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ل حص 


ونه نشتعين 


و بعد » فإنى أقدم هذه الرسالة بين يدى هذا الجيل » ولا أدعى ألى بلغت 
ا عد الككال ؛ وللكى أستطيع أن أو كد عن حن ؛ أنى لجترلات فرصنا 
ما وسءنى المهد » وما.سمح لى الوقت مستهديا بآراء الأقدمين والحدثين من 
النتهاء . فهى رسالة لم تكن ثمرة مجهود لفرد واحد » وإما هى كرة جهود 
مدخرة من الماضى » وجهود وليدة الحاضر » تسكاتفت جميعها على حفظ 
تراث الإسلام وتنميته » وتسليمه إلى الأجمال القبلة أمانة فى عنق السلف إلى 
الللف .. أما السلف فند حنظلوا هذه الأهالة عل ص الأجيال » واشتركوا فى 
حفظها جميعا » ومن العسير علينا أن مخص منهم عالما مجتهدا بذاته » فقدأنكروا 
ذاتهم فى سبيل العلم ؛ ونساووا فى الاجتهاد والفقه » فسكلهم قوم أجلاء وعلماء 
أفاضل لم علينا الشسكر والذكر الحسن . وأما اللخلف فهم على سعة علمهم 
واطلاعهم » قلة يستطيع الخصر أن بحيط بهم » كرسوا حياتهم للدرس والبحث 
والتفقه » فأضاءوا لنا السبيل » ووجهوا آراءنا وجهة الصواب » ولم يكن رائداً 
لم سوى الرغبة فى الوصول معنا إلى الاق . : 

' فإذا كنت قد بلغت بهذه الرسالة درجة من الإتقان فان <هدى إلى جانب 

ل ين الت وس ل ١‏ الطلض إع هر عد الت الحترد واد 
أقدم رسالتى هذه إلى الحبين للبحث والعلم » أرجو أن أكون قد حققت ها 
بعض ما يبغون والسلام ,© 

القاهية فى أول يوليو سنة 31585 . 


عسين اللورى 


“هيد 


م يشهد تاريخ التشر بع اختلافا فى أمس من الأمور التشر يعية مثل الذى 
تمهده فى موضوع الأهلية » فالذى يستقرىء تار يخ الشرائع منذ العصور الأولى 
بده حافلا بشى الأحكام م 
: فالموضوع من حوث نطاقه يتسع سن اننا إلى كل م انه دن 
الشرائع » فأنت ترى الرومان مثلا يدخاون فى عداد الأهلية سلطة امرأة فى إدارة 
أمواها » ,ل كانوا فى أحذ عصور القانون الروماق يضمونها نحت الوصالة 
الأبدية بحجة أنها ضعيقة العقل . وقريب منهذا الك مذهب مالك؛ إذ تحمل 
تصرفاته| خاضعة لبعض القيود » محجة أنها غير رشيدة » لقلة خبرتها فى الحياة . 
بها ثرى بعض الذاهب الأخرى فى الإسلام لا تسكاد تميز بين الرجل وامرأة فى 
هذا الموضوع : 

على أن الخلاف لم يققتصر على نطاق الموضوع فسب» و إنما ثمله الاختلاف 
ىكل تقصيلاته » ختى بفرض الاتفاق عل أصوله » فأنت ترى التشر يعات 
الختلفة. » والذاهب الختافة فى التشر يع الواحد » تجمع على أن نوعا من الناس 
ناقص الأهاية » ومع ذللث مختلف فى مدى القيود الواجبفرضها علي تصرفاته » 
كتصرفات السفيه وذى الغفلة وغيرها . 

وما يكن من ثىء فإن التشر يعات المختلقة مهما تباينت فى نكاما 
واختلفت فى تفصيلاتها أو فى أصولها إنما تهدف جميعها إلى اللي العام » وهو 
حقاية الستضعفين فى الأرض » وم هؤلاء الطائفة الذين حرمتهم اللطلبيعة نعمة 


لاءو سد 


العثل وحدن التعرف ء فح متفقة الأهداف والأعرائن ٠‏ وف لامك 
أغداف منامية وأعر اح وله ! 

وإذ عرفت أن المقصد الساتى. الذى تسعى إليه التشر يعات بإخلاص هو 
حهاية هؤلاء الضعفاء » فإنه من النسير أن نذكر لك أن هذه التشر يعات وهى. 
تحمى هؤلاء ؛ إعا حاول أن توفق بين أعرين كلاها له أهمية فى حياة هؤلاء. 
الاين 20 ٠‏ 

أما الأم الأو ل فهو محاولة التشريع حاية ناقمى الأهلية من أنفسهم 4 
فهم قوم حك ضعفهم العقلى أو قلة مرانهم فى الحياة يتصرفون تعمرفات نسىء 
إلى أتقسهم » فالمجنون حين يبيع أو يشترى شيئا معرض للغين فى بيعه وشمرائه »» 


والقتره والجنيه وذو الفثلة قد دم رضن ل نس الأس ا ذلك رابك النشن يفاك 


الختلفة أن تضع قبودا حنيقة أو ثقلة 0 من تصرقاتهم » مراعاة لمصلحتهم 6 . 
أو مصلحة من يتأثرون بحالتهم من ذوى القر بى وغيرهم . هذه القيود معروفةة 
فى الاصطلاح النقهى يقيود الأهلية . 

أما الأمر الثانى فهو محاوة التشريع ا ناقصى الأهاية من تمسرفات من 
. يلون الأمس بالنيابة عنهم . إذ لا شك أن القيود الواردة على تسرف شخص من, 
الأشخاص لا تمنع التصرف منعا باتا » وإنما تمنع الشخص نفسه من مبساشرة: 
ا وتكله إلى غيره من القادربن » سواء أ كان ولا أم وصياً أم قها أم, 
غير دؤلاء . 

على أن التشريع لم عنم عا لشن ل اد سروه نهاك 
يعطيها اغيره من الناس دوت -سيب أو رقيب ». وإنها جعلها لقوم يحب أن. 


يكو نواقبل 0 شىء معروفين يحسن التدمر فاأر يكور كَ مفروضاً فهم ذلك حم 


---5- 


صلتهم الطبيعية بوؤلاء البائسين » كا أن التشر يع لم يترك أمس هؤلاء لأوائاك, 
موكولا لمائرم » إذ النفس أمارة بالسوء » والشيطان غالب علق أم ركثير من 
الناس ».والا سان حول فلى ؛ ,لذللت وصعت التشر يعات قيوداً خنينة أو ثنية. 
على هؤلاء القوآم . 

هذه القيود معروفة فى الاصطلاح النقعى بقيود الولاية . 

بين هذين الأعر.ن رت ا ات الطينة محالا للصناعة والفن. 
أمكنها عقتضاه أن تحذ من هذه القيود نحجة حر ية الفرد » وهذا هو المذهب. 
السحمى ؛ أ أت تيمل دن هده القدود مح الصلسة رهد هر الذهت الادى ” 

و إذ نعرض الموضوع الرسالة وهو عوارض الأهلية تجداازاما علينا أن. 
نحدد معنى الأهلية ونبين نطاقها وطبيءتها حتى نتمكن من بحث العوارض. 
الطارئة علمها . 

ٍ أما عن تحديد ممنى الأهلية فقد ضر بنا صفحاً عن ذلك المذهب الذى برى. 

الأهلية تشمل جميع حقوق الإنسان وتصرفاته » فهنالك فى نظر هؤلاء أهلية. 
ساضة تشيل قوق الإنسان فى العثيل النيابى وفى الانتخاب » وهنالك أهلية ' 
عامة أ كثر ثمولا من هذهالأهلية وهى الأهلية العامة ؛ فهى تشمل عدا المقوق: 
السياسية جميع الوق العامة لق تولى الوظائف العامة فى الدولة والعتم بكافةة 
الخريات التى منح عادة باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان . وقصرنا محثنا 
عل الأهاية الدية أو المالية ٠.‏ وإن شت فق الأهلة كب , وهو الدى. 
المتداول فى كتب الفقه » ولا يقصد به عند الفقهاء سوى هذه الاهلية الدنية . 

ولم يكن بحثنا موضوع الأهلية وتحديده اتحرافا مناعن موضوع الرساة » _ 
وهو دراسة عوارض الأهلية » ذلك بأن دراسة عوارض الأهلية يستثير لدى, 


حدر حت 


الباحث موضوع الأهلية انفشة + 

وإذ فرغنا من تحديد مغنى الأهلية » قنا بتحديد عوازضهاء وهو أعى ليس 
بالبسير المين على الباحث ؟ غير أننا مع احترامنا لأراء "كثيرين من الفقهاء من 
حبتونا » واحترانا رض درى عليه العرف النققى منذ أمذ سداق حقد كل 
ها بسن حوق الإنسان المدنية وتهمرفاته فى كتاب واحد تحت عنوان الأهلية » 
رأبنا أن نسلك سلوكا <ديدا » ونين منة تعفقد أنها أ كار دقة » و إن كانت 
هذه السنة سوف تخرج من عداد البحث طائفة من الأمور لا يكاد يخاو منها 
كتاب من كتب الفقة القديمة أو الحديئة التى تعرضت ذا الموضوع . 

فالعارض فى نظارنا طارىء غير عادى يعترى حياة الانسان فيؤثر فى أهليته 
سواء فى اكتساب المقوق والالتزام يالواجبات » أو فى مباشرة التصصرفات المختلفة» 
تأثيرً يأخذ فى الغالب صفة الدوام إلى حد ما . 

ووفقاً لهذا المذهب » لا يدخل فى عداد العوارض القصر والباوغ » فهما 
أسران عاديان يمر هما ك لكائن حى » وحن إن كنا تعرضنا لموضوعهما ؟ فقد 
فعلنا ذلك للدفاع عن وجهة نظرنا ولارد على أنصار المذهب التقايدى حتى يكون 
حثنا متفاسقا . 

ووفتاً لهذا المذهب أيضاء لا يدغل فى عداد العوارض ما يعرف عند ج#هور 
النتياء بعيوب الرضا كآلا كراء والغاط + ذلك إن تأثر هذه العيوب للا يأخذ 
عدفة الدوام |والثبات إلى حد ما » وإنما هو طارىء إن أثر فى رضا الإنسان » 
فإنما يكون تأثيره مؤقتاً وإن شئت ققل لا يدوم فى الغالب أ كثر من الوقت 
الذى ستازمه إجراء التصرف المعيب ٠‏ 

وليس خر وجا على المذهب أيضاً » أن يخرج من موضوع البحث تلك 
القيود التى يفرضها المشرع على تصرفات شخص من الأشخاص حماية لغيره من 
أحماب المصالم » كتلاك القيود التى تفرض على تصرفات المريض فى مرضه 


الأخير المسمى ميض الموت » إذ أن هذه القيود لم توضع حمابة لمصلحة الرريض ». 
بل حماية لغيره من الورثة أو الداثنين » ولم تفرض أيضًا لطارىء يؤثر فى عقل. 
ارش 2 إل اموس أن علسده العدرد تاعة عل اأر يسن » ولك كان عله 
سلما . ومثله أيضاً تلك القيود النى تفرض على الرقيق وعلى النساء بالتفصيل. 
الذى سوف تراه . 1 

هذا ماأردت أن أوجه إليه نظر القارىء ى يكون لدبه عن موضوع البحث. 
فكرة صادقة وأرجو أن يكون نديد الموضوع قد أصاب نوع من التوفيق : 


1 1 


القسم الأول 


الأغلية 


شام الوموب وأهاء انوّواء : 


اتفق فقهاء الشريمة وتباراهم قتهاء القانون الوضعى على تقس الأهليةالمدنية 
قسمين آهاية وجوب وأهلية أداء : 
آنا أهلة الرجرز قاد تمض طاك اقم إلاا سن 2 كوه حلا 
الحقوق والإلتزامات : متى يسكون الشخص صاحن حق ومتى 'يلقى عليه عبء. 
الإلتزامات . وسميت أهلية وجوب لأنها تتعرض ما يجب للشخص من حقوقه ' 
وما يحب عليهمن التزامات . أما مباشرة هذه اللقوق والالتزامات فعلا فيتعرض. 
لما الفقهاء عند بحث أهلية الأداء . وسعيت أهلية أداء لأنها تتعرض لأداء المقوق, 
والإلتزامات أى مباشرتها :-ولذلك ثرى أن نؤعئ. الأهلية يفترقان فتتعرض'أهلية. 
الوجوب لأصل اق وأهلية الأداء لمباشرته وكذلك الأمر بالنسبةللالتزامات . لذلكه 
رأينا أن نبدأ أولا بدراسة أهلية الوجوب ثم ندرس بمدها أهلية الأداء . 


وه 5 6 
أهلية الجوب. 
التضل|لأدا” 
فصل لاد . 
ماهتا 
رف 
أهلة الوجوب فى اصطلاح الفقهاء الشرعيين:هى صلاحية الإنسان اوجوب 
الحقوق المشروعة له وعلي6©0 . وهذا التعريف لايختلف كثيراً عما يقول به فتهاء 
القاثون الوضعى» إذ يعر قونها بأنها صلاحية الشخص لاكتساب اللق له أوعليه © 
را ال م 
الرّضل والزمز ( السحصي: القافوت ) ٠:‏ 
ر بط الفقهاء الإسلاميون بين أهلية الوجوب والذمة ( الشخصية القانونية 
٠‏ عند فقهاء القائو ن الوضعى)» و إن'شئت فقل إنهم قد اعتيروها أ واحداً مما أدى 
بالبعض إلى القول بأن الذمة أمى لا معنى له وأنه من مخترعات الققهاء يعيرون به 
2 ب الحسي على اللكاف بنبوته فى.ذمته©. 
واختلفوا فى بيان حقيقّة الذمة . فنهم من قال إنها وصف اغتيارى قدو 


وحودة ف الإنسان عله 6 للالزام والالتزام و باء على هذا عرفهاملا 0 


)١(‏ البردوى ج 4 ص 707 ٠‏ والتلويس على التؤضيح ج * ص ١3٠0ء‏ أحد ابراهم 
الأهلية وعوارذها س " ٠‏ يعيب هذا التعريف دك ر كلعة مصروعة لأن اطق لا يعتبر حق 
الا اذا كان مشسروعا »فهذه الكلمة تزيد لا لزوم له. انظرأيضاً التقرير والبير جص ١54‏ 

() يعرف فتحى زغلول أهليّة الوجوبٍ بأنها كون الإنسان لا لأن يكون له. حق 
أو عليه حق ( راجع اكتاية فى شرح القالون المدى س 9 ) : وانظن جوسران 7 ؟ سن 5م 
بند 569 .وبلانيول وربيير ج ١‏ ص١5‏ بند 2141. 

(*) التلويح على التوضيح < »؟ س ١7١‏ . وشفيق شحاته » الأموال » س 4 . 

(4) المرقاة جح * اص 48 . : 

65-0 


لاما د 


ينها م خاصة من خراص الا إن د إلى تركبه من بدن ونفس تاطقة وقوة 
ومشاعى ليست لغيره من ليوا ان والجادمما بحدله صاكا للالزام والالتزام ». وعيفها 
عبيد اللدن م_عوو 7" بأنها « وصف شرعى يصير به الانسان أهلا نا لدولا عليه ». 

ويم من ذهب إلى أن الذمة أمس ل راك ما انتراضيا. 
ادي عرد هذا الأرس المت دوق تفلن الانسان . وى ذلك يقول 2 ال 
البزودى « الذمة نفس ا عهد وأن الادى لا يخاق إلا وله هذا العهد والذمة ٠»‏ 
أى لا يخلق إلا وهو أهل الايحاب والاستيجاب » وذلك بناء على العهد الماضى 
الذى > بين الرب والعيد كا جاء فى قوله تعالى « وإذ أخذ ر بك من بنى 1 
من ظهورم ذر ينهم وا أشيدم علا فسبم أ يت ا 8 . قالوابلى مدنا أنتقولوا 
بوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين »6 . . 

وكا ر بط فقهاء الشر يعة بين 3 الوعوت والذمة تحد أيض) "أن فقهاء . 
القانون الوضعى قد ر بطوا بين أهلية الردرت والشخصية القانو نية . ,فيرى 0 
الشراح أنهما | أمس واحد . فأهلية الوجوب عندِهم هى ذات الشحس منظورا إليه 
من ناحية 5 

بينها برى البعض الآخر”؟ أنهما أمران ختلفان «الشخصية الثانونية فى صغة 
عامة تقوم فى كل كائن عحرد ل ]5ن ذلك 
اللق , أما أهلية 0 فهى صنة نسبية ينظر فيها بالنسبة لصلاحية هذا 
كن معنا 0 دده ٠‏ وما داه الأس «كذلك فإن الأهلية 
إذا ثيتت فإنها تثب تكاملة غير قابلة للتجزئة . وعلى ذلك يقال إن للحنين أهلية 
وجوب تامة بالنسبة للحقوق ال لا 1 ف ثبوتها إلى قبول وعدم الأهلية 


٠١5 التتقيح ج * اص‎ )١( 

(؟) كيف الأسرار . البزدوى جاع ٠‏ ض:598 ٠‏ 

(*) السهوزى .:الوسيطنفى الالعزامات ص 553 ل نبذة 384 
(4) سليان مرقصس”. المدخل للعلوم القانو ننه من 501/5 00 


0 159 0 


#النسبة لما عداها من حقوق © . 


وفنا هذا النظر ده الأخليات تعد المقوق والواجيات . ولك بدواون 

الى على أن ينظر إلى هذه الأهليات كوحدة مستقلة بطاق 0 اسم 
الأهلية (امم الجنس ) » وبذلك يقال أن للشخ ص أهلية وجو بكاملة إذا توفرت له 
جموع هذه الأهايات وأهلية وحوب ناقضة إذا :وذرت له بعض هذه الأهليات 
دون امس الاسر .. . وطيفا هذا بالدرف تكون للحنين أهلية ودوب ناقصة 
لأنه غير أهل باانسبة لبعض اللقوى وبالنسبة للاامزامات ٠‏ 

ولكننا نزى أن هذا القول غير تيح ؛ إذ من المعروف أن لشكل إندان 
عحرد ولادنه أهلية وجو بكاملة مع العلل أنه اوجن يمع الأشخاص ل وان 
الدهم بعض الأهلياتٍ بالنسبة لبعض اموق والالتزامات كالحنون والصبى غير 
المميز » فلايثي تلأحدها أهلية الوجوب بالنسبة لحقوقالله تعالى . وكذلك الأجانب 
والنساء ليست لديم أهلية الوجوب بالنسبة لاحقوق السياسية . فهل يقال إن أهلية 
الوجوب بالنسبة لمؤلاء الأشخا ص كاملة مع أنه لا تتوفر لدمهم بعض الأهليات . 
أم يقال إن أهليتهم ناقصة مع العم بن العرف يسم بأن أهليتهم كاملة ؟ . 

إن أنصار التفرقة بين أهلية الوجوب والشخصية القانونية يناقضون أنفسهم 
لأنهم حينها عرفوا الشخصية قالوا إنها صلاحية الكائن لوجوب حق ما . وهذا 
ليس أمراً آخر سوى أهلية الوجوب . لذلك لا نرى محلا لاتفرقة بدنْهما . 

القسور الواررة على هليم الوموي : 
تثبت لكل إنسان محرد ولادنه أهلية وجو بكاملة . إلا أنه قد برد على 


هذه الاهاية فيود معيئة 0 مها : 


)١(‏ خيالء الالتزامات ,ذه ل 
(؟) الخقيف ء المعاملات السرعنةء, ض ١812‏ . 


1 


مر 


١‏ -عديمو ا فى الشر بعة الإسلامية لاحب علمهم التكليفات العياديف 
أو العدويات ١‏ ار متعدم هت لاسرا ار الأداء عن اسار نيا 
للابتلاء ؛ والصغر انون يقافيانه . وما يتأدى بالنائب لايصايح طاعة لأنها نياية. 
ار 

؟- الأساء ف الشريمة الاسلامية لاا عملكن أهلية الوحوب بالنسبة إلى 
حق الولاية الشرعية على النفس أو امال" , 

ل لبت لم أعلية] كنساتك أحض اللقوف المدنية فى بعطد 
البلاد » كا فى الحال فى مصر» بالتسبة لق الملسكية فى الأرافى الزراعية . 

ف ار عل الك ببعض العقيوبات النائية ققد الإنسان أهاية 
وجوت بالنسجة لض اللتوف زم 8+ عتوياث ) فلا ملم لأن كور رتية 
أو نيشاناً . كذلك ليس من قتل مورثه أهلية الميراث من هذا المورث . 

1 ه ‏ الحقوق السياسية . تستلزم نشر بعات معظم اللرول روط معينة لقع 
الشخص بالحقوق السياسية »كاستازام سن معيقة أو نصاب معلوم . فن لم تتوفر 
فيه هذه الشروط لا يعتبر أهلا هذه الحقوق 3 : 

5 ح الشخص العنوى لا يصاح لأن يكتسب الحقوق اللازمة لصف 
الإبان الطبيعية كن الإنمان فى أن يكون له زوج وحق النفقة وحق الإرث » . 
كالا يصلح لاكتساب المقوق التى تخرج عن نطاق الفرض الذى وجد من. 
أل . وهذا ماردرف يدا التخصصض - 

(5) كشت الاسرار در سس 2 12 : 

(؟): فق المذهب الحتى للاام الولاية عل النفس بعد سائن العصيات وقل ذوى الأرخام 7 
( الأخاء لان عم عن 38 - راجع ترتيب أولاد الصغير فى ماله فى المادة' 5.9/4 من الخخلة ) . 
كا تصلح الأم أن تسكون وصية على المال اذا أقامها الأب وصية أو عيلتها المحكمة . ( أحد 
إبراهيم فى أحكام التصرف عن الغير من 1 ؟١)‏ . وأ كثر منهذا يرى أو سعيد الاصطخرى. 


وهو من.فقهاء الشافعية ثبوت الولاية فى المال للام فى جاله موت الأب أو الحد. وهو قول. 
تالف به مذهب الجهور . انظر المهذب للشيرازى ١‏ ص 85م . : 


ع دالين 


انيدان حددتث الفقر :الأول من الادة 9؟ مذلى مصرى بدابة الشخصية 
اتولادة الإنسان حا أنت استثناء هده القاعدة فى النقرة الثانية 0 المادة 
الدكورة إذ قالت : « ومع ذلك قوق الجل الستكن يعينها القاثون » . وهذا 
0 ذالون الأحوال الشخصية 0 بذلك تتحدد حقوق اللنين بأحكام 
الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة بشأله .. 
ولد لاحظ الشارع الإسلاتى أن المنين لا يكن اعتباره عدماً كا لا 1 
'أعثيار 6 . فهو من ناحية يعتبر حزءا قن أمه. لأنه ينتقل بانتقاللها ٠»‏ 
ويقر بقرارها » ومن احية أخرى يعتبر منفصلا عنها أنه بشرض أن بنفصل 
عنها ويصير إنساناً كاملا مستقلا برأسه""" . من أجل ذلك اعترف له الشارع 
بأهلية وجوب بالنسبة لبعض القوقدون البعضن الآخر ودون الالنزام بالواجبات 
وأقلية ردوب لاحدين ذا يشين الواديات » لآن بوت لواحب .ذه 
'الشخص يكون بفعل بر كه ورتب مسموايته 1 بالعزام يلتزمه هو بعيارته 
ار بعيارة تضدر قف او دن ولده: وفعاو أنه لا مك تعرورةي م من دلت السة 
اجنين . قلس له قل تورجب عليه شيا : وليست له غيارة ليه ولس اله ولا 
ينشىء عليه حقوقاً بعبارته 7" . لأن الولابة وفقاً لارأى الراجح فى الشريعة 
الا ادمية لا تلبت إلا بعد الولادة + 0 
)١(‏ شرح المنار لابن ملك ص *4* . والقواعد لابن رحب» القاعدة عم صس 23١8‏ 


.وما بعدها . 
(؟) آبو زغره »لكيه وهر ب السقد وس 0910 


د 


كذلك لا تمل أهلينة الوجوب للحنين كل اللمقوق . فهو أهل فقط 
لاكتساب اللقوق التى لا حتاج فى نشأتها إلى قبول كالق فى بوت اسبه من. 
أبيه وفى المبراث من مورثه ( م +4 + 55 من قانون المواريت ) وفى استحقاق. 
ما أوصى له به ( مادة هم و >#'من قانون الوصية ) وفى استحقاقه من غلةَ الوقف. 
الذى هو من ضمن مستحقيه7؟ . كل هذه المقوق لا محتاج فى ثبوتها إلى إرادة 
تضدر من توجه إليه . فالاإقر ١‏ لنت والدقف الوسشة يشارف الفرافى الفا 
إرادة اله وجده : رالررت واقعة قانونية,علك بها الوارث بقوة القانون”" . 
وقد استازم قانون الوصية لثبوت ملكية الموصى له من ضرورة قبوله .١‏ 

لاو صية . إذ نصت المادة ٠٠‏ منهذا القانونعبى أن « الوصية لاحمل يكون قبوطا 
مر لهالولاءة فى ماله .عد إذن الحسكة المسبية »( دائرة الأحوالالشخصية الآن) 

ْ ولقد أخذ التانون ما قرره تعض الشافعية والمنابلة من أن الوصية لاحنين. 
يحتاج إلى قبول من له الولاية عليه بعد الولادة ؛ ؤإنكانت نصوص القاتون 


لا تفيذ تأخير القبول إلى اما بعد الولادة . وبذلك تدخل فى ملك اجنين استحساناً 
دون حاجة إلى قبول"". 


فل تجوز الي لين ؟ 

بدنا فيا سبق أن الجنين غير أهل لا كتساب الوق التى محتاج فى نشأتها 
لقبول من .توجه إليه . إذ ليست له عبارة تصدر منه وليس له ولى يقبل عنه . 
وعلى هذا الأساس لا تصح الهبة [و. 

وغلة التفرقة بين الطبة والوصية هىأن لطبة من التصرفات التى يلزم لانعقادها 


. 7 أحد ابراهم . الأهليه وعوارضها س‎ )١( 
. 71 (؟) خيال الالتزامات . ننذة ص‎ 

(©) أبو زهرة . شرح قانون الوصية ص ٠55‏ 
(4) جامع أحكام الصغار ج ١‏ 0 


تلاق الاجاب بالقبول تلاقيا تخد مكانه ف. لس المتد 217 .واطنين ليس 
٠‏ الل ولى يقبل عنه وقت صدور الإيجاب من الواهب'. ولو أجل القبول إلى ما بعد 
٠‏ ولادته حياً لتزتب على ذلك إخلال بدأ اتحاد مجلس الإيحاب والقبول . 

ولقد ثار الخلاف بين فتهاء القانون - بعد أن أقر قانون الاك احبية 
ومن بعذه قانون الولاية على الال دم أآسنة ؟96١‏ بصحة: نصب الوصى 
على الجل المتكن - بشأن جواز الهبة له . : 
فيرى بعض الشراح أن امتناع المبة لمصلحة المنين لم يعد له مبرر فى الفقه 
بعد أن أجاز القانون تتصيب الوصى عل الجل المستكن . لذلك بحب القول 
بامتداد شخصبته إ ىكل ما هو نافم له نفما محضا سواء فى ذلك ما توقف على 
القبول وما لا يتوقف عليه”"» 

ويننا..رى البءض. الآخر عدم عواز ذلك ححة أن 00 التى برتمها 
القاون ا حةوق واردة على خلاف الأصل فيجب ألا يقاس عليهه 
ولا يتوسع فيها”". 

وعندى أن الرأى الأخير أوجه من الأول ولا سما أن الشر يعة الإسلامية فى 
الراجح لا تقرتعيين ولى على الل المستكن» وأن الوصى الذى أشارت إليه نصوص 
قانون الها 3 المسبية الماغى وقانون الولاية على المال إنهو إلا الأمين الذي أجازت 
الشر يعة تعيينه للمحافظة على أموال الجنين . و يو بد ذلك ماقر ره ابن عابدين7*» 
من أنه « لو أقام الأب وصياً على ا جل ذإن ولايته لا تثبت إلا بعد ولادته» . ولا محل 


لقياس قبول الوصى على البتين للهبةٌ على قبوله للوصية لأن الوصية تصرف انفرادى 


. 310 أحد ابراعيم » العزام التبرعات ص‎ )١( 

00 شفيق شحاته > النظرية العامة الحق» س4 4 . وراجمهاشممهنا » الموسوعة الحدبيهء 
عا 0 

22 عبدالمى حجازى » نظربة المق»ض 4م 

(4) ابن عابدين » العقود الدرءة فى تتقيح الفتاوى اللامدية .<< ؟ ص 8031 . 


0 


يشا بإرادة المورى: وجده.ء أما قبولها فلين سوى شرط لثبوت االلتكية + 

فلايد ةل أحمال التصرفات . أما القبول فلطبة فهوشرط للانعقاد فيعتبر تصرقا . 
ولا يستطيع الوصى على اجنين مباشرة القصرفات حتى ولوكانت نافعة له نقم) ' 
مخضا » لأن وظيفته قاصرة فقط على الحافظة على أمواله . 


ملكي الحذين : طببهتريا وابرابنريا : 

برى«البعض أن الحقوق التى يكتسبها الجنين حةوق احتّااية . ولسكن هذا 
الرأى مجو ء إِذ من المعلوم أن المق الاحتالى لا يصبح كاملا ولا يثبت إلا من 
تاريخ توفر العنضر الناقص ( الولادة حيا ) . وهذا يخالف ما عليه إجماع النقهاه . 
من أن الجنين لو ولد حيا افإن حقوقه تلبت من تاريخ سابق على ولادته وهو , 
تاريخ وذاة المورث أو وفاة اللوصى . 

00 أن الحقوق التىيكتسمها البنين حقوق حالة معلقة على شرط 
فاسخ » هو ولادة الجدين ميتا. وحنتهم أن شخصية الجنين حالة وليست مستقبلة» 
لذلك لزم أن تسكون الحقوق المترتبة على هذه الشخصية هي الأخرى حالة . فإذا 
حك الشرط الفاسخ فإن هذه الحقوق الو كدة تزول بأثر رجعى و يعتبر اجنين 
كانم يكن ل حق أصملا .. وإذا تخلف الشرط بأن ولد النين حيا إن حقوقة 
التى كانت قابلة للزوال تتأيد نهائيا . 

وعندى أن ها الرأى أيضاً مخالف ما عليه جمهرة الفقهاء الاسلاميين من 
أن اجنين ليس له ملك أصلا حتى بولد”". ولوكان للحنين ملك فى هذه الاقوق 
الات له الشارغ الإسلاتى الولاية على ماله ؛ وهذا مالم تحصل . أضف إلى ذلك 
أن هذا الرأى يعتبر حقوق اجنين قبل ولادته حقوقاً حالة على أساس أن شخصيته 


. المرحم السايق ص 4ه‎ )١( 
. (؟)الأهليه وعوارضها المرحم السابق . ص 5 بالحامش‎ 


اوعمس 1 


فى هذه الفترة ( فترة الجل ) قامة ٠‏ وفى هذا القول مصادرة على المطاوب » ذلك 
أن وحود الشدضية القاونية 00 فى حاجة بدوره إلى إثيات 
وار أى الصحيح فى نظرى”'" هو أن الحقوق التى يكتسها المنين معلقة 

. علي شرط واقف » هو ولادنه حيا . فإذا محقق هذا الشرطثيتت شخضيته الناقصة 

وبالتالى المقوق المتعلقة مها من وقت وفاة مورثه أو من وقت صدور التصم ف 

الانفرادى » وتثيت له تبعاً غلات ماله من هذا الوقت . أما إذا تخلف الشرط 
بأن واد مين فيعتبركأنه لم يكن وروا ن قبل » وما حدز له م ن أموال يؤول 

إلى ورنة مورثه أو موصيه . كل ذلا إعمال لقاعدة الأثر الرجعى للشرط . 


الوصاء على اين : 
ثار الخلاف بين الفقهاء الاوسلاميين مخصوص ككة نصب الوصى على الجل 
ال ن ٠‏ فإرى معظم الفقهاء عدم جواز ذلك لأن الأب ليس .له ولاية 
على الجل المستسكن فن باب أولى نب ألا يكون أوصيه سلطة لا علكها 
هو . أضف إل ذلك أن النين فى نظرمم ليس له ملك أصلافى الأموال الحجوزة 
له »ومن ثم فلا محل للوصابة مادام المراد تنصيب وى عايه ليس له أموال©© , 
يها ترى البعضن الآخر عكس ذلات وشم بصحة نصب الوصى على اللنين 
حة. أنه لما جاز الوقف على الجنين جازت الوصية له وبه”" . وهذا الزأى 
غير سلم لأنه مخلط بين الوصية والوصابة ب وبديعى أن ما جوز عل أحدها لا جوز 
عل الآخر . ١‏ 
ندر أى الأول هو الراجح فى الفقه الإسلانى إلا أن العمل جرى 
على الأخذ بالرأى الثانى' . ذلك أن الصلحة والعدالة تقتضيان ضرورة وجود 
)١(‏ خيال » الالنزامات ؛ نذة 071 


(؟) أعد ابراحم » الأهليه وعوارضها » ص 7 بالهامتن 
(5) الشلن » تنقيح الفتاوى الحامدية » < 8 ص 0٠م‏ . 


ل 

شخص بحافظ على أموال المنين ّ إذا تحقق الشرط الواقف ولادته حيا 
لا نكون قد أهدرنا مصالحه بترك أمواله بلا حصر ولا تأجير: واستغار 
فى فترة الل 7 ْ : 

زاقد نض قفاون الحاكم الجدية اللغى وقانون الولاية على المال أنه يجوز 
للآب أن يقم وصياً مختاراً لولده القاصر . و إذا لم يكن لاحمل وصى #تار فإن 
امك دن دوي 90 

وإى أرى أرت ودى اجنين الذى أشار إليهالقانون المصرى ليس 
إلا الأمين الذى قررته الشريعة الإسلامية للمحافظة على أموال الجل السسكن 
ولت له ولانة غل هذه الأموال ؛ طيقا ا بزناه حابن 017 ٠‏ 


امات وعور امل النكن : 
اختاف القضاء المصرئ فى كيفية إثباث وجود الجل المستسكن فى بطن أمه 
جاله منازعة باق الورثة "فقضت بعض الأحكاء بأيه إذا ادءك امرأة المت 
أنها حبل تعرض على امرأة ثقة أو ام أتين . فإن لم بوقف علىشىء من علامات 
الجل قسم ميرائه؛ وإن وقف على ثىء من علامات الجل .وقف نصيبه حتىق 


لولادة وذلك عملا يقواعد الشرع الإسلامى”" . 


)١(‏ نصت المادة ©ة* فر نسى على أنه إذا مات الزوج وكانت الزوجة حاملا عبن مجاس 
الأنرة وكاا عا تتم امل . وتلكون الزوحة عقث الولادة هى الوصيه على ولداها .نا 
قم الل فيصير مشيرفا عليهًا - 

(؟) راحم عن 57 3 

(©) راجم حسى عال ١5‏ يونيه سنه ه55١‏ ( المجموعة الرسمية سنه تكؤل جم 00 
٠١‏ ص8170١)‏ وراجم ماجاء فى تككلة ابن عابدين جاص 1 . «قال الموى فالملتقط من كتاب 
المواريث : إذا ‏ ادع امرأة المت أنها حبلى تعرض على امرأة ثقة قان لم يوقف على شىء من 


علامات الل قسم ميرائه عفان وق على شثىء من علامات الل يوقف نصيب ائنين » ٠‏ 


اوسا 


0 وقضت بعض الأحكام بمكس ذلك قتررت أنه للقاضى أن ن يكون اعتقاده 
...فى وجود الل من ظروف وقرائن ومستندات الذعوى ويقم وضياً على 0 
بغير استعانة مبذا الطر يق الشرعى . 

ون أرجح مبدأ القضاء الثانى إذ أن الكشف على المرأة رغناً عنها فيه 
اعتداء على كرامتها : 


لذلك 2 أن يترك لاقاذى الرأى لرأى الأعلى ف تكوبن اعتقاده 


وظفْ الوصى ضر 1 لان 
0 الوصى أن يقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق: 
الجل المستتكن وأن يدير التركة إدارة مؤقتة وأن حفظ له نصيبه فى الميراث ( أحظ 
النصيبين ) وأن يقل الوصية له بعد إذن دائرة الأحوال الشخصية . وعليه التبليغ 
عن الولادة جرد خصوها وأن يتخذ الاحتياطات لمنع اختطاف الطفل عند 
ولادته أو تغييره . و بعد الولادة يصبح وصى امل وصياً على القاصر دون افتقار 


إلى تعزن جديك: 
» - بعد الولادة 


نص القانون الدنى المصسرى ف المادة.»/ ١علي‏ أن الشخصية القانونية تبذأً عجره 
تام ولادة الانسان حيا . من هذا النض يتبين لنا أن الشخصية القانونية و بالتالى. 
اع اوفوت لا ندا إلا بتوفر شرطين ( مع ملاحظة ها سبق أن تررنأه. 
بالنسبة للحنين ) . 

ارط الأول : تام الولادة ‏ ويقصد تام الولادة انفضال الولود عن جسم 
أمة انقصالا ناما . ولا يكنى لذلك خروج رأس المنين أو خروج كل 
لا 0 من خروج هكله . 


الشرط الثانى : الحياة » إذ لا يكنى تمام الولادة لبدء أهلية الوجوبء بل لا بد 
ع من أن شرت حا ارده ولو ل هذه تمكتة بعل الولادة . 

واشتراط كام ولادة اجنين حيسا .نو افق مده الاقة اتلد 0 
الشافى ومالك وأحمد » ونه أخذ قانون الوصية (م *) وقانون المواريث (م *4). 
وهو خااف ما كان عليه الخال عندنا قبل ذلك عملا عذهب ألى -نيفة الى 
يكت بولادة أ كثر المنين حيا .ولا يشترط القانون المصسرى أن يسكون امواود 
قابلا للحياة عاطه كيم اشترط ذلاك القانون الف نسى . وعلي ذلات لو ولدالجنينممسوخا 
أواغير ميكل االاعصاء الى ممتكته من اكلياة فإن أعايته للودوت تثبت عندرد 
انفصاله من بطن أمه حيا . و هذا الك أخِذ القانون الألمانى ء دمن 'الصعب 
التحقق مما إذا كان الولود قابلا للحياة أم غير قابل لها . والأولى الأخذ ععيار 
ثارت هو حمق الحياة فدلا رقت زلا قصال 017 00 

وإذا ولد المنين ميقا سواء حنابة 1 ندون <ناية ذيءتبر كان لم يكن » ومن 
م تؤول الحقوق التى كانت >جوزة له إلى ورنة مورثه . أما إذا ولد حيا ثم 
مات ولو بعد برهة إسيرة فإن أهليته للوجوب تكون قد ثبتت. ولادتة حياً 
واثبت وفاته وهن ْم وول عقوقه إل ورنته هو لا إلى ورية مورثه 5 

افترض الفقهاء وحود الذمة لتتكون حلا تتعاق به الحقوق والواجبات فيصير' 
الإنسان بذلك أهلا لاله وما عليه » أى صالحا للالزام والالنزام . ولجاكانت 
الذمة فى نظر معظم الفقهاء أمراً تقديريا أو اعتباريا فنحدم يفترضونها بعد الوفاة 
كا افترضوها أثناء الحياة . ا اشترط الحنفية لامتداد ذمة المتوق أن ,ترك 


٠ 115 خلاف .. شرح قانون المواريث .ص‎ )١( 
. (؟).شفيق شحاته . النظرية العامة للدحق ص #ع‎ 


مالا أو كفيلا بها عليه من دبون . ذلك أن لوت عندم يضعف الدّمة فلاتستطيم 
أن تتحمل وحدها ما على اميت من دبون فضمت إلمها التركة » إذ لما استحال 
تتبع الليت أقم تتبع الملل مقام تتبعه . 


مظرر بفاء أشلي الوموب بعر الوفاةٌ : 

تفترض الذمة بعد الوفاة لثبوت بعض اللقوق كتحهيز اميت وتكفينه 
وتنفيذ وصاياه والقيام «واحباته كقضاء دبونه . وقد تتعلق بذمة اميت أموال 
وواجبات لم تسكن ثابقة له من قبل إذا كان قد باشر أسبامها حال اللياة :7 
أو نشر شبكة ثم وقع فبها صيد بعد وفاته فإنه يكون تركة ملكا له . وكا لو حفر 
حفرة فى الطريق العام فوقع فيها حيوان فنفق » فإن اليت يضمن قيمته ويكون 
الضيان فى تركيه92؟, 

والذمة سد الوفاة لا تحتمل كل خق وكل واجب » ذلك أنها ضعيفة 
اونا إلا ما نركه المتوفى من مال أو كغيل. فإذا لم يكن هناك مال ولااكفيل 
فلااوحوب ولا ذمة 202* 

. فإذا ترك المتوقى مالا كان هناك وجوب » والوجوب يقتضى الذمة . ويتعلق 

الدين بالذمة والمال معا . 

وإذا لم يترك المتوفى مالا ولكنترك كفيلا » فإن التزام السكفيل يقتضى 
وجود الالنزام فى ذمة الأصيل وهو التوفى . 

أما إذا لم يترك متو مالا ولا كفلا فهل يجوز كفالة دينه بعد وفاته فييق ' 
التزامه وتستمر ذمته ؟ . 


رك أو حنيقة عدم وان قالة دبن اميت بعد وفاته » وححته أن الدين 


٠ 


..56 زاجم على الحقيف عالق والذمة ءس‎ )١( 


4ئ4 


الوم حسم 


سما عن الله عد الوذاة فى حالة عدم وجود مال أو كفيل » وإذا سقط الدين 
غلا معنى لكفالته . ا 

ينا برى الصاحبان أن كفالة الدين عن اميت جائزة لأن للوت فى نظرها 
لا سقط الدين + وإنكان لا بمسكن المطالبة به لعجن اميت عن أدائه .. 'لذلك 
يجوز معانه بعد الوفاة . و يصبح أن ليت فى هذه الحالة شأن العبد نحوز كفالة 
دينه وإن كان عاجرا عن الإجاء - 

وترئ أن هذا اياف أوحه من ساقه : ذك أ دن للع القول بأن 
الموت سقط الدين حتى ولولم يكن للمتو مال أو كفيل » ودليلنا علي ذلك : 

و لو نشأ لمتوق مال :بعد موته كان للدائنين المطالبة #قوقهم من 
:هذا امال . : 

ات أن اروك صلى الله عليه وسلم ج حاء يصل عل ديت فسال هل 

عليه دين هارا نعم بارسول الل ديناران ٠‏ ققال : صلوا على صاحيك . فقال أحد 
الصحابة : ها على يا رسول الله . فصل عليه . 

هذا دليل على - از كقالة الدين وبقائه بعد الوفاة حتى ولول يترك المتوق 
ار ا 


إلى أى وقت لسر اقل النوق 9 
إذا كان اللورث غير مدين فإن أهليته تتقضى فور وفاته وتنتقل أمواله 
إلى ورثته مباشرة . بل قد روى عن تمد أن ملسكية الورثة تثبت قبل موته فى 
,آخرأجزاء الحياة لأن الارث بحرى بينالزوج يه » والزوجية تنقطم با موت . 
دلو كانت للدسكية للميرات عقت لوت لكات اللكية بعد روال سلا 05 
أما إذا كان المورث مديئًاً فإن أهليته وفنا ارأى المنفية لا تنتهى إلابعد 


ع 
)١١(‏ أبو زهرة » أحكام التركات ء ص 15 
:(5) المرجع السابق.. ص 00-6 


١ 


دا 1 ا 


قضاء درونه وتنفيذ وصاياه من أمواله . فإ نكانت التركة مستغرقة ادن فإنها 
تظال مشةولة كلها نحاجة المتوفى » ومن ثم لا تنتقل إلى الورئة . لذلاك قدر الفقهاء 
بقاء -الدمة تيعد وذاة الدت _لبقاء.تعاجته: حى لا يكون أمواله سائية ليس ها 
الك حلت مور ةيف يتل من جاجد . عع أن الطزء الذى يقابل الدين - 
يظل فى َ ملك المتوفى » أما اليزء غير الشغول فإنه ينتقل إلى الورثة . فالدين 
ولوقل فإنه 3 ملك الوارث بعدره ٠‏ 

كا سيق اه هوراف الشلفية) 00 ذهبوا إليه قوله تعالى2 من بعد 
وصية يودى بها باأو دين »6. 

أما الشافعية » فيرون أن مل كية مورت تزول عحرد وفاته » وابتذاء من 

هذا الوقت تنتعى أهليته وتنتقل أمواله إلى ورثته سواء كانت التركة مستذرقة 

للد أو غير مستغرقة أذ ريس الد ون متدلقة دمة الورثة . وححة الشافية 
خما ذهبوا إليه : : 

5< السنة : ال ارول صل الله عليه. وسل دين رك مالا أو حم] 
خلورثتة 6 . 

؟ س القياس : قاس الثشافعية تعلق الدين بالتركة على تعلقه با مال المرهون . 

. ولماكان الرهن لا عنم من ملسكية امال المرهون فكذلك الدين لا عنم 

.من مللكية الورثة للمال المتعلق به الدين . 

؟ ح المصلحة : تقضى المصلحة بانتقال الملكية إلى الورثة فور الوفاة . لأن 
القول بغير ذلك يؤدى إلى استحقاق من كان غير وارث.وقت الوفاة المانع إذا 
إذا زال هذا الماتع بعد الوفاة ٠‏ 


2 .امرحم السايق ص 8*8 م‎ )1١( 


ا 


0 في القاخون, الصمرى :. 
نص القانون المدتى المصرى فى الماذة 06م منه على أن انتقال الأموال لاورئة 
مخضع لأحكام الشر 3 الإسلامية ؛ ومن هذه الأحكام مبدأ ألا تركة إلا بعد : 
قضاء الديون . كا نصت المادة 55م على أنه « بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول * 
مايق من أمواخا ل الورية كل مس تصية اشرق > وقد سف كتير 
من الشر لشراح و بعض الحاك فىتفسير امبدأ القائل بألا تركة إلابعد قضاء الديون » 
فقرروا أنه لاح ولا ملك للورثة إلابعد إيقاء ما عليها منديون » أى أن التركة 
تبق حك فى ملك الميت ولا تنتقل إلى الورثة إلا بعد وفاء الديون وقضاء 
الوصايا9؟؟ , ْ 
ا ولسكننا لا ثوافق على هذا التفسير لأنه حتى وفنا لرأى المنفية فإن الدين 
لا عتم من انتقال فلكية الاموال للورثة دور بالنسية للحزء غير المشغول 
بالدي نكي ضبق أن دنا ؟ 
وارأى الصحيح هوأن شخصية المتوفى أو أهليته للوجوب تنتهى عحرد وذانه 
وتتقل أمواله وديونه إلى ورثته » ولكنوم لا سألون إلا فى حدود التركة أى 
لايسألون عن ديونتزيد عن أموا ال المتوى . هذا هوالتفسير المنطق بدأ ألا تركة 
إلا بعد قضاء الدبون . 
ولقد أقر, ت هذا النظر بعض الحم عند نالك بأن«القاعدة الشرعية الاتركة 
إلا بعد قضاء الدبون لا يقصد بها أن تبق التركة معاقة لا مالك لها حتى تدفم 
دون المورث كلها . وإعا يقصد ا أن التركة تسكن ملتكيت» إلى ملسكية الورئة 


تملة بهذا العبء » ولدائنى التركة حق الأولوية فى استيفاء دنونهم » وان الوارث 


)١(‏ محكمة سعالوط الزنية ١‏ أيريل سنة موا الحاماة رقم 4ض 5١لا‏ سوكء 


0 


بيصبح بانتقال التركة إليه مازماً بقضاء دبونها بقدر ما أخذه من مال الترَكة 0©. 
7 2 ا بأن القول بألا تركة إلا بعد وفاء الديون نلا يقصد به بقاء 

التركة معلقة حتى يدفم ما عليها من الديون ؛ وإنما براد به أن يكون الوارث 
مستراد دن لدان يدها عدرل عله 10 
ا وافل كن بهذا ال رأى الشيح خلاف “ررم 0 بعض الفقهاء اعتبر ميت 
بعد موته أهلية وجو بكاملة إذا مات دائتاً ومديقاً » فتكون له حقوق على مدينه 
وعليه حةوق لدائنيه . وهذا كلام لا وجه له . والمق أن الموت قضى على خاصة 
الإنسان » فلمس له ذمة ولا أهليّة كاملة ولا ناقصة . وأما مطااية مدينيه ماعايه 
من الديون فلأنها صارت حقاً للورثة . والورئة خلفوا مورتهم فيأكان | له وذما كان 
عليه فى حذدو د التركة ) , : 

'. ويترتب على تفسير ميدأ ألا تركة إلا بعد قضاء الذيون على الوجه السابق 
د ارو أن الأذوال تقد إلى الورئة فور الوفاة » ولا تسكون على حك ملك التوق» 
لانعدام ذمته وأهليته ؛ ومن ثم إذا تضرف فها الورثة فإن التصرف.لا يكون ' 
باطلاو إعا يكون غير نافذفقطفى حق الداثنين.ذللك أن التصرف صدر من مالك 
وعدم النفاذ تقرر لمضلحة الداثنين الذن تعلق ادك أذلك لا يستطيع 
المتصمرف إليه أن يطالب بالبطلان كا فى حالة صدور التصرف من غير مالك . 


)١(‏ محكة حرجا المرئية ل ٠١‏ نوفيز سنة ١58+‏ س عاماة رقم .مم 
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ع - عند الرقيق 
جاءت الشريعة الإسلامية فوجدت الرق نظاماً سائداً فى كافة الششعوب 
القديمة مقرراً فى شرائعهم فل تحاول إلغاءه ؛ إذ كان من دعامة النظ الاقتصادية 
القامة وقتئذ . إنما وضعت أحكاما من شأنها القضاء عليه عضى الزمن » فقللت 
0 أسيات وجوذة وف ناا عل سيكت وعد هو الاش فى أظرف الشر رعق 
وفتحت أبواباً كثيرة للخلاص منه وحثت على حسن مغاملته وجعات الرقيق 


خقوقاً باعتبار أنه آدى ٠.‏ 


4 
أسات وعود الو : 


تعددت أسباب ارق فى الشرائع القدعة » بعضما برجع إلى فسكرة اللزاء 
سواءاأ كان مدنياً أم جنائيا » و بعضها برجع إلى فكرة التعاقد » والبعض 
الآخر برجع إلى حك الدرة ريل كرمن هذه الأسيات كد 

3 كان الرف ليله من الوسائل التى تتقضى مها الديون المدنية . 

فكان الدائن فى الشرائع والنظم القديمة أن يتخذ من الوسائل ما براه 
كني لدمان الوفاء بحقه + له :أن يضرب مدينة »'وله أن 2ه عق إذاشن” 
من تلك الوسائل كان له أن سترقه و يبيعة ». وله إن شاء فى بعض -الأحوال . 


00 
كله -. 


١4١ مذكرات خيال فى الأموال . بدر والبدراوى » القاثون الروماتى » ص‎ )١( 


سا هخم دا 


والظاه رأ نهذه العادات كا نت موجودةعفد العربء فاماجاء الإسلام قضى عليها.. 
ندل على ذلك ماجاءفى بعض السكتب” '» نقلاعن الليافظ الطحاوى» من دنا سم 
قال« اقيت رجلابالإسكندر بةيقالله تسترقء فقات له ماهذا الاء »فقا انيه رسول - 
التّدصلى التدعليهو 1 » ذلك أنى 1 ليت رجلامن أهل البادية ببعيرنن له يبيعها فا بتعتهما 
منه » وقات له انطلق معى حتى أعطيك للا بدق وخرجت من خلف 
لى » وقضدت بثمن البعيرين حاجتى وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابى قد خرج 
1 الأعر الى مقه فأخذى قتدمنى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
ار نه الخبر . فال رسول الله عليه السلام ا 50 ؟. قات قضيت 
بشمنهما حاجتى . قال فاقضه .“قات ليس عندئ كال .قل أت مرق , اذه 
يا اع الى فبعه<تى تستوقى حقك . عل الناس يسومونه فى ويلتفت إلمهم ويقول 
ما تريدون؟. فيقولون تر يد ابتياعه منك فنعتقه. قال ذو الله ان منت أحد أحوج 
إليه منى » إذهب ققد اعتقتك » . 

ولقد نسخ هذا السك بقوله تعالى « وإنكان ذو عسرة فنظارة إلىميسرة». ' 

ولقد زوى مثل ذلك فى حادنة معاذ جيل » ذلك أن غرماءه 0 
إلى الرسول بمع معاذ فى دين عليه » فرد علبهم صلى الله عليه 0 قائلا ل 


0 إليه 1 
؟ - :ولق د كان الرق ف الشمرائع القدبعة جز جنائيا بوقم على من بر تكب 
اا 5 و بصفة خاصة السرقة . 


فنى الةانون الرومانى كان المسروق منه إذا ضبط الفاعل فى حالة تلبس أن 


)١(‏ المعتصر مختصر مقكل الآنار ص » طبعة حيدر ], آناد سنة 31097 . تقلا عن الحفيف 
كتاب الحق والذمة » ص 9م . ع 


ات 0ت 


يبيعه كمبد خار ج روما . كا كان الاسترقاق عقو بة تبعية تلحق المسكوم علمهم 
7 أو بالأشغالالشاقة أوعنازلة الوحوش .وكانت تظهر أهمية موت المحكوم 

يهم بالإعدام آرناء من حي أن آمو لمم لا تؤول إلى ورثتهم » بل تصادر 
أصلحة الدولة . لذلك كثيراً مااكان يلحأ اك عليه بالإعدام إلى الانتحار 
قبل تنقيذ ذالم ليتفادى هذا الأثر . 

ولد أشار التران التكريم فى سورة' وسف إلى العادة المتبعة فى شر بعة. 
أن نفس السارق حزاء سرقتة يقوله تعالى « ا جزاوه إن كم 
كاذيين ؟ . قالوا حزاوٌه من وجل فرلكاء قو دراو 06 

5 ان التعافد الا حار كرا من مصاذر الرق . كان لأشخص 
أن يبع كن ادف 0 ابيع أولاده باعتبارهم أر قاد عي اتلس دن 
الانفاق علمويم » ولقد ساعد على ذلك انتشار الفاقة فى بعض البلاد . 

 :‏ ولقدكان أهم أسباب الرق فى الشعوب التدعة هو الاروب . فكانت. 
القبيلة القو بة تسترق القبيلة الضعيفة . وكانت الدولة النتدمرة تسترا ق أسرى الدولة 
الموزمة ٠‏ ادنك كن التحاسون يرافقون الميوش و علةونالساء واشتررت أدواق» 
هذه التجارة فى جميع المالك بالال 290 . 

ولقد قضت الشريعة الإسلامية على الأسباب السابقة لارق فها عدا الارب 

واشترطت أن تسكون حربا مشروعة وأن تكون ضد التكفار وتتحةقق غلب 
للمسامين ثم لا يقبل السكقار الإسلام أو دفع الطزة . 

6 الك لم ميت ف القران اللكر يم أن الله باه وال 

بين حك الأسرى فى كتابه الكريم » وهو 0 و الذاء اذ قال تالا 


)١(‏ انظر كتابهايد 11624 .7ل » الطيعة. الفرنسية 
111062-26 نه اللعرع 1 ننه عع2ء صتصره0 تتل ععتماكلط 


ليرع سنة ١559‏ ج 'اصأهوه. 


«< فإذا لقي الذين كفروا فضرب الرقاب ,حتى إذا أنتموهم فشدوا الوساق » فا 
ا بعد وآها فداءء» حتى تضع الحرب أوزارها »5 قال تعالى « قاتلوا الذين 
ردن الله ولا باليوم الآخر ولا رمون ما حرم اله ورسوله ولا نديئون دبن 
ال الى أور الك سي بطو ةع 

و بثنت: سرت _ الاسترقاق إلا امية الدملية . حيث ورت الأثار بان 
الرسول صلى الله عليه وس لسرن سس الأسرى . اعترورة ريه ار لاله 
اللثل بالمثل .. وغالها ما كان ياحا المسلدون إلى عرض الطرببة قبل الاسترقاق . : 
0 ذلك أن التنى صلى الله عليه وسم صا نصارى تحران على جزية قدرها 
ألنا ثوب » وكذلاك صا عر بن امطاب نصارى ببنى تغلب على جز بة فرظا 
عل كل رجل ميم لت 1 كن م ا ل لك 

من هذا ترى أن الرق ثبت إبتداء عقوية على السكفار الذين رفضوا الإسلام. 
أو دفع الجزبة ورأى 0 استرقاقهم بدلا من امن علههم لاس ترك 
المسل ابتداء . إلا.أن فكرة العقوية تنوسيت وأصبح ارق شق عل الرفيق 


هو 0ك وإن درا بعك ذلك : 


(١)أحمد‏ شفيق» الزق فى الإسلام ا ا 
0 


(؟) التقرير والتخبير ج »اص .١8‏ 
عدامة الرقاق : 


كانت العرائع ‏ القديعة وبعض القسرائم إلى عهد قريب تنظر إلى الرقيق على أنه 11 ذات 
دوح أو متاع تدت فيه الحياة ليستاله صفة الآدمية الا فيا يتعاق بالواحبات دون القوق ٠‏ يدل 
على ذلك ما جاء يقانون احدى الولايات.المتحدة ( لويزيانا وكارولينا ) من أن « العبيد لا. نفس 
نم ولا روح ولا فطانة ولا ذ كاء ولا ارادة: هم .وما كانت الحياة تدب الاق أذرعتهم فقط» » 
( أحد شفيق والرقٌ فى الإسلام »س401 ) . 
ورك ناك قاس ون الوانامن اناك واكواك تقشع ينها الأبدان فيشوى حا أو يوضمالزيت 
المغل فى فيه وأذنه .. مثلهذه الو<شية ماجاء فشر يعةمانوالحنديةمن أنه م اذا اشترى البرهمى رجلا 
سسودرا »ول واذا لميشتردفانه وز له أن بره عل خدحه نبصفة كونه رقيقاً (داذا) لأن امثل هذا 


اجارم لد 


د الإنسان ما خلقه واحب الوخود الا 00 البراهمةء م !: السودرا وان أطان سديده شر ائحه 
ل تفارقه صفة الخدمة .فن ذا الذى يعكنه عن أت ل عد كاله ةر 0 
« واذا اضطهد السودرا أحد الراهمة فلا مندوحة من قتله » واذا و ىسقت 
الدنيكة سانا ذاحشا إلى ,أحد الدويدياسس (كأى أو لنك الذين تتألف منهم الطبقات العليا النلاثوثم, 
الراهمة و كشو باس وفرياس ) تجراؤه عل ليان لأنه ناتج من القسم الاسقل كن هده 
واذا 5 حدم يأسوه على هيئة و 0 0 الازدراء فحزاؤه أن يوضع قْ فمه حجر طوله 
عشرة أصابع بعد انقائه بالنار اجاء شديداً . فاذًا ساقه عدم الحرم وقلة التبصر الى بذا لالنصااع 
والمواعظ للبراهمة فيما يتعاق بواحاممء فعلى املك أن 1 وضع الزيت المغلى فى فيه وأذنه ' 
«واذا سرق'البرهمى من اساردن عرقت الذر نا اما اذا سرق السودرا. من الرهمى 
فدراؤة أن كرف . واذا حامر الدودرا عل صرب أسد القضاة فلعان فود ولرشى 
0 فإذا ارزتكب البرهمى مثل هذه الطرعه فليغرم » ( المرجم السابق ص .0)1١1١‏ * 
وم تكن معاملة. الأرقاء فى القائون. الروماق القديم” يات كنراً عن القانون. 
الهندى , اذ كانوا يعاقبون بعقوباث.قاسيه لأقل الحفوات ألخفها تعليقهم من أيديهم وربط الأثقال. 
ف 1 جلهم واستع الهم فى الخراثة: مكبلين بالسلاسل مثقلين بالاغلال . و ا اتتحسن معاملة الرقيق 
فى القائون الرومانى الا بعد مراءل متعددة حيث صدرت قوائين فيا «بعد حرم على الموال 
الزام الارقاء بعنازلة الو وش“ والحيوانات السكاسرة الا بعد التصريح من القاغى بذلك اذا 
صدر منه جزم يستوحب هذا الزاء , 
ولا جاءت النصرانية ' نرم الرف »بل حبذ رجال الددين الرسميين مكبر وغيته وأقروا صته. 
فقد أوصى بو س الأرقاء فى رسالته الى بعث بها الى الافسيسيين( سكان مدينه 5ود6طم راسيا 
الصغرى ) أن يطيعوا مواليهم مع اللو ف والرعب 5 ,طيعون المسيح عليه السلام . وقال القديس 
ابزيدوروس مخاطيا الرقيق ٠‏ إن لاناصجك بالبقاء فى الرق حدق لو عرض ذلك مولاك ريرك 
فانك بذلك تاسيب سانا رسيرا لأنك تسكون دمت مولاك الذدى فى السماء ومولاك الذى عل 
الأرض ١»‏ (احد شفيق ص .8م 7 
وما جاءت السريعة الاسلامية زات ,مراحل التطور التي مر بها اارق وقاسى فيها الأرقاء 
العذاب والحوان »فضت على حسن معاملته وشجعت على #زيره عن طريق العتق والمكاتيبة: 
والتدبير . ومعنى المكاتبة اتفاق السيد مع العبد على >ريره لقاء مبلغ من الاك يدق فى أن 
معين » ومعى الندير أن يعاق السيد 0 عبده على وفاته ( المغنى < ١‏ ص 59# 801 
00 
ودهلت الصسريعة حرير الرقيق أول م ما يقتحم به الإنسان, العقبة ويصل به إلى رحمة مولاه , 
. قال تعالى فى سورة البلد الكية « فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة » فك رقبة أو اطعام 
قا دق قشفة 1 داعف بك أوك لسك ذا يراه 6 0 وافد ان تسسا رض نا ساك 
إلى الرقيق فقال « وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتاى والمسا كين والجار ذى القربى وايخار 
المنب والصاحت بالجنب وابن السبيل وما ملكت أعانم 4 (صسورة النساء). وجعات الشريعة 
تحير الرقاب كفارة الكثيرمنالخطايا. في وكقارةللقتل خطأ .قال تعالى « ومن قدلموثمنا خط حت 


2 


أهل: الرقبى : 
برى جمهوز الفقهاء أن الرقيق ساءة من السلع ٠‏ سيد عليه دو ملكيةه له 
أن استعمله 2 اده داخل الممزل وخارحه وله أن 3 به »فأولادهماك امقذة: 


كاله أن: يتصرف فيه بديعة 3 هبته أ 9 


ويسم جميع الفقهاء بأنالرقيق مخاطب بحقوق الله تغللى »وأنه أهل للتصرفات 
القدلية » إذ أن الجر لا يشل هذه التمرنات . لذلك ينام عليه الطد 
أو القصاص إذا ارتكب مابوجب ذلك . إلا أنهم اختلقوا فى مقدار الحد 


فر رقةمومنة > . وهو كفارة إن حنث فعينهءوال تعالى فسورةالائدة «لايؤاحدم 
الل باللغو فى عانم وَلكن بو*ادذ ؟ عا عقدتم الاعان » فكفارته اطعام عشمرة. 0 
أوسط ما تطعمون أهليع ا سو او حر رقة » . وسدل الله للارفاء نصيياً من الصدهات 
.فى الآية الكرعة د اغا المسدنات للفقراء والمسا كين :والعاملين عليها. والموئفة. قلويهم وف 
الرقات والتارمي وق عسل الله وابن السبيل » ( شوزة التوبة ) . 

وروى أن التي لا وا ين معاملة الرقيق واعتاقه . فقدوردفالحديث 
الشعريف «من لعل لوك أوضربه فكفارته أن يعتقه ».( أخرجدضيح ملم وأحدوابو بو داوة. 
0 وض ٠ 5٠‏ -وسان أى داود + ؟ رقم 4ه ءوالفتخ الكيير 0-0 ص1 . 
وروى أن حر كي عن ا ا ومااحليكت أعات؟ 6. : 

ولقدمى عله اعلا والتلن عن ست دقان د لاحل أي لصم ريك وه ريكا. 
اسق ريك . ولا يقل أحدم عبدى أمى : 0 وغلاى» . ( شرح العيق< ١١‏ 
ص ؟١١):‏ : 

وروى أن ول الله صلى امعلة وبل عل و أشوارات فا ملكت أعاد 
أطعدومم مما 0 وا كسوث نا تلسون ولا تكافوج من العمل مالا يطيقونء فا أحيم 
فأمسكوا وما كرهتم فبيعوا »ولا تعذبوا لق الل فان الل.لك -كاياتم ولو شاء عللكيم ايا » . 
سر 2ه 0 وشر. ح العينى على البخارى < ٠١١‏ 00 1 وحن أ داود < 4 
رقم مه916): : : 

رو اين 2 أن ركادناء إن النى صلى الل عليه وسلم فقال له م5 أعفو 6 
فلم تبه عليه الصلاة والسلام بعيء فأعاد عليه ,السو 0 مرةثانية وثالثة »ولم يجبه صلى الله عليه 
وسلم إنمىء ؛و ماس أله المرة الرابعة صاحى وجبه وقال : اعف عن عبدك سبعين مرة كل يوم » - 
ل د اسن م 

(1) الوجير وشرحة فتح العزيز جح ٠١‏ اص 3١5‏ - 


د 


'الذى يقام عليه » فيرى ابض أن حد العبد كحد ار » و نرى البعض الآخو 
أن حد لبن نص جد ار . 

واتفقوا ع على أن العبدإذا أتلف 1 شد لاخر فإبه تصمئه ولكن ن لايؤاخد. 
:نهإلا بعد العتاق”9؟ , 


. وَنبحث الآن بعض السائل الكلافية فيا يتعلق بأهلية الرقيق . 


شل التملك : 
عرى أنمة اذاهب الإسلامية أن العبد لا علك شيا » فهو وما كسيت يداه 
لسيدء - ذلك أيه مال ولا مجتمع مماوكيته مالا وملكيته لهال . و ادل الأمة 
على ذلك بقوله تعالى : « سه ماوكا لايقدر على شىء ومن 
رزقناه متا ررقاً حسنا فهو يندق منه 6 . واستداوا عل ذلك أيضا بالسئة » إد وردت 
الأحادرت بأن الدرد لا يرث ولا بورك د ْ 
ود ا لف أتباع المذهب الظاهرى أة المسامين فقرروا أن العبد 0 
قى الملك ما الم يشزع سيذه ماله . وقالوا إن قوله تعالى «ضربالله مثلا 0 أعوكا 
لايقدر على شىء » لادلالة فيه على أن العبد لا علاك شيئاً » ذلك أرثك الله 
سبحانه وتالى د" قن الآبة من العبيذ من كانت صفته ألا عدر كل ثىء . 
ولس معى ذلك أن هذه الصفة متوقرة ف كل-عبد . أضف إلى ذلك أن ني 
القدرة على ثىء قد تسكون لضعف أو مرض .. ال. فالآية ليس فبها نص وله 
دليل ولا إشارة على ذ كر هلاك أو مال . و نظير ذللك. قوله تعالى < وضرب الله 
متلا رحلين أعدها أبيع لاد عل وهوكل عل مولاه اننا وحيه لايات 


يد 
0 يدام السنام حارم 1ل 
(؟) الهداية جح : ص 1 . والهندية < ه ص 5لا وما بعدها ٠.‏ والتقرى والتحبير < 7 
ع 


خر» .ول حب من هذا أن تسكون هذه هى صفة كل أبيم أرنال يكون 
الأب لاعلك غينا ”© . 
"كا أن الأحاديث الى قررّت أن اليد ألا برث ولا .ورث لادلالة فمها على 
ألا عللك: إد أن الارث لسن الااعنيا من أسبات: تعددة لا كنسات اللكية» 
والممة لهرت ولين فدى ذلك أنها لا ملك ١ ٠‏ 
٠‏ ولقد اسعدل. أنضار اللذهل الظاهرى عل أهلية الرقيق لاتملك بالقران 
والسيفك 
١ح‏ القران”: أحس الله سبحانه وتعالى بإعطاء الأمة صداتها . فالصداق 
حق للاأمة أى ملك ا . قال تعالى « ومن لم إستطع سس طولا أن يتكح 
المحصنات الؤمنات ولله أعلم بإعانكم بض سم توه إذن 
أهلون وآ توهن بالمعروف » .5 أن الله سبحانه وتعالى وغد الإماء والعبيد بالذنى 
وأخبر أن الفقر والغنى جائزان عليهم » إذ قال تعالى « وانسكحوا الأباى ع 
والصالمين من عبادم و إمائم إن يكو توافقراء يغنهم الله من فضله » . ولالجوز 
أن بوصف بالفقر إلا من علاك»فيعدم صرة و إستغنى أخرى . وأمامن لاعلاك أصلا 
فلا يجوز أن «وصف بفقر أو غنى كالبل والبقر.والسباع والجادات”" . 


؟ - السنة :كان الرسول صَلى الله عليه وسل جيب دعوة المملوك إذا .دعاه 
لطخام أوشراب. فلولم يكن مالكا لماله لما أجاب عليه السلام دعوته . 


١‏ ولقد اتلف الفسهاءاق قله أخرى وش هل عت العيد مها كه ديدة 
إن ٠‏ لإرى أو حتيقة أن العيد إلا عاك إطلزقا وإن ملكه سيره شيكا” ١‏ . 
)١(‏ الحل لابن حزم < 8 رقم ١8548‏ . 

(5) كل لاد درم كار ل د 
(؟) الدر الحتار ج؟ ص هه . , 5 


رم 


وقال حواز تعليكه مالك والشافى فى مذهبه القديم وابن حنبل فى روابة غير 
مشّهورة 5 


سين د أن فتهاء المسلمين اختاقوا فجواز تمليك العبد فبعضهم أعطاه 
حر نة القلاك كآملة » والبعض. جحها عنه كاملة» والبعض توسط .بين أوائك 


7 وهو عه 
أهك ا فى ف التقائر : 3 


سلك أنصاز المذهب الظاهرى ملكا متمشي مع منطقهم خالفين به سائر 
ش 3 إن ' 

مذاهب أعة المسامين . فقالوا إن العب دكار فى جواز صدقته وهيته و بيعه . ذلك 
أكة لله سبحانه وتعالى أص بالصدقة إِذ قال : « يا أمها الذين امنوا 
لا تلو أموالسك ولا أولادم عنذ كر اللهودن يفمل ذلك فأوائك م الماسرون 
را رزقناكم قبل أن يأى أحدم لوت فقول : رن ولا خرف إن 
أجل قر يب.فاصدق وأ كون من الصالمين » . والنض عام يشل الذ كور 
والاناث والأحرار والأرقاء » ولا. خلاف فى أن العبد والأمة مخاطبان بالإسلام 
وشرائعه؛ ملزمان بتخليص أ نفسسهما والتقرب إلى اللدتعالى بصالح الأعمال »موعودان 
بالحنية متؤعذان بتار 5 خرار ولا.خرق. فالدذر د بنيها حعلا إلا حيث حاء 

التعن بالغرق ته 
أما باقى قتهاء المسلمين فد خالقوا هذا الرأى . وقالوا إن العيد جور عليه 


فى الأصل . وفرقوا فى أهلية التعاقد بين العيد غير المأذون والعبد الأذون . 


)١( --‏ القوانين الفقبية ص 5855١ ٠ 55٠0‏ . فتح العزيز جح ه ض 5١41‏ م وشرح الخرشى 
+ع ض .:51١‏ الغى جح ع ص-5 ه58 51د يه . 
() الخلى لابن حزم ج ماص 870. 


مااي 1 كك 


5 3 
ل العير عر المازون, : 


الى لإنائ فى ههاء السلين هو أن العبد غير الأذون أهل لاإيقاع الطلاق 
ومناشرة التدرفات المفيدة. كقدول الطية والوصة 520130 
فهو أهل لإ,قاع الطلاق بدون إذن سيده لما روى عن الرسول صل الله 
عليه ول أن الطلاق .ان كان بيده الساق » ولما روى عن عمر بن اشلطاب أنه 
قال «إذا نكم العبد بغي رإذن مواليه فنكاحه حرام » فإن نسكح بإذن مواليه 
. فالطلاق بيد من يستحل الفرج » .: وهو قول أنى يحنفية “ومالك والشافمى 
ولك سيان والمسن و إبراهم وسكيد نا حور إلا أ هناك قولا صعيها 
رم العبد من إيقاع الطلاق » فقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قال « ليس 
طلاق العيد ولاتفرقتة نشىء وأن طلاق العبد: بمد سيده وإن طلقه اق 9 م , 
وهو أهل لباشرة التصرفات الفيدة دون إذن » ويدخل ما كسبه فى ملك ' 
يده بلأنها تصرقات لا تمضت عوضا داشدرت الااصاياد والادنطات واشهت 
املع حيث يصح ذللت من العبد دون إذن السيد » وتثبت الملسكية للأخير . إلا أن 
الاصّطخرى .من فتهاء الشافعية نرى أن العبد لا يلك مباشرة هذه التصرفات 
يدون إذن البديد لعدم رضاته كبرت الك 0 
أما التشرفات الدائرة بين التفم والضرر كالنكاح والبيع فالرأى السائد 
لا يز للعبد مباشرتها دون إذن ؛ فإن باشرها رحد قارى البعض أن التصمرف 
يكوا نباطلا وببرى البعض الآخر أنهدموقوف يصيرحيحاً بالاإجازة. وإليكالبيان: 
)١(‏ بدائمالصنائع ج لااصسكة١‏ 72 
(؟) اغلى لابن حزم جح ٠١‏ ص80» ء 
(*) المرجم الستابق فى الموضم المشار إليه . 
الي ا ل ل و ص 1١45‏ - 


برى الظاهر بة أن لاعبد أن يكح ندون إذن سيم شان نكاحه ف ذلك 
شأن جميع تصرفاته عندم وار الافسية أن كا حد اط لاله لد جان لكاحة 
لكان له أن بيطأ مى شاء فيرث ضعف البزية فيتضرر السيد بذلك.. وهذًا حّ 
كل تعرافت بتعلق ترقبة العبدا 7 . ولا يصع الحقد ولو أ جازه اليد فيا بعد . 
. واستدلواعل ذلك با روىءن جابر بن عبد اللهأنه قال : قال الرسول صل الله عايه 


وس « اعاعبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر » . 


وبرى مالك وأنو حنيقة أن نسكاح العبد بدون إذن سيده موقوف على 
الإجازة» إن 'أجازه السيك نقد و إن 1 زه ب 9 

ولقد اخقلف الفقهاء فى تحديد عدد الزوجات التى نحل للملوك .فيرى مالك 
أن له 0 يتزوج 6 لآن النككاح من خصائص الادميين فهو وار ف ذلك 
سواء ٠‏ وبرى 0 الأعة أ له يتمص على اثنتين حرتين كانتا و أمتيخ » ذاك 
أن الرق يؤثر فى تنصيف امعدود 5 هو الخال فى الملل والعدة ؟ 

وأقد اختلف الفقهاء فى مسألة أخرى و عدد الطلقات الثى تسقط حل 
النكاح ومقدار العدة فى حالة طلاق الخر للامة أو العيد للحرة : 

| ٠. 

فترى البعض أن الطلاق والعدة بالنساء . وعلى ذلك إذا. كانت الهرة تح 
العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حرضات» وإذا كانت الأمذنحت اللرفطلاقها 
اثنتان وعَدتها حيضتان .و به يقول أو حنيفة وأحابه »واستدلوا على ذلك عا روى. 


عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال « طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان »6. 


324١ الوجير وشرحه فتح العزيز < * ص‎ )١( 


(؟) التقزير والتحير + ؟ من +38 . والحل لابن خزم ح 5 اص :414 . 


دع كم 


ورى البعدن الأخر أن الطلرف بالسجال والمدة بالبباء ».و يذ كال ماللكة 
' والشافعى. وعلى ذلك إذا طلق الار الأمة فطلاقها ثلاث وعدتها ل راد 
طلق العبد الجرة فطلاقها اثنتان وعدتها ثلاث حيضات . واقد استدلواعلى ذلك 
ما روى عن عطاء وابن عباس أمهما قالا ه الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ٠.2"‏ 
و برى البعض الآخر أن المي لارق خاصة ؛ وعلى ذلك فالحر يطلق الأمة 
تطليتتين وتمتد حرضتين » والعيد بطلق. الحرة تطليمتان وبعتد خرصتين ؛ وابة 
قال ابن عمر وعمان البتى ./ 
وحن ترى أن رأى ألى حنيفه هو لصح هذه الاراء . ذلك أن الحديك 


الشريف صريح قاأنتت العارةى الطادق والشدة بالنداء م 


الببع ؟ 
برى الحنفية أن العبد غير الأذون ينعقد بيه موقوفا على اجازة سيده » 
ان أجازة نفذ وأن ل زه بطل ”© > ذلك أن العبد من أهل الالتزام » 
ا حدر عليه م أل حى سيده . 
ويرى الشافمية أن بيع العبد غير امأذون وشراءة باطلان » لأنه لو ضح 
فانا أن يثدت الملاك فى ذمة العبد وهذا غير جائزء لأن العبد ليس من أهل المُلك » 
واما أن يثبت فى ذمة السيد بعوضٌ يازمه أو يازم العبد » وكلا الوجوين ممتنع 


لأنه لو ثبت العوض فق ذمة السيد لكان فى ذلك التزام دون رضائه » واوثبت. 


ا د ل 
(9) التقرير والتحبير < 5 ص ١85‏ - 


.(*) بدائم الصنائع ج لاا ص 3١١0١‏ + 


ع 0 
العوض فى ذمة العبد لكان فى ذلك حصول أحد العوضين لثير من يازم وهذا 


. ء. 60١‏ 
غير جائر 7 2. 


ات ا العثر الأزون, : 

عر اميد أن يأذن اعبده فى التجارة وفى إبرام سائر التصرفات من بيع 
وإجارة ركام . -. لأنه تيح العبارة ومنعه من التدرف لق سيذه ء فإذا 
أذن ! له ارتفع السانع . 

وإذا أذن السيد لعبذه التدارة . فإما أن >5 ون الإذن غانا وأما أن يكون 
عاضا 5 0 

فإذا كان الإذن عاماً فيصير العبد مأذونً فى أنواع التجارة كلها بالاتفاق . 
أما إذا كان الإذن خاصاً كأن يقول السيد لعبده اتحر فى البر أو فى الطعام أو 
فى الرقي قكان مأذوثا فى التحارا تكلها عند أبى حنيفة ومالك . ذَللكَ أن الحجر 
لا بحرأ فإذا زال بعضدزالكله9". ولقد قال الإمامعلاء الدين ألى بكر بن مسعود 
الكاساتى المنتى فى كتابه بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 7" إن « تقيد الإذن 
بالتوع غير مفيد فيلغو استدلالا بالمكاتب ء وهذا لأن فائدة الإذن بالتحارة 
52كين دين حصيل النفع المطلوب من التجارة وهو البح ؛ وهذا فى النوعين 
( التجارة الأذون فيها وغير امأذون فيها ) على مط واحدءوكذا الضرر الذى بازمه 
في العقد عسى لا يتفاوت »فكان الرضا بالضرز فى أحد النوعين رضا به فى النوع 
الآ رار فل يكن التقييد بالنوع فيلا فيلغو و يتبق الإذن بالتحارة عاماً فيتناول 
الأنواع كلها » مع أنه وجد الإذن فى النوع الآخر دلالة“لأن الغرض من الإذن 


: ١ 4» الوجيز وشرحه فتح العزيز ج ه ص‎ )١( 
00 (؟) الدر ا‎ 
2 1 5 ١28 البدائم ج لاص‎ )*( 


كك 
. هو حصول الربخ » والنوعان فى احتمال الررج على السواء » فكان الإذن بأحذها 
إذناً بالآخر دلالة » . 

وردى فر والشافى وابن حنيل رضى الله نهم أرنف العبد يتقيد بنوع 
التحارة اللأذون بها دون غيرها من التجارات”© ذلك أن الإذن فى نظارهم إنابة 
رركن » شأنه شأن الوكالة والإنابة » قابل للتقييد والتخصيص 7 . « فالعبد 
متصرف عن إذن فلا 0 تصرفه موردالإذن كالركين والمضارب » ولهذا 
ع حك ته عرفه لوا لام »2 

والإذنمتق كان صر > فلا ال للخلاف فيه .ولكن إذا رأى السيد عبده 
ىا ديع لول عر كوه إذ 5 حلت النتهاءى هذه اماه فرى 
المتبليون واسلنفوون كالاإمام زفر أن سكوت السيد لا يعتبر |2 0 لكر" 
محتم ال ضا ومحتمل السخط فلا يصلح دليل الإذن مع الاحتالء كا أن التكوت 
لا يعتبر رصا إلا مواضع معينة لبس فبها سكو السيد عند رؤيته عبذه ببيع. 
أو يشترى . أما الرأى.الختار عند الحنفيين والمالكيين هو أن سكوت السيد 
يعتبر إذ] لأنه اولم يكن راضياً لنعى عبده عن التصرف فسكان احتمال السخط 
حالم را :وري مض الالسكين أن سكوت السيل دعر 5ن فط 
فى التضرف المسكوت عنه ولكن لا يعتير إدَنا عاماً مخرحا من ال 299 ٠‏ 


. والقبرحالكبير بذيل المختى ج ص05‎ : 1١5 الوجيز و عد فح لير ج حص‎ )١( 
(؟) شرح الطاب ج 6ص ةة:‎ 
: ١55 (؟) البدائع ج لاص‎ 
المحداية ج 4 ص . وآداب الأوصياء ج ١ص 4,7 ؟ :والفتاوى الخانية ج عض هه‎ )4( 
: .١١٠ مهامش الهندية .والوجيز وشرحه فتح العزيز جه ص‎ 
. 888 284 .واليهجة فى شرح التحفة ج ؟ س‎ ١55 البدائع ج لا ص‎ )0( : 
شرح المواق على سيدى خليل بهامش الحطاب جه‎ )( 


مح عنك الشخص اذ عبارى 


عفنا ذما سق أن الذمة تثبت للانسان منذ ولادته لحين وفاته .. وهى 
خاصة من خواص الإنسان بر جع إلى تركبه ِ دن ونقس ناطقة و إلى ما أودعه 
نفام _قوى متا جد صللا للإراء ا ادق 
الإنسانلا نعدام :لك اتخصوصية. وماوردفى بعض السكتب 0 عيةمن حواز الوصية 
للذابة لعلقها أو الانفاق علمها .ليس مدناه أن لاحيوا د قاءو بالتالى أهاية لأن 
الوصية هنا لق الحقيقة وصية لمالك الحيوان » إذ أن مؤونته عليه فكا أنه هو 
القصود بالوصية . لذللك يستطيع أن شق كا اوم كاف أ شان اد فى 
شئونه » هذا عند الحنفية 217 . أما الشافعية فيقيدون امالك عا اشترط فى الوصية 
وف ذلك يقول الرمل7؟ دولا يصح الوقف على هيمة لاستحالةتمليكها. وقيل يصح 
ويكون وثفاً على مالكها . وهذا ظاهر لما قبل من أن الوقف كالوصية رستق 
أحكامه منها فيكون حم الوقف بها كسك الوصية لها » 
أما الجهات كالأوقاف وبدت امال والمستشفيات » فقد صرح الفقهاء بألاذمة 
لها . خاء فى تنقيح الحامدية 7 ©. «المصمرح به أن الؤقف لاذمة له وان الاستدانة 
القم لا تثبت_ الدين فى الوقف إذ لا ذمة له »© ولايثبت الدين إلا على 
لم و برجم نه على الوقف ؛وورثته تقوم مقامه فى الزجوع ومثل الوقف بيت 
امال وما فى حكه .40 ْ 
)١(‏ الدر المختار وحاشيته رد المحتار ج ه ص 455 . 
(؟) ماية الحتاج » الرملى عج ه ص #53 . 


(*) تنقيح الحامدية ج 2 
ار رس ماك توم اللي و لا 8 


الما 


و بارع غم من أن الفقهاء يؤكدون أن هذه الجهات لا ذمة لها » يدم فى نفس 
الوقت يرتبون طا أحكاما تفيد أن لها حقوقا وعليها واجبات ؛ يطالب بها من. 
له الولاية عليها ء ما مجعلها أهلا للالزام والالتزام .: 

فى الوق فإذا استدان الناظر مبلشاً من لمال لتعمير أعيّانه أو إذا اشترى له شيا 
نسيئة فإن الدين يثنت فى ذمة الوقف دون الناظر » فلو عزل لا يطالب بالدين» 
وإما يطالب به الناظر الجديد باعتباره ممثلا للوقف الدين . ولقد ورد هذا العنى 
فى تنقيح الحامدية”'"» فنص على أنه « إذا كان المسجد وقف فأذن لحصرى أن 
يكسو المسجد » ويكون يمن الخصير من ريع الوقف ففعل وعزل 0 
ناظر آنخر » وهو إلى الآن ناظر» والناظر الأول م يتناول من ريع الوقف شيئا» 
فول يازم الفاظر الثانى تخايص-ق الحصرى » لأن حقه معلق برييع الوقف “أم بازم 
الناظر الأول ؟ ام واب » يلزم الناظرالثاني تخليص حق المصسرى ودفمه له من ريم 
الوقف ولا يلزم ذللت الناظر الأول حيث عزل » . 

وقرروا كذلاك أن موت الناظر لا يسقط الاجارة الصادرة منه » ومقهوم 
ذلك أن المؤجر المقيق هو الوق وما الناظر إلا نائب عنه . واو كان الأ 
غير ذلك » اسقطت الاجارة يموت الناظر وفقاً للقواعد العامة التى تقغى بانقضاه 
عقد الاحارة بوفاة أحد طرفيه . : 

وإذا لم يدفع اللستأجر الأجرة فإنه يسكون مديناً لجهة الوقف دون الناظر 

ودون المستحةين. و يترتب على كونه غير مدين للناظر أن الأخير لا ستطيع مطالبته 
فى حالة عزله »كا لا ستطيع ورثته ذلك فى حال وذانه . ويترتب على كونه غير 
مدين للمستحقين أنهم لا يستطيعون مطالبته » إل الذى يطالبه هو الناظر ياعتيازه 
عاد لوقت لدان 7 


. 59# ص‎ ١ تنقيح الحامدية ج‎ )١( 
. (؟) راجععلى الخفيف ,ال قوالذمة»س 8ه‎ 
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5 :6ك 


ومثل الوقف غيره من الهات كبدت المال» فإنه يتملك بالميراث القركات التى 
لا وارث طا ولا مستحق طا بالوصيةءو يلمُم يبت المال بالنفقة على الفقراء واعطاء 
وار ىق و و 


أجور القضاة والوالين وأعوانهم . . . ال . كا أن له حقوقا تتمثل فما حصله من 
خرانت وركاة. 0 هذا ان أن مسار تحمل أهلا لا كات الحقوق 
بوالالتزام بالواحبات 


ولقد ورد 0 الشافعية والمالكية عيارات صر نحة تفيد أن ن لاوقف 
والسحد و بيت الملل وغير ذلك من الجهات ملك كلامنا ص ماما » وقالوا 
إنه ماك حك لا ملاث حقيق . من ذلك ها جاء فى أسنى المطالب على شرح 
روض الطالب لاشيخ زكريا الأنصارى”" من أنه « ولوكان المسجد شقص من 
أأرض مشبركة مملوكة له بشراء أو هبة ليعرف فى عمارته» ثم باع شر يكه نصيبه 
قى تلك الأرض افاقم على المسجد أن يشفع ويأخذ حصة الشر يك بالشفعة إن 
رأى مصلحة ف ذلك كار كان لنت الال عر كدق أرصن فباع 0 
.نصيبه فمهاء فللامام الأخذ بالشفعة 'إن رأى مصلحة ». 

عا انف بعس الكت عبارات عركة ستناد دا أن بص 
الهات أهل لا كتساب اللةو: ق؛مثل ذلك ما ورد فى نهابة الحتاج من أن المسحد 
ل 


.. 338 أسنى المطالب على شرح روض الطالب » ج * ص‎ )١( 
٠. (؟) نمهاية الحتاج ج 5 ص45‎ 


الببابالئاق 

أهلية الأداء 

العضّل! ادل 
ماهيتها 


كر لهب © 


يعرف فتهاء الأصول أهلية الأداء بأنها صلاحية الكاف اصدور الفمل 
عنه على وحه يعتد به شرعا 0 

امس الأهانة على صلاحية الكلف لصدور التصرف القولى . 
الذلك يقولون إنها شرط لصحة التصرفات القواية دون الفعلية ©©. 

بها برى البعض الآخر أنها تشيل الأفمال والأقوال. بحيث إذا صدر 

عن الكلف عقد أو ترف ترتبت عليه آثاره ؛ و إذا دلى أو حج اعتبر فعله 
مسقطا لاواجبءو إذا ارتكب جنابةعل غيره أفم عليه اال والتزم بالتعو رض ”© 

وهذا الخلاف له نظير بين فقهاء القانون الوضعى . 

فيرى معظمهم أن أهلية الأداء مقصورة على الأعمال التانونية وحدها» 
لذاك يعرقوتمها ا نها صلاحية الشخص 3 أعماله القااونية على وحه يعتد 
به شرعا كا 


بينما برى البعض أن الأهلية تشمل الأعبال القانونية والأعمال المادية . لذللك 


65252 0 المخار رن ات مع 1 2826 , ومن ابراهم » الأهليةوعوارضها 00 
(؟) أبو:زهرة : الملسكية ونظرية الفقدرس 200 

(0) حادفا + أصول الفقه ص و6١‏ . 

430 الموجزالسنهورى ص١8‏ . وسلهمانم رقص 6 المدخل للعلوم القانونية » ص ملع . 


-آت--- 


يعرفونها بأنها ه صفة تلدق الشخص فتصبح أعماله منتحةلةثارها القانونية »”"©. 


و بذلكتكون الأهلية فى نظرم هى المسئولية . 

ولكننا رى أن هذا الول الأحر خزا نط . ولتفعين ذلك دول إن 
الحدوف والا قات إناأن تنشأ م الناون أو يتصرف إرادى من الشخص ٠‏ 
والاول إها أن ينثا ابم القانون مباشرة كالارث » فبالوفاة يكتسب المورث بقوة 
القانون أموال مورثه . وإما أن تنشأ عن القائون بطريق غير مباشر أى بعمل. 
مادى يصدر من الإإنسا نكالعمل الضار والعمل النافعم. وهذا العمل قدير يل هالاونسان. 
وقد لابر بده ؛ وقد بر بد ثاره وقد لابر يدها . حمل القولأن هذه الأثارنتيجة رتهها 
القانون على حدوث أعرمعين »هو ذلك العمل المادى . وما دامتهذهالأثارتترتب 
على العمل المادى بقوة القاثون فلا محال للبحثء ات لأداءهذا العمل .. 


تمر ازظليْ عر اللسنوليم : 
الأهلية صفة لاصقة بالشخص » ينظر فيها لصلاحية الشخص للقيام بالعمل »* 
ولو قل وقوعه . فنقول إنه أهل للبيع أو الإيجار » عمنى أن عبارتته صاطة 
لأن تنثى” هذا التصرف » فإذا باشره ترتيت عليه | ثازه 
أما المسئولية فلا نحل لابحث عن ثوفرها فى الشخص 1 عدم توفرها إلا إذا 
وقع فته العمل فعلا سواء كن ماديا أو تاوت ٠‏ لذلك لا تقول إن شخصاً 
ما أهل للقيام بالعمل المادى يإبذاء الغير» بل تقول إنه مسئول إذا وقع منه 
هذا العمل وتوفرت شروط المسكئولية . 
من أل هذا قصرنا الأهلية على صلاحية الشخص لصدور التصمرف القولى. 
منه وأخرحنا من نطاقها الأعمال المادية . يدل على ذلك أيضاً أن المزاء فى حالة 
. . انعدام الأهلية هو بطلان العمل الصادر من عدم الأهلية ؛ والبطلان لا ممكن. 
أن يلحق إلا التصرف القولى دون العمل لمادى ؛ لأن الفعل إذا وقع لا يعكن رده 
)١(‏ شقيق شحاته . النظرية العامة الحق ص 7١‏ . 


00 


ولا تلازم بين الأهلية والسئولية . فقد يكون الشخص عدي الأهلية ومع 
.ذلك يسأل عن أغماله الضارة . 


فو الشربعة الإسلامية سال عدعو الأهلية عن الأضرار الى ببائ رو ب90؟, 
غنى أحوال المباشرة إذا ارتكب القاصرون جنابة على النفس » وإن لم يحب 
عليهم القصاص » وجبت الدية على عاقلتهم أو فى ماهم ارا 
الال غيرم مباشرة فإهم يصمنون الضرر الذى بباشرونه 3 ولا يكون ولمم 
اعسكولا ا وقد حاء ف جامع أحكام 2 2 وق فوائد اك حفص »6 ضى 
بال على السطح لخرج البول من المبزاب وأصاب ثوب رجل فأفسده؛ يغرم الصبى 
فى ماله فإن ل سكن له مال يكون دل عليه رخذ له إذا أ . وف التوازل 
'لورى صبىسها قاصاب عين امأ لاضيان على والدهءوإتما يحب فى ماله »وإن 
ل يكن له مال فنظرة إلى ميسرة » . 

ولقد أخذت بهذا الحكم يلة الأحكام العدلية فى فصل مباشرة الإتلاف 
.فنصت المادة ١5‏ منها على أنه « إذا أتاف صبى مال غيره فيازم بالضمان:من ماله» 
وإن يكن له مال ينتظر إلى حال ,لسمره » ولا“يضمن وليه اك 

وقد قاست اللة مان المءتوه والمحنون على مان الصى فنصت ف المادة 5ه 


على 0 الصغير والمعتوه والحنون #حورون لذاتهم وأنهم «وإن ل يعتبر تمر فهم 


.ا١54 #لاة . والبدائم ج لاص‎ , ١7١ تم الضمانات للبغدادى ص‎ )١( 

(؟) المهذب ج ٠ص‏ ؟؟ . واللسوط ج 5؟ ص 55 و ج 97* ص ١١50‏ . قالالشافعى 
« لا يعقل صى .ولا امرأة لأن حل الدية على سبيل النصرة بدلا عما كان فى الجاهليةمنالنصرة 
بالسيف .ولا نصرة فى الصى والمعتوه والرأة » . المبذب فى الوضم المشار اليه .. 

(4) جامم أحكام الصغار بهامش جامع الفصولين ج ١‏ ص ١٠61‏ .. 


الداعه ده 


القول لكن يضءنون حالا الضرر واعلسارة اللزين نش من فعلهم .. مثلا يازم. 
الضمان على الصبى إذا أتلف مال الغير وإ نكان غير مميز » . 
ل ضر ور ع عر الل ا ا 
للك ير 

ولقد فرقت الشريعة الإسلامية فى مسئولية غير المميز بين أحوال الباشرة. 
3 ال النسيب . .ففى أحوال المباشرة تقوم السئولية كا بنِتا . أما فى أحوال. 
التسبب فلا يسآل الفاعل إلا إذا كان مميزاً عملا بقاعدة « المتسبب لا يضمن إله 
بالتعمد ». ولا يمكن تصور العمد من عدي الييز. ولقد ورد فى كتب الفقه كثير 
موسيم مسا قر 0 الإتلاف تسبياً. مثل ذلك ما جاء 
فى المبسوط”" من أنه « لوسار الصبى على الدابة فوطأ إنسانا فقتل . فإ نكان هو 
يمن يستمسلك عليها » فديته على عاقلة الصبى . وإن كان مما لا سير على الدابة 
لصغره ولا يستمسك عايها قدم القتيل هدر » . ومعنى ذلك أن الغمان لا يحب 
على الصبى فى حالة ما إذا كان لا يستمسك عادة على الدابة » أى لا لاك العمين 
اللازم لذلك ‏ ومن ثم لا يتوفر بالنسبة له التعمد الذى يشترط فى الضرر الذى 
حدل ا 

أما القانون المدتى المضرى فقد استازم لمسئولية الشخص عن أعماله غير 
المشروعة أن يكون بالأقل مميزاً . ومن ثم فإن الصبى المميز ولو أنه ناقص الأهلية. 


فإنه إسأل مسئولية نامة عن الأضراو التى تضيب الغير نتييحة تلطئه . 


)١(‏ مولأ مالك بشرح السيوطى ج ؟ ص ١854‏ . والابهاج للسكى فى شرح النهاج: 
للبيضاوى ( بديل نهانة السول للاسنوى ج ١ص ٠٠١‏ .). وشرح الخطاب على ' سيدى, 
خليل ج .ص 8/ا؟ . : 


238419 المبسوط ج 53 ص‎ ١ 


لدوم د 


وقد أخذ المشرع المصرى بنظربة امطأ فى المسثولية » مسابراً بذلك مع 
التشر يعات الحديثة كالةانون الفرنسى ( المادتان .م١١‏ ء م18 ) والقانون 
المدنى الألانى ( مادة 5م ) والتقنين الُساوى ( مادة 507؟١‏ ). ومقتضى هذه 
النظر بة أن الشخص لا يسأل عن أعماله إلا إذا كان مخطْتًاً . ولما كان الخطأ هو 
الإخلال بالالتزام العام الذى يفرضه القانون على الناس باتخاذ الميطة لعدم 
الإضرار بالغير» والشرع ارح الخطات إل إل محص ع ستيه أن 
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يفهم أواسره » فإنه لا يمكن تصور صدور اعلطأ من عدم المييرْ لأنه لا خطأ دون 
التزام سابق » ولا التزام دون تمييز 9© 

ولقد أجاز القانون المصرى مسئولية عدج الْقييز فى أحوال خاصة » إذا ل 
لوجد من هومسكئول عنه أو إذا تعذرالحصول على تعويض من المسئول » إما لعدم 
إقامة الدليل على مسئوليته و إما لإعساره ( مادة 154 / )7 . 

5 أن عور عليه لعتهأو حنون » وإن اعتبرق القانون المصرى عدي الأهلية 
طول فترة المجرء إلا أنه سأل عن أعماله ىهذهالفترة إذا صدرتمنهف حالة الإفاقة. 

ول تأخذ الشريعة الإسلامية بنظربة انفطأ فى المسثولية إلا فى أحوال 
التسبب دون أحوال المباشرة.لذلك جاءفى اةالأحكام العدلية ( مادة كوءسة ) 
أن « المباشر ضامن وإن ل يتعمد ( يخطى” ) والمتسبب لا يضمن إلا بالتعمد » . 
رد ورد هنا الى ةا ضاف سات الضاة والنظائر لابن ميم دنال : 
« المباشر ضامن و إن 0ش يتعمد والمتسبب لا يضمن إلا بالتعمد » . 


(1) سليمان مرقص » بحث فى ججلة التشسريم والقضاء » السنة الأولى ص ٠١‏ . 

(؟) يلاحظأنهذهالمسئولية لا تقوم على أساس الخطأ.. وهى مسكولية جوازية أى يجوز 
للقاضى أن حي بها أو لا يجي بها . وله أت يرفض المح بالتعويض إذا كان عدي العيير 
غير قادر على أحائة » ووز له عند الاقتدار انقاص العويص دى .مكون فى حدود معتة. 
( الأعمال التحضيرية لاقانون الدنى ج ص ١)‏ 


(*) الاشياه والنظائر لابن تجم ص * ٠١‏ . الجامع وشرحه المنافعم ص ١8؟‏ . وجمم 
لخت 1 11 


م ل 


شراط الك عه اللطا فى أحوال التسبب دون الباشرة راجم إلى أن 
اه ة متصلة بالفعل » دون فاصل ولا شيهة » فهى و لة للغمان . 
أما التسيب فهو بعيد الصلة عن الفعل » لذلاك وجب التعمد ( اناطأ ) لتقويته 


زوتقر يبه من الفعل بصورة ملءوسة 4 


عير ارزّهَلمْ عر الور 2: 

الأهلية فى صلاحية الشخص لباثرة شويه . أما الولاية فعى صلاحية 
'الشخص لباشرة شئون غيره . وعرفها الجوى ,أنها « نفاذ التصمرف على الغير 
ا أو أن 20 

والولاية نوعان : عامة وخاصة . والولاية العامة هى ولاية الإمام أو القاضى 

الذى ينه ديه » وموجبها يتصرف عل الرعية با فيه مصل-تهم. أما الولاية الخاصة 
فعن الى نتولاها أحد أفراد ارعية عل شخص دين أو لاح معين . 

وقد تثبت الولاية بحم الشرع كولاية الأب أو الجد على الصغير وكولاية 
الوصى امختار من قبل الأب أو وصيه وكولاية الوصى المنصوب من القاضى 

وقد تثبت الولاية 'بالاتفاق كولابة الوكيل على العقد بتوكيل صاحب الكأن 
وهذه الولاية لا تثبت إلا إذا كان الموكل أهلا لاقيام بالتصرف الذى وكل فيه » 
إذ القاعدة أن فاقد الثىء لا يعطيه لغيره . 

هذا الاختلاف بين نظاعى الأهلية والولانة يظهر فها بل . 

١‏ الأهلية هى الأصل . ذالأصل أن كل إنسان يتمتع بأهاية كاملة وأن 
5 يبت إلا حك الشرع . أما ولاية الإإنسان على غيره فليست 
أمرا أصليا بل فى أءر اساثتاق يبت بحي الشر عفى حالات معينةكا فى حالة 
العاجز ينعن رعابة أنفسهم و إدارةشئونهم» وقدتثبت بالاتفاق كاف ولابةالوكيل . 


؟ فل إسقطيع الشخص أن داشر لساب غيره حو لا ,ستطيع أن 


سد بوبه سد 


يباشرها لنفسه . فالصى المميز » عند المنفية » يمكن أن يكون وكيلا عن غيره 
فى إبرام عقود لايستطيعأن تإرمها لنفسة »كالتكاح واطبة . ذلك أن عبارته صالحة 
لإإنشاء العقود و إتما حجر عليه للمحافظة على أمواله سبب مجزه عن إدارتها . 
ونا كانت آثار التصرف الذى أبرمه لن تنصرف إليه إها تاحق موكله » لذلك 
لايازم أن يكون كامل الأهلية » بل يكن فقط أن تكون لديه إرادة كافية 
لانعقاد العقد . أما الشافمية فيرون أن كل من لم إستطع مباشرة عقد لنفسه 


لا ستطيع أن امه عر 


افصلا ليا 
مناط الأاهلية 


أهلية الأداء مناطها امير بالعقل . فيستطيع لان ل لا 
له أوعليه . وصلاحية الإنسان لأن تنتتج عبارته آثارها لا تتوذر إلا إذا كان من 
صدرت منه العبارة فاها لمعناها قاصداً آثارها الشرعية . فيفهم أن البيع سالب 
الع د م ار ل اك م لدهذا القصد فى عبارته . 

ولما كان العق لأسا خفياء لا يمكن إدر اكه بالمس الظاهرء أقيم الباوغ وهو أعر . 
ظاهر مام العقل »طب للقاعدة السكلية التى تقهى بر بط الأحكام بعلاها لاخكها . ولقد 
وردهذا المعنى ف التقر بر”' والتحبير إذ جاء فيه 2 ولا بناط اكليف يكل قدر 
فأنيط بالبلوغ»أى بلوخ الآدجىحال كونه عاقلا. و يعرف كونه عاقلا بالصادر عنه 
من الأقوال والأفعال » فإ نكانت على سئن واحدةكان معتدل العقل » وإن كانت 
متتاونة كن نامر المدل . إلا أن الشرع أقام اعتدال المال بالبلوغ عن 
عقل بلاعته مقام كال العقل فى توجه امطاب تيسيراً على العباد » ثم صار صفة 
الكال الذى يتوم وجوده قبل هذا المد ساقط الاعتبار» كا سقط توه يقاء 
النقصان بعد هذا المد .كا عرف من أن السبب الظاهر إذا أقم مقام الباطن 
بدو رشك معة وكا ع 52006 

وقد يصل الإنسان إلى حد البلوغ ومع ذلك يعتبر عدى الأهلية أو ناقعهها 
إذا قام الدليل على انعدام عَمَله أو نتقصانه أوكان فى تصصرفاته ما يدل على :ةعبان 


(1) اللقرير والتحبيرج ؟ س 1314 - 


ابه م 


تدبيره الال - والأول هو النون » والثانى هو المعتوه المميز» والثالث هو السفيه , 
ويلحقبه ذو الغفلة. - 1ْ 
والبلوخ هنا لم يصاح علة لثبوت الأهلية التكاملة لأن من شروط ااعلة أن. 
تسكون أمراً مناسباً لتحقيق حكة السك . فإذا قام الدليل على انتفاء هذه. 
د اا سبتائاة” 
وقد رأينا أن تحصن عا سات شكلم فيه عن كل من الباوغ والعقل 
والرشد » وهى الدعامات الثلاث التى تقوم عليها الآهلية .. 


بحت الاوك 
البارغ 


إذا بلع الانسان سن الْمييز 0 قادراً على يالقيام يبه عض التصرفات عاحصل 
اله من نمو فى عقله وقوة فى ,دنه”'؟ » لذلك تعتبر أهليته. قاصرة ٠‏ فإذا بلغ دوراً 
يفترض فيه أنه قد استكل عقله اعتبر ذا أهلية كاملة » وهذا الدور هو الباوغ . 
وفى الشرائع القدعة كان الباوغ الشرعى يتم بالبلوغ الطبيعى ٠‏ 
فى القانون الروماني القديم كان القاصر يقير كامل الأهلية بعدرد باوغه 
الطبيعى ٠‏ ولسكن استبان فيا بسن إن ذلك وحن شرا وسشنة ١‏ لأدلك بحرة 
الباوغ فيا بعد بسن معيقة هى تام الرابعة عشر للفتى والثانية عشر للفتاة 7 . 
وفى الشريعة الإسلامية كان البلوخ القانوتق مسادفا للبلوغ الطبيعى ٠‏ 
إلا أن الفتهاء اختلفوا فى العلامات الدالة على الباوغ . فذهب جمهورم أن 
هناكعلامات مشتركة بين الرجل وامرأة ندل على بلوغهما وهى الاحتلام والسن» 
وعلامات ستل مبا امرأة وهى الليض واطبل ٠‏ وهذا اأحتادت كة 
(للادة ممد) . 
أما معرفة البلوغ بالاحتلام فاقول الرسول 7 لله عليه وسل »رفع القلم عن 
ثلاثة ؛فها الصى حتى 0 " . فدل ذلك على أن البلوغ يثبت بالاحتلام » 
يلأ البلوغ والإدراك عبارة عن بلوغ غ المرء كال المال ؛وذلك بكال القدرة 
والقوة وإمكان استعال سائر الجوارح السليمة » وذلك لا يتحقق على الكال 
إلا عند الإحتلام . ا 
)١(‏ أحد ابراهييء الأهلية وعوازععا عضن 2 . 
(؟) يوستئياس ( الأحكام 251١‏ ؟5). 
(9) نص الحديث هو « رفع القم عن ثلائة :عن اجنون المغلوب على عقله حى بيرأ وعن 


النائم حتى يستيقظ » وعنالصى<ق حتلم » م ن أى داوود ج 4 رقم ١‏ .وف 
الجامع الصغير للسيوطى ج ١‏ رقم *858 5 + 
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وبرى معظم المنفيين جواز اثبات البلوغ بانبات الشعر» خلافا للائمة 
أى :وسف ومالك والشافى وان تي 299 

فإن لم وجد شىء من هذه العلامات فيتحةق البلوغ بالدن . ولسكن داود 
الظاهرى خالف الفتهاء فى ذلك وقال لاحد لابالوغ من السن لأن ذلك. 
نخالف الحديث الشريف الذى يقرر رقم القم عن الصبى حتى م : 

ولقد اختلفعلماء الشريعةفى د يدالسن التق ينم بها البلوغ . فتالأنو حنيفة 
سن البلوغ ثمانى عشرة للفتى وسبع عشرة للفتاة . وقد حددها أو بوسف وحمد 
والشافعى وان حنيل مس عشرة نه للفجى وللفتأة جيعا. ودليلهم مارواه البخارى 
فى صبيحه والترمذى فى سننه والشافعى فى مسنده عن ابن عمر أن النبى صل الله 
عليه وس عرضه 08 أ وهو بن أر بع عشرة سنة ف جزه م عرضه 2 
الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة فأجازه 29 

9 5 8 02 5 

وقال الإمام مالك" ينم البلوغ عندما يبلغ الصبى من السن ما يعم أن مثله 
قد بلغ ٠‏ وقال أصعابه أقوالا مختلفة أشهرها أن سن البلوغ ثماتى عشرة سنة . 

ولقد أخذت اله بما ذهب إليه جمهور الفقهاء فاعتيرت سن الباوع خس. 
عشرة سنة فى حالة عدم ظهور علامات ( الملدتان كمه » اله ) ٠‏ 


وهذه السنى الت عليها الفتوى عندنا فى مصرء وبها تتقيد الام الشرعية . 


)١(‏ الختار وشرحه الاختبار للدوصلى ج ١‏ ص 5737 . وجامع أحكام الصغار جهامش جام 
الفصولين ج ١‏ ص ١١5‏ .والغنى ج 4 ص *١ه‏ . وفتح العزيز ج ٠١‏ ص75 . والمرنتى 
ج ؛ ص 5١١‏ .والمذب ج ١‏ ص 881١‏ . 

(9) البدائع ج لاص ٠ ١7١١‏ فتح العزيزج ٠١‏ ص 0817 . وجامم انكام الصفان 
بهامدش جامع الفصولين ج ١‏ ص ١١5‏ . ومسند الشافعى مهامش الأم ج 5 ص ١ه؟‏ . والغى. 
ج ؛ ص 6 ١ه‏ . والتبيين للزيلعى ج ه ص ٠١8‏ . محفة المحتاج برح النباج ج 4 ص8 40م 

(؟) شرح الطاب ج ه ص ىه . 
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.وقد قضى عندنا بأن 2 بلوغ الرشد وهو قدرة الشخص على إدارة أمواله إدارة 
حسنه لا يممكن أن يكتسب إلا بالبلوغ وهو إذالم تنحقق علاماته يكون فى 
امات ل كه 

وقذى أيصا بأن ا اا 3 الشرعية فما يتعلق بالشئون الماليه ل تتغير بما 
جاء فى قانون احالس المسبية لأنها مقيدة بأرجح الأقوال من مذهب أى حنيفة » 
ولأنه لا بوجد نص ربح فى قوانين الحاك الشرعية يازما بالسير على منهميج 
مر غير ماهو وارد فى قوانينها » فن بلغ سن الرشد الشرعى المفتى به وهو 
الخهسة عشر سنة وهو المعمول به أمام الاك الشرعيةسدت تصرفاته فها هو بغاور 
عه لاون الى اليه كان ون الك واكم 

ولقد اشترط الفتهاء الأحناف اسماع دعوى البلو سنا لا تسمع قبلها الدعوى 
.ومعوها سن المراهقة وحددوها بالثانية عشرة للغلام و بالتاسعة للفقاة ( مادة 5.5 
من العدلة ) ٠‏ فإذا ادعى الصغير الباوغ قبل هذه السن فلا يصدق فى دعواه 
ولكن يصدق إذا كان ادعاؤه بعد إدراك هذه السن وكان ظاهر حاله يتحمل 
.هذا الادعاء9 . 

ويستتبع السكلام عن البلوغ بحث الأدوار الختلفة التى يمر بها الصغير 
6 يملغ 

١‏ - الصبى عر الور 
بينا فيا سبق أن الإنسان بعد ولادنه تثبت له أهلية وجوب كاملة ولكن 


اضعف بنيته وقصور عقله عن فهم الخطاب فى أول أدوار الحياة لم يكلفه الشارع . 


)١(‏ مكمة الاستئناف المختاطة ١؟‏ مارس سنة ١85‏ . له التهربع والقضاء المختاطة 
العنة عاك ةع 9008 1 
0 1 مضر الابتدائية اد ١١5‏ دإسمير سنة اإرقم 6 
حض 1 ,8 سايرئة 52 , 
٠٠‏ (*) الفتاوى الحتدية نجه ص58 . 


دجون لم 


أذاء قي بس ٠‏ لك ا جب عله سكليف القباديه أو الاعقادية لآن 
للقصود من هذه الأمور الابتلاء ليظهر الطيع من العاصى » والصغر ينافهها » 
.إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . وكذلك لا يقام عليه الحد إذا اركب ما بوجب 
ل أن السسير و هد الى الس من أهل اطراء البلاى ١‏ لبدو أقوالة 
:وإقراراته » فلا يصح أى تصرف يصدر منه"'" حتى ولوكان نافما له نقماً حضاً 
إنا يقوم وليه أو وصيه بمباشرة هذه التصرفات نيابة عنه . لذا جاء فى اخلة أنه 
« لاتصح تصرفات الصغيرغير المميز القولية وإن أذن له وليه » ( مادة ككه ) , 
5 نصت المبادة 11١‏ /من القانون المدى المصمرى على أنه « لبس للصغير غير 
الممير حق التصرف فى ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة » . وسبب بطلان 
تعمرفانه يرجع لانعدام أهليته تبماً لانعدام عا وكييره اردق ْم يقد التصرف 
ار كن الأسادى وهو ارصا لفق 

ررس للعنيير فى اشر يعة الأسادمية دن بسعينة.. وقد عزف الحتفيون لمي 
بأنه « الذى يعرف أن البيع سالب لفملك والشراء جالب له ويعلٍ الفين الفاحش 
من اليسير» ويقصد به تحصيل الربح واه روعاف السس ال أنه 
« الذى يفهم الخطاب و برد الجواب » ولا ينضيط بسن » بل ختلف باختلاف 
الأفها فهام 0 0 

عه ال سنا معينة ا ويتضح ذلك. من نص المادة 94# منها 


إذ قررت أن « الصغير غير المميز هو الذى لا يفهم البيع والشراء أى لايعلم 0 


)١(‏ يصح تضرف الصثير غير المي فى اليسير من :ماله لا روى. أن أن الدرداء اشترئ 
من صى عصفوراً فأرسله » ولأن الحمكنة من المجرهى الأوف من ضياع المال »وهذا منتف 
فى السير ( كشاف القناع ج ؟ ص 7 والخريرى < ؟ ص 6 ؟ بالحامش ) . 

(؟) شرح الزيلعى على الكنز , جه ص 151 . 

(؟) شرح الارشى على سيدي خليل » جح ه صن 1١531١‏ . 


البيم سالباً للك والشراء جالباً له » ولا بعيز الغين الفاحش » مثل أن يغبن 
فى العشيرة مسة » من الاين البسير ٠‏ والطفل الدى عر هذه لاد كورات يقال 
له صى تميز » . 

ولم تحدد القانون الفرنسى ست معينة للتمييز » لذلك يقوم القاضى بتقدير هذه 
السنتبعاً لظارو ف كل قضية على حدة . وهذا هو نفس الك الذى اتبعه القاثون 
السويسرى ( مادة ١١5‏ وا ). 

و لكن بعض القوانين حددت للتميز مدن سيع نين كالقانون المأتى المدرى 
( مادة 46 / ١‏ ) والقانون المدنى الألماتى ( مادة ٠١51٠١4‏ ) . وهذه السن 
ف أرضا سن امير فى أمور الصلاة عند المسلين 777 

ولما كان الصغير عاجزاً عن أداء حقوقه والتزاماته بنفسه فإن وليه يقوم 
عباشرة هذه الحقوق والالتزامات نيابة عنه . وولى الصغير فى المال عند مالك 
هو الأبثم وصيه ثم القاى”"". وعند الشافنى هوالأب أو الجد أو الوصى تار 
من جهتبما عند عدمبما » وعند عدم الوصى تسكون الولابة لاقاضى أو أن يعينه 
القاضى”" . أما عند المنفية فالرأى الراجح يقضى بتقديم وصى الأب أو وصى 
وصيه على الحد . 

والولابه فى النفس عند المنفيين تثبت لاعصيات على <سب تر تبهم فى الإرث 
ثم للأم ثم لذوى الأرحام . وان ندخل فى تفاصيل سلطة الأوصياء لأن ذلات 
غارج عن موضوع بحثنا . 

خلاصة ماتقدم فى أن الصغير المميز عدم أهلية الإرداء لانعدام قله وكيزه » 
ولك نبت له أهلية وجوت كاملة فى اللقوق إنااية -واء كات قوف لر 

)١(‏ السصق جاص 4ه 


(9) شرح الأرثى ج 4 ص 5701 . 
(؟) فتح العزيز » ج ٠١‏ ص 5531. 
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أو العبد » لثبوت الذمة له . ويترتب على ذلك ثبوت المقوق والالتزامات 
الآتية فى ذمته . 

١‏ - الواجبات المالية التىفهها معتى المثونة ؟كااضرائب العشر بة والكراجية 
سواء كان المفروض على الأأرض العشر ب الشر أو نصف العشرء وسواءكان اللراج 
خراج وظيفة أو خراج مقاسمة . فهذه الضرائب فيها معنى المثونة لأن القصود منها 
حفظ الأرض فى أبدى أهايها مستثمرة غير معتدى عايها » قتصرف فى المصالم 
العامة كاقامة اجسور والقناطر والدفاع عن البلاد ومعونة الفقراء . 

وهناك واجبات مالية اختاف الفقهاء فى بيان طبيءنها هل هىعبادة أم مئونة . 
فصدقة الفطر غلب فيها معظل الفقواء معنى المثونة على العبادة » لذلك قالوا إنها تيجب 
على الصغير؛ ومن هؤلاء الفقهاء أبوحنيفة وأبو وسف . وغلب فيها البعض صفة 
العبادة على المئونة » لذللك لم يوجبها على فاقد الأهلية لأن ااعبادات لا تحب عليه . 
ولا بحوز أن يقوم الولى بأدائها عنه لأن العبادات لا تحرى فيا النيابة . و بهذا 
رو 

وكذلاك ذكة الفطر أوحبها الأمة الثلاثة مالك والشافعى وابن حنبل 
فى أموال فاقدى الأهاية وناقصيها ترجيحاً لجانب المئونة . واستدلوا على ذلك 
فا ردق ذن عر رن شعيي عن أيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ه ابتغوا فى أموال اليتادى خيراً كيلا تأ كلها انصدقة » » وفى روابة « كيلا 
كا ار كوج » ؛ وفى روابة « من ولى مال اليتم ليود ذ ونه 4 . 

أما أنو حنيقة وأصحابه 0 .وجبوها فى مال فاقذى الأهلية ترجيحاً لجاب 
العبادة » وشككوا فى الحديث الذى استند إليه.الجهور . واستدلوا على تولم 
ما روى عن اسن « أنه حك إجماع السلف فى أن لا زكوة على الصبى »29 , 

اك 1 0 


(؟) المرجع المذ كور عاليه فى الموضم المقار إليه . 
: 6-60 


لكو - 


© الأعواض » الصى أهل اوجوب الأعواض لأن حك العوض وهو 
الأداء حتمل النيابة » إذ المال هوامقصود » لذلك يثبت فى ذمة الصغيرئمن مايشتر به 
له وليه أو وصيه ويقوم الولى أو الوصى بأداء ادن . 

- التمو يض الدنى أوالغرم الى كضمان المتلفات التى يتلقها الصبى بفعله ٠‏ 
فعذرالصيا لابرفم مسئولية التو يض امالى عملا بتاعدة « الأعذارالشرعية لا تناى 
غصمة احل» . وغل ذلك حب ق ذمة الصى التعويض عن الأضرارالق بحدئها 
لخر » غل توما يناد نايقا - ْ 

ه - الصلة التى تشبه الأعواض كنفقة الزوجة ؟. فهى مقابل الاحتباس 

6 
٠. وعوصه‎ 

5 - الصلة التى تشبه المثونة كنفقة الأقارب ؛ يقضى واحب التضامن 
فى الأسرة الواحدة بأن ينفق غنهها على فقيرها وفقاً لنظام النفقات حتى ولوكان 
الغنى صغيراً . ذلاث أن الشارع الإسلاى اعتبر نفقته على أقار به الفقراء عثابة 


8 5 
نفقته على 2 : 3 


27 الصى ا 
إذا اشتد الصغير وأصاب نوعا من العْيرْ باحصل له من و فى عدَله وجسمه 
نت له أهلية قاصرة بالنسبة للتصرفات القولية » فيمكنه أن يباشر بعضها دون 
الس لاد ا 
ولقد قسم فقهاء الكنفية التصرفات بالنسبة للصبى المميز ثلائة أقسام : 
أولا : التصرفات النافمة تقعاً حضياً : يصيح أن يباشر الصبى الميز وحده 
)١(‏ يرى الشافعى أن نفقة الزوجة نجب صلة مستحقة بالعقد وثمرة من ثمراته ثم يلزم ' 


الزوحة الاحتياس جزاء عل التفقة:. ( كشف الأسرار < + ص 711 ): 
(؟) أحد ابراهيم » الأهلية وعوارضها » ص 3٠١‏ . 


التصرفات النافعة له نفماً حضا كقبوا ل الهدية »كا يصح أن يكون وكيلا عن 
غيره فى مباشرة تصرفات لا يستطيع أن يباشرها لنفسه . وفى ذلك كر بن له على 
أمور التجارة والعاملات » ولا ضر عليه » لأنه ان يلنزم بالعقود التى يبرمبا » 
إن حب الالارام فى دمة موكله . ْ 

0 : التصرفات الدائرة بين النفع والضضرر؛ كالبيسع والإجارة والنككاح . 
هذه التصمرفات قد تتمحض عن منفعة للصغير وقد تتمحض عن ضر . والعبرة 
ان التععرف فى ذاته ؛ فالبيع م بين النفع والغنرر حتى ولو ترتب 
عليه ر 2 للصغير . 

والرأى الراجح أن هذه التصرفات تنعقد من الصغير صميخة إذا أذن.له وليه 
فى إراءها لقوله تءالى «وابتاوا اليتاى» أى اختبروم؛ والاختبار يتحقق بتفو يضهم 
فى البيع والشراء وما شابههما . و بهذا قال أحمد وأبو ثور والثورى وألو حنيفة 
ا ٠‏ وروى عن ألى حنيفة أيضا أنه جوز للصى ألميز أن يباشر هذه . 
التصرفات دون إذن وإتما تسكون موقوفة على إجازة وليه » إن أ<ازها ننذت ' 
وإن لم بحزها بطلت . ذلك أن الإجازة فى الانتهاء كالإذن فى الابتداء ©© , 
:وهذا هو قول مالاك أرضا . 

أما الشافجى فقال بعدم صدة هذه التضرفات أصلا ولو أذن بها الولى » لأنه 
يعتبر جميع العقود الموقوفة باطلة . وكل منفعة عنده أمكن تحصيلها معرفة الولى 
لا يكن لاصبى ٠«باشرتهاء‏ وكل منفعة لايمكن تحصيلها معرفة الولى يمكن لاصبى 
مباشرتها. وعلى ذلك لايصح البيع والشراء من الصغيرلأن الو لى يستطيع القيام مهما » 
ولكن تصح وضية الصبى المميز عنده لأن الولى لا يقدر على مباشرتها عند0© . 
دكن هل عور لاون أن ناذن أن يبز القصرف إذا لم يكن فيه مصلحة 
للصغير؟. : 


0 كناف القع 2ه كه 
(؟) المبسوط ح 54 ص ؟8١ ٠‏ والفتاوى الهندية < ه ص ١58‏ . 


كك 


..رى أحمد لواز الإذن أن يكون فى التصرف مصلحة للصغير ٠‏ فإذا 
يكن فى التصرف مصاحة فلا يجوز الإذن » لأن الولى ممنوع من ذلك . وبهذا 
أيضاً قال أو يوسن وتمد » فتررا أنه لا يجوز للولى أن يأَذن للصبى بالبيع بغبن 

. فاش » لأن التصسرف فى هذه الخالة بمثابة هبة » وهو غير جائز من الولى » لذلك 

لا جوز أن يأذن فيه . أما أو حنيفة فقرر ححة إجازة الولى للصى بالتصمرف «الغبن 
الفاحش لأنه بالإجازة أصبح كالبااغ . ورد على صاحبيه « بأن التصرف بالغين 
الفاح شتجارة ومبادلة مال بمال فيدخل نحت الإذن » مخلاف الحبة فليست بتجارة ؟ 
والمقد بالغين الفاحش من صنييع التجارة لأنه قد يقصد بذلك استجلاب قالوب 
الجاهز.رن لتحصيل مقصودهم من الر يح فى تصرقات أخرى بعد ذلك ؛ فكان 
هذا والدن التسير و1 1176 

ومندى 3 رأى اعد العاحين اوعد عن راى إلى حينية لآن ولأة 
الول مقيدة بما فيه صالح الصغير ؛ ولا متد إلى ما فيه إضرار بهذا الصالح . 

ولقد روى عن أبى حنيفة روايتان فها يتعلق بتصرف الصى مع الولى بغبن. 
اح : رواءة تحيزه » إذ لا فرق بين تصرفه اولى أولأجنى؛ ورواية ”بطله لثبوت 
شبهة النيابة فى موضع التبمة » إذ حتمل أن الولى لايأذن بالتصمرف إلا لاحصول. 
على مقصوده » دون نظر للصى . 

اليا التصرفات الضارة ضرراً مخضا ؛ كالعتق والوقف والكفالة . هذه 
التصرفات إذا باثيرها الصى تعتبر ناطلة ولا حوز لاولى أن يأذن فيها أو يميزها 
لأنها ل تصح منه . 

ا التقسم أخذت الغلة فنصت ف الادة 5/اة على أنه « يعتبر تصرف 
الصغير المميز إذاكان فى خقه تفع محض ء وإن لم بأذن به الولى ولم يزه » كقببول 


الهدية والمية . ولا بر تعارفه الذى هوق حقه صر خض » وإن أذنه بذاك 


كدت اسار 6ه 1د 


م 

وليه وأجازه ؛ كأن يبب لآخر شيئاً . وأما المقود الدائرة بين النفم والضرر 
فى الأصل» فتنعقد موقوفة على إجازة وليه . ووليه خيرفى إعطاء' الإجازة وعدمها » 
فإن رآها مفيدة فى حق الصغير أجازها » و إلا فلا . مثلا إذا باع الصغير مالا 
بلا إذن »كان نقاد ذلك البيع موقوفاً على إجازة وليه » وإن كان قدناعه يأزيد 
من أنه » لأن عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر فى الأصل 6. 

دل بهذا التقسم أيضاً القانون المذتى المصرى فنص ف امادة 11١‏ منه 
على أنه « إذا كان الصبى ا تصرفانه المالية #يحة متى كانت تافمة له 
نفماً مخضا وباطلة مي كانت ضارة ضررا مضا . أها التصرفات الالية الذائرة 
بين النفع والضضرر » فتسكون قابلة للابطال لمصلحة القاصر » و بزول حق السك 
بالا بطال إِذًا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد » أو إذا صدرت الإجازة 
من وليه أو من الحكة بحسب الأحوال وفقاً لاقانون © . 

وصممٌ الصى 0 : 

اختلف ققهاء الشبر بعة ف اضة وضلية الف الدي. فيرى المنمية أن 
وصيتة عبر خائرة سواء كانت ف البررأو فى غيره , إلا إذا كانت فى أ يزه 
ودينه . لان الوصدية من التصرفات الضارة مر ر) مخضا ٠‏ إد لا يقابلا عوضص 
دنيوى + والصى لدس من أهل التبرعات » لذلاك تبطل وصيته سواء كانت متدرا 
أذ نصافة إل نا هد الأذراك ‏ تريال إذا أ كت تم مت فثلث مإلى لفلانة؛ 
يصحلأنعبارته 1 تقع صعيحة فلا تعتبر فى إيجاب الحمك بعد الموت”'" ؟سواء مات 
قبل الادراك أو بعدهء لأنهاوقءت باطلة فى الأصل» فلا تصح الابظررى الا بعرا 0 , 

أما مذهب الشافمية ففيه قولان : أحدها يقضى بعدم صعة وصية الصى الميز 

لأنها تصرف فى امال وهذا غير جائز من الصبي . وثانههما يقضى بصحتها » وهو 
الرادح فى الذهب ؛ واحتج أصحاب القول الأخير لرأيهم بما بلى : 


)620( البدائم ج /ا ص4 © . والبردوى ج< 4 ص ٠505‏ 
(؟) الفتاوى الحندية ج57 ص 55 -. 


و7 سم 


1 روي أن 2 رحى الله عنه أحار وصية غلام يافع » وهو الذى قرب 
البلوغ وم يبلغ. 0 دده أنشر يأ سئل عن وصية غلام لم يبلغ»فقال :إن أصاب 
الوضية فهى ا 

> - الوصة أت الميراث » والصىفى الإرث عنه بعد الموت يساوى البالغ 
فكذا الوصية . 

م س الوصية نافمة للموصى نفساً محضا لما يناله من الثواب غليهاء وليس فيها 
إضاعة للملاك لأنه إن عاش فالمال على ملسكه وإن مات نال الثواب7© 

ولقد نقد الكنفية هذه الححج . فقالوا إن إحازة كا 6 وصية ص ى نافع 
يحتمل أ تكون ف أ يزه ودقنه » ومثل هذه الوصية جائزة عنذهر 0 
ثابتة دون حاجة إلى إيصاء . أما قول شري فلس بححة مازمة لأنه من 
التابعين وليس من الصحابة ٠.‏ والقول يان الوصية فمها عوض وهوالثواب فل 4 
ولكنه ليس بعوض دنيوي فلا بملكه الصىكالصدقة ”". « وان سامنا أن 
فى إيصائّه نفعاً من حيث الظاهر وهو حصول الثواب » ففى القول بصحته ثرك 
نف أعلى منه لأن الإرث شرع نقعا المورث » فإن تقل ملسكه إلى أقار به عند 
استغنانه عنه تكون أ عنده من التقل إلى الى . وهو أفضل شرعاً لأنة 
إيصال النفع إلى القريب وصلة للرحم وإلية احجان النى عليه السلام بقوله أسعد 
رصق اله عنه (لأن تدع ورئتك أغنياء خير من أن دعهم عالة يتكفةون الناس ) 
وأنه بالانتقال إلى الايصاء ترك هذا الأفضل » وهو ضر لا محالة فلايكون مشروعاً 


ف ا 


. البزدوى ح-؛ ص 5ه‎ )١( 
٠ (؟) المهذب ج 4 ص4010‎ 
. 884 اللبدائم < لااص‎ )9( 
البردوئ 2 4 ص65 1ه‎ )4( 


ا 


أ الكنابلة فهم يقيدون 3 وصية الصى العاقل عحاوزنه العشر. وقد جاء 
فى الشرح السكبير”"©< المنصوص عن أحمد دة وصية الصى العاقل إذاجاوز العشر. 


وقال ان إن موي لا تصح وصية الغلام لدون الععشر» 0 الجاربة دون السع 6. 


ف القاثون, اللصمرى : 
ار قانون الوصية فى المادة انخامسة هنه وصية الصبى البالغ اه عا 
عشرةسنة بإذن من الحكة . ولكن ما الرأى لو باشرهذا الصى الوصية بدون 
٠‏ إذن » هل تعتبر باطلة أم قابلة للابطال ؟ . برى بعض الشراج أن مثل هذه 
الوصية تعتير قابلة للابطال » لأن القانون لما علقها على إجازة الحكة اعتبرها 
00 التصرفات الدائرة بين النفع والخرر' . وعندى أن هنذا ارأى 
غير ديح ؛ ذلك أن الوصية بطبيمتها تبرع » أئ تصرف ضار ضرر 1 محضاً 2 
والإذن هنا شرط لاصحة وليس ششرطا لانفاذ » كا هو الحال. فى تبرع الولى 
بأموال القاصر فإنه يشترط لصحته أن يكون لأداء واجب عائل أو إنساى وأن 
تاذن له المكية . فإذا ل تأذن به فإن التصرف يكون باطلا » وليس قابلا 
الذيال شد رلوان الشرع أراد اعتبار الوصية من التصرفات الدائرة بين 
النفع والضرر لأجازها من الصى الميز عموماً دون حاجة إلى اشتراط سن معينة . 
لذلك نرى أن الوصية التى يباشرها الصبى المميز » الذى تقل سنه عن الى 
عشيرة سنة أو الذى باغ هذه ولم حصل على إذن من المحسكمة » تسكون باطلة 
ولا تلحقها الإجازة . 
«اب الصمى نارون 


يننا قما ل أ تصرف الصبىى المميز الدائر بين النفع والضرر موقوف 


(0) القبرح الكبيز جه ص 4١0‏ . 
(؟) شفيق شحاته » النظرية العامة للحق » ص 58 ٠‏ 


على الإذن أو الا<ازة عند ألى حنيقة ومالك وابن حنيل . أها (١‏ اثافى فيرى أن 
هذا التصرف ينعد باطلا » ولا تصححه الاجازة أو الإذن . 

وتبعاً لهذا الأصل اختلف الفقهاء فى جواز الإذن لاص المميز بتعاطى التحارة 
أوالعقود المتسكررة .فيرى الشافمى » طبقا لمذهبه » أن هذا الاذن غير جائن لأن 
الصبى ليس أهلا للبيع لتقصانعقّله . ولوصح بيعه لالتزم بالتسليم ؛ ولقد ورد درك 
2 خارآن الى 9 ب عله ثىء . وخالف الثافى دلت دس قلياء 
المذه ب كامام الكرمين واخرون من الكراسانيين » إذ قروا صعة بيع الاختبار 0 

أما أحمد بن حنبل ققد رويت عنه روايتان » إحداها مير” الإذن للصبى المميز 
بالتجارة ء وه المشديورة ‏ وكا د نمالا ج02 - 

وأجاز المالكية”” الإذرت للصى المميز بتعاطى اتتبحارة » إنما اشترطوا 
للاختبار تر طين + 

. أن يعم من الصبى خيراً‎ - ١ 

؟ - أن يكو انال ميا كالخمسين والستين ديناراً : 

واختلفوا فى وقت الإذن ٠‏ فقيل يوز ولو قبل البلوغ وقيل 0 إلا رمد 
الباوغ » اللهم إلا أن دل الودى على الصى من براقبه . 

ومذهب المْنفية يتفق مع مذهب المالكية فى جواز الإذن للصى المميز 
ٍ بالتحارة أخذا بقوله تعالى وابتلوا اليتادى » أى اختبر وثم يدقع بعض أم الهم إلمهم 
ليتجروا فبها حتى يكن الوقوف على حقيقة أعر الصى » فإذا تبين رشده وجب 
دقع امال إليه بمحرد بلوغه النسكاح . واد ورد فى البدائع< الابتلاء هو الإظهار 
فابتلاء لبتقم إظهار عقله بدفع شىء من أمواله إليه اينظر الولى هل يقدر على 

(1) الجموع ج ؟ ص ١٠65‏ . فتج العزيز جه ص ٠١7‏ . البدائع جا ص168. 

(5) الشبرح التكبير يديل المفى داع ص #7 


(؟) وجاز للوصى فيمن حجرا .". اعطاء بعش ماله مختبرا . ( البهجة فى شر ج التحفة 
ج ؟ ص585 »ء وشرح الطاب جه ض 55). 


حفَظ أمواله عند النوائب ولا يظهر ذلك إلا بالتجارة » فسكان الأمر بالابتلاء 
إذنا بالتجارة » ولأن الصى إذا كان يعقّل التجارة يعقل النافع من الضار فيختار 
المنفعة على المضرة ظاهساً فسكان أهلا للتحارة »90 . 

ولقد أخذت الله بنظام الإذن فنصت على أن « للولى أن يسم الصغير 
المميز مقداراً من ماله و يأذن له بالتجارة لأجل التجر بة » فإذا تحقق رشده دقع 
وس إليه باقى أمواله » ( المادة /ادمه )؛ وأن « العقود المكررة التى تدل على أنه 
قصد منها الربح فى إذن بالأخذ والإعطاء . مثلا لو قال الولى للصغير بع واشترء 
0 قال له بع ااخار امال الفلانى » فهو إذن بالبييع والشراء وام أثر الول الع 
باحراء عقد واحد فقط » كقوله له اذهب إلى السوق واشتر الشىء الفلااى » 
فليس بإذن » بل إبما بعد من قبيل إستخدام الصغير توكيلا على ما هو المتعارف 
والمستاد » ( اللمادة ححه ) . 

راد فى تون دن اول .3 أن إذالاذه أخوه وعيه وسار الأقارب )اه 
إن م مكروا أوصياء » فإذنهم غير جائز » ( المادة 074ة) . و يبطل الإذن بوفاة 
الولى أو بسحبه إياه . 

القافور, الضمرى : 

أخذ القانون المصرى بنظام ابتلاء الصغير . فأجاز الاذن له بالاتحار أو بإدارة 
رلك 

والإذن بالاتجار لايصدر إلا من المحسكة كا يتضح ذلك من نص المادة اه 
من قانون الولابة على المال» إذ تقول « لا وز لاقاصر سواءكان مشءولا بالولابة 
أو بالوصابة أن يتحر إلا إذا بلغ الثامنه عشرة من مره وأذنته الاك فى ذلك 
إذ ا ع 6 . 


أما الإذن بالإدارة » فكان قدا لا يصدر إلاامن الحسكة . إلا أن قانون 


. 5501 البدائم ج لاص‎ )1١( 


كوبلا 


الولابة على المال أخذا بالرأى الراجح فى الشر بعة الإسلامية أجاز للولى أن يأذن 
الام بادارة أموالكء إن شاط أن كون قد بلغ كاية عضرة سنة »و كور 
للول أن سحب هذا الإذن أو بحد منه . وقد نصت على ذلك المادة 4ه من. 
القانون المذ كور فقالت « للولى أن يأذن للقاصر الذي باغ الثامنة عشرة فى تسلم 
أمواله كلها أو بمضها لإدارتها » ويكون ذلك بأشماد لدى الموثق وله أن دعبت 
هذا الاذن أو بحد منه باشهاد آخر مع مراعاة > المادة ٠١67‏ من قانون 
المرا افعات © . 
ولا موز لامحكة أن تأذن للقاصر بالإدارة إلا فىحالة انعدام الولى . ويتضمح 
ذلك من نص الادة 8ه من قانون الولاية على الال الى كر أن إذن الجاكة 
للقاصر بتسم أمواله يكون بعد سماع أقوال الوصى . 
وللمأذون له بالادارة أن يؤر أمواله تشرط الا تر رد مذ: الاحارة عن سنة 
حراء ف الأراتى ارراعية أواف البلى 577 ور له أن سات أغال ااتض افك 
الداخلة فى حدود الادارة كبيعه الحصولات الناحة من زراعته وكشرائه السماد. 
والبذوراللازمة لهذه الزراعة ؛ وكايفائه واستيقائه الديون المترتبة على أعال إدارقه. 
ولا يجوز للقاصر أن يتصرف فى صاف دخله إلا بالقدر اللازم لسد ناته 
ومن تلزمه نفقتهم قانونا ( مادة 1ه من قانون الولابة على امال ) ٠.‏ 
وعلى المأذون له ف الإدارة أن يقدم نايا ستو و32 عند النظر فيه رأى 
ْ الوصى ينان تامر بابداع المتوفر من دخله إحدى خزائن المكوية أو أحد 
المصارف ولا نحوز له سحب ثىء منه إلا بإذن منما ( مادة مه من قانون الولاية. 
على المال ) . وإذا قصر المأذو ن له بالإدارة فى تقديم اتات ار انا لاس ريك 
فى إدارثه 0 الاك مخْشى معها من نالك ال فى بده حاز المحكة من 
تاقاء نفسبها أو أوبناء على طلب اانيابة العامة 0 اح ذوى لحان امد من اللإذن. 
أو تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله ( مادة <٠‏ من قادون الولاية على المال ) 


المبحث الثااى 
لمحتيال 


قلنا فيا سبق إن الأهلية اانا العقل » فبه ,سقط العف أن يفعم 


دليل التكليف وتمتثل إرادته إلى ما كلف به . وهو 5 القعم ا 


الأدى عن المهانم <تى أدرك : مها حدما بق ال 

ولقد بين رسول الله صلى الله ل وس شرف العقل 2 قال 2 ارك ما خاق 
الله العقل فقال له أقبل تأقبل 2 ثم قال له أدير فأدير » ٠‏ فسر الغرالى هذا 
الحديث بقوله « أى أقبل حتى تستكل بى وأدبر حتى يستكل بك جميع العالم 
دونك 0 وقال الله تعالى عنه « وعزنى وحلالى كم أعز على 
ول أفضل بنك . بك احة ويك أعط و بك أثب وك أعاقب 6 . وعير 
عنه ارسول صلى الله عليه وسل بلقم فقال « إن أول: ما خلق الله اقل . فقال له 
ا كتب عفقال وما أ كتب ؟. قال ما هوكائن إلى نوم القياءة من عمل وأثر ورزق. 
وأجل ؛ فسكتب ما يكون وما هوكائن إلى نوم القيامة 

ولقد سماه الله ثورا فقال تعالى « أو من كان ميت فأحييناه وجعلنا له نوراا 
عثى أله فى الناس »6 . 

العمل عر الغمز-كمٌ وفقرباء اللساوين : 


العقل ف اللغة هو القيد والر بط واطهر 3 وبراد 4 معان متعددة . فالعامة 
تصف بكل ذى فضل سديد المكر . أما المتكلمون فيعبرون به عن تلك. 


اسان الم سار رن ا 
(؟) نفس الصدر ف الموضعالثارإليه. 


اللكة أو القوة الى عير للانندان بين الخير والشر . وعير عنه أرسطو بأنه تلك 
القوة الى يمدي با ال عل الوصو بطر يقة ماشه إلى قرحة بفينية يسقيطها 
من بعض المقدمات أو القضايا العامة الضروربة . 

ردقه عض قا الث به آنه « جسم لطس عر غ1 لاس راك 

بقع عل اثقات ».فيصر القلب مد كا ور التدل لأساف اكلدين تمد مدركة 
بنور الشءس و بنور السراج الأشياء » فإذا قل النور أوضعف قل الإدراك وضعف» 
اذا انعدم التو امد اكاك 107 

ولقد تناول فلاسفة المسامينكاءن سينا وائن باحه والغزالى والقراى مشكلة 
العمل بالتحليل . وأفردت بعض الكتب الشرعية بايا خاصا لبيان العقل وحده 
عند الكلام فى أهلية الحسكوم عليه . وفرقوا بين أر بعة أنواع من ااعقول : 

١‏ - العقل اطيولاى أو المدل القوة نهر استعداد بعد و اللكال نه ديا 
الانسان لادراك المءقولات دون أن يدرك شيثًاً منها »كا هو الخال لدنى الطفل» 
فعنده قابلية لقبول العلوم والصناعات الفسكر بة وإن كان لا يل اشنا وهل 
القابلية لا تتوفر عند سائر الجيوانات . 

وهذا الوصف هو الذى ازاده ابن أسد الحاسبى حيث قال فى حد العقل 
«إنه غر بزة يتهيأ سها ادراك العلوم النغار بة » وكأنه نور يذف فى القاب به إستعد 
لإدراك الأشياء 7" » . وسمى عقلا هيولانيا تشبهها بالهيولى الأولى اخالية فى 
تفسهاعن جميع ل د 

؟ - العقل بالملسكة : وهو القوة التى يدرك بها الصبى المميز القضايا الأولية 
البدموية » كالعم بأن الاثنين ١‏ كثر من الواحد وأن الشخص الواحد لا بوجددق 
فك إن حتلوين * 


)١(‏ احياء علوم الدين للامام الغزالى ج م16 
)0( امرجم السابق فى الموضع الغار اليك 
6 التقرير.والتحبير ج ة 


-ت--00---- 


م العقل بالفعل : وهو قوة صل بها العلوم المستفادة من التحارب 
بمجارى الأحوال . وبها يستطيع الإنسان استحضار الصور العقلية التى سبق 
اكتسابها متى أراد من غير حاجة إلى. كسب جديد لكونها مكتسبة زوية » 
كالعلم الغافل عن العلوم القادر عليها متى أراد » وكالقادر على السكتابة حين 
لا بكتت» وله أن تكتب مى شاء . وى عقلا:بالقدل لقر به عن القدق 17 

حَ المقل المستقاد : وهو قوة يعرف بها الإنسان حقائق الأمور <تى يمع 

. الشمهوة العالة باللزة الآلة ؛ و>تمل المكروم العاجل اسلامة الأجل » فسعى. 
صاحبها عاقلا من حيث أن إقدامه وإححامه بحسب ما يقتضيه النظر فى العواقب 
لا الشهوة العاجلة . وفى هذا العقل تتمثل صور العلوم فى الذهن » عنزلة 
الاك حين يكتت 0 مستفادا لأنه ستفيد هذه الصور ا ات 
الاطية :+و يسمى هذا السيت ملكة أو عقلا فعال91 . 

0٠‏ ويلاحظ أنالعقل الأول والثانى مطبوع» والثالث والرابع مكتسب . ولذلك 
قال عل كم ات وحهه ٠.‏ 

رأيث العقل عقلين 2 قطبوع ومسموع 
ولا ينفع مسموع إذالم يك مطبوع 
سس لا تنقع الشمس2 وضوء العين ممنوع 

ولقد أوضح ابن سينا تدر ج الوظائف العثلية و بين أن كل عثل مبباء هد 
مادة لاعقل الدى بايه وصورة اإزى قبله . 2 «العكل الحيولالى» وهو لا.رعدو أن 
ايكون عرد دكا المعرفة ( يق بعده العقل الممك نأو بالملكة 4 وهوصورة له 0 
وذلاك لأنه بزيد عليه منجهة أنه قد اكتسب القضابا الأولية البديبية . ثم يأتى 
بعد ذلك العقل بالفعل » وهو فى خالة استعداد كامل بحيث يكن أن نحدث فيه 


. التقرير والتحبير فى الموضم المشتر اليه سابقا‎ )١( 
. 5531 هص‎ ١5١ (؟) مقاصد الفلاسفة مطبعة السعادة الطبعة الأولى سنة‎ 


ست يبا ده 


'الصورالءقلية التى تسكتسب بعد الحقائق الأولية . فإذا أدرك هذه الصور أو الءالى 
اثقاب عتلا مستفاداً ٠.‏ وتفيض هذه الصور من عقل ا مستقل عن النفس 
:«الإنسانية؛وهو العقل الفعال ونسبته إلى نفوسةا كنسية الشمس إلى أبصارا20» 
ولقد أوضح أبو حامد الغزالى هذه الصلة الوثيقة وذلك القدر ج 0 

ره تال : « الل ور الددوات والارع يتل بوره كشكاد فبها مصباح » 
اللصباحفى زجاجة ؛ الإجاحة انها كوك درى , توفل من شر مباركة ر خولة 
لا شرقية ولا غر بية يكاد زيتها يضى” » ولول تمسسه 0 ٠‏ ور عل ور مدى 
اانه انو ره دن شاد يضرت إل الامثال لاناس » والله بكل شىء عليم » . 
«فالئفس الإإنسا انية المستعدة بفطرتها لقبول المعرفة ة على هيئة الفيض من العقل 
الفعال تشبه المشكاة » فإذا قوريت فأدركت المعارف والبديبيات الأولى اشببت 
الزجاجة . أما إذا اشتد ساعدها واستطاعت أن تصل إلى صسرتبة تدرك فيها معالى 
الأشياء عنطر يق الفسكرة الصائبة فإنها تشبه الشجرة «لأن الشحرة ذات أفنان 
'فكذاك الفكرة ذات فتون . وهى شبيبة بالزيت » إذا سمت وقويت » 
.و بلغت إلى درحة ندرك فيها المعالى بسر على هيئة الحدس العقلى الذى لا محتاج 
إلى إعمال الفسكر أو الانتقال من معلوم إلى آخر. فإ نكانت أقوى من ذاك فيكاد 
زيتها يغى' . فإن حصل له المعقولات فهو نور على نور : نور العقّل: المستفاد 
عل نور العقل النظرى 2906 

تأثر الجسمر على العقل : 

العذل كاابنية اللية إلى تنو حى تصل الى الا كال - راقن دلت الاساك 
الطبية على أن العقل ينضج فى حوالى السابعة عشر من العمر . ولا يكون عمو 
العقل موا مطرداً و بسرعة لا تتغير » بل تبطؤ سسرعته كلا اققرب من النضج . 


)١(‏ الشفاء ج ١‏ ص865. 
(؟) معارج القدس فى مدارج معرفة النفس صن .201١١‏ 


وأثبتت الحقائق العلمية وجود تلازم بين الهو العقل والْمُو المسوالى» فنمو 

العقل تابع إلى حد كبير لهو الجهاز بن العصبى والهرمونى . وتأثير الجسم فى العقل 
د 0 هورمونات الغدد العماء » أى افرازات تلك الأجسام الصغيرة التىتفرز 
واه فق الم مباشرة ولت اهاءقتوات دن هده الدوائن ٠‏ فقس إنراز 
الغدة الدرقية ( غدنان فى العذق تزودان الإإنسان بقوة المثابرة ) .يؤدى إلى حمول 
الذهن والغفلة . وزيادة إفراز الغدة الأدر ينالية ( غدتان فوق الكلوة ) يؤدى 
بالشخص إلى الاندفاع وسرعة الغضب . 

وغدتنا الدرقية أ كبر من الغدة الأدر ينالية » بكس الال فى بعض 
الحيوانا تكالأسود والور والتططحيث تسكيرالفدة الأدر ينالية بشكل ماموس 
وتنقص الغدة الدرقية . لذلك يقال إن الاإنسان حيوان الثابرة والصبر على المشاق 
ل ران رتوت الى لل 0 , 

5ن عضن الاس اصن التى تصيب الجسم تؤثر فى الوظائف العقلية » مثل ما 
نحدنه بض الجيات من هذيان وهتر وتوهمات باطلة وتخيلات مفزعة » ومثل سرض 
الزهرى فهو يؤدى فى النهابة إلى اصابة المريض بالشلل الجنونى العام ومثل صرض 
البالاجرا » وهو نَأ من نققص فيقامين غذاتى » يؤدى إلى البلاهة . 


تفاوت العقول 5 


قال المتزلة 60 إن العقل فى أصل الخاقة واحد لا يتفاوت باختلاف البشر 
ولكن سن والشاهدة ينفيان هذه الوحده 3 فالنفوس متفاونة ف غر بزة العققل 
.تفاوتها فى سائر الصفات والقوى . ولقد وضح الاإمام الغزالى هذا التفاوت 


 *4 سلامه موسى . عقلى وعقلك ص‎ )١( 
585 الردوى ج عاص‎ )5( 


لصوم د 


فى كتابه إحياء علوم الدين”“ فال :< تفاوت نور البصيرة كتفاوت نور البدسر » 
والذرف مرك بين الاعتن وين سحاد البسرة ل سنة اللعر وجل جار اق 
جمييع خلقه بالتدري فى الإبحاد » حتى أن غر يزة الشهوة لا تظهر فى الصبى عند 
الباوغ دفعة وبختة بل تظهر شيئًاً فشيثاً على التدرييج » وكذلك بيع لتوى 
والصفات ... ومن ظن أن عقل الن صل الله عليه وسل مثل عقل اأحاد السوادية 
وأخلاف التوادى فيو أخس دق نقسة دن اخاد السوادية. واف كر فار 

الغر بزة ولولاه لا انقسموا إلى بليد لا يفهم با بالتفيم إلا بعد تعب طو يل ا الح 
ء إلى ذك ينهم بأدنى رمز وإشارة » و إل ىكامل تنبعث من نفسه حقائق الأمور 
بدون عام بك قال تعالى « كاد ز ينها يغىء واولم تمسه نار نور على أور » . 
م تفاوت العقل من جهة النقل ما روى عن عبد الله بن سلام رذى الأ 
عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال « قالت لملائكة : يار بنا هل خلقت 
5 ا أعظم من العرش ؟ قال نعم : العقل » قالوا : وما بلغ من قدره ؟ قال : 
هيهات لا حاط بعامه . هل ام عل بعد الرمل ؟ قالوا . لا . قال الله عز وجل 
فإنى خلقت العقل أصنافا شتى كمد الرمل » فن الناس من أعطى حبة » ومنهم 
من أعطى الثلاث والأرابع » ومنهم من أعطى فرق ومنهم من أعطى وسقا 
ومنهم من أعطى 1[ كثر من ذلك » . 

وكا يختلف الناس فى غر بزة العقل أى فى قوة استعداده للادراك تحدم 
رع مختافون فى العقّل المستفاد . وهذا الاختلاف يرجع لتفاوتهم فيا اكتسبوه 
من تجارب وعلوم » وفيا تركته قواعد الأخلاق والدين والعادات الحسنة من 
أثر فى نفوسهم . هنهم من يستطيع إخضاع العاطفة الجائحة لاروبة والعقل بفضل 
ما اكتسبوه من قوة الإرادة وضبط النفس ؛ ومنهم من إستسل عادة لسلطان 
العواطف والنزوات . وقد لاجع هذا الاختلاف لتفاوت الناس فى قوة الشهوة . 


7 ١5١ ص‎ ١ الغزالى » احياء علوم الدين » ج‎ )١( 


امح الثالت 
الر ذا 


اختلف ذتهاء الشريعة فى تحديد معنى الرشد . ففسرهبعض علماء الائفية بأنه 
الصلاح فى المال » وفسسره البعض الآخر يأنه إنفاق امال فيا ل والامساكعماحرم 
وألا يعمل صاحبه فيهبالتبذير والاسراف . والراجحف المذهبهو الذول درل 
وبه أخذت ال+ة حيث جاء فيها « الرشيد هو الذى يتقيد بمحافظة ماله ويتوق 
من السقه والتبذير » ( المادة ٠6.ة)‏ . وفسره فتهاء الحنابلة”"" بأنه العقل والصلاح 
فى امال ٠‏ فإذا بلغ الشخّص عاقلا حافغلً لاله وجب دفعه إليه حتى ولوكان مفسداً 
لدينه . وهذا المذهبيتفق مع الرأى الراجحى اذهب المننى » و يتفق أيضامع ماقال 
به فتهاء الالكية . ققد فسره ابن رشد » وهو من المالكية »بأنه ه حسن النظار 
فى الال ووضع اددرر ف مانا 6 
ولكن هل يكنى اتوفر الرشد >رد حفظ المال أم لا بد من حسن استغلاله 
وتنميته ؟.عند الاظار فى فك اجر وزوال الولاية يازم لتوفر الرشدأن يكون الشخص 
٠‏ حافظا لمالهقائماعلى استمارهاستئمارا سنا. أما عند النظرف الجر فيك لتوفرالرشد 
أن يكو ن الشخص حاف لماله» ولا يشترط أنيكون >سنا لتنميته. وقد حك عن الاخمى 
أن الاق عع عل أن نل لأس الاجر عن الا عا للع ليد 
. وذهب الشافمية مذهياً الا فى تفسير الرشد . الوا إنه الصلاح فى الدين 
وللال . فاصلاح الدي نأن لا يرتتكب من المعاصى ما يسقط به العدالة » و إصلاحلمال 
)0 1 الطحطاوى ج؟ ص 46 وما 00 والفتاوى الهندية ج لا ص 4 
(؟) كشاف القناع ج ؟ ص 558 . 


(*) شرح المواق بهامش الحطاب ج ه ص 55 7 
. (؛) البهحة فى شر ح التحفة ج ؟" ص 1737” 0 


ج02 - 


أن كون حاف اك عير م ررد فالفاسق عندم عر ردلا افسادهلدينه عنع الثقة 
بيهفى حفظ ماله يا 0 قبولقوله. ومهذا قال ابن عباس وحاهد والحسن واب نالمنذر 5 
والمحر على الفاسق عند مقلم 
الحجر عليه سواء بلغ فاسقاً أو ظهر منه الفسق بعد بلوغه . وبه قال الشافى 


الشافعية حزاء على فسقه ؛ لذلك بوجبون 


وابن العباس”" . بننا برى البعض الآخر أن الحجر على الفاسق يرجع لتوم 
أن بيحمله الفسق على التبذير . لذلك ل بوجبوا الاجر عليه إلا إذا بلغ فاسقا لوجود 
هذا التوثم 0 إذا انعدم ا ثم ظهر منه الفسق بعد ذلك قلا بحوز 
الجر دارفال و اه د الآن اد امدق طرفت 
ادلي لفاس لسن كان قاد وال له ماسقنا سن حفظة للثال 2001 

ون ترى أن الفساد فى الدين لا بحر إلى اعتبار الشخص غير رشيد . فلن 
نامر اله فى ملذاته كشرب ار واعب اميس والْمْتع بالغوالى يعتيرغير 
رشيد لا بسبب فساد ديته » بل اعدم صلاحيته فى حفظ أمواله . فإذا كان فساد 
الدين بعنعه من الصلاة والركاة فلا أثر على الرشد فى ذلك مادام حافظلا لأمواله . 

اك ميم المذاهب السابقة وقالوا إن الرشد هو المقل 
:والدين . فن. بلغ عاقلا مميزاً مساهاً وجب دفع ماله إليه ولولم يكن حافظ) له» وجاز 
فيه من جميع أفءاله ما يجوز من فعل سائر الفاس كلهم . وقالوا إن تفسير الرشد 
بالكياسة فى امال لدس له أصل ف الاغةو مخالف معناه فى القران» إذ أن الآيات 
الوارد فيها الرشد تفيد أنه العقّل والدين لا حفظ المال وتثميره . 


.. 397 الممذب ج١٠ ص‎ )١(: 

'(؟) البزدوى ج 4 ص 1١‏ ء اللمبذب ج ٠١‏ ص 3*5 . 
(؟) المهذب ف الموضم المثار اليه 1 نا .. 

(4) الغ لاين حزم ج 4 ص:85؟ .. 


ا 

وللتحقق من ثبوت صفة الرشد أخذ فقهاء الشريعة إنظام ابتلاء الصغير 
واختباره ليستفيد من تحارب المياة وليعلم وليه مقدار صلا<يتهلإدارة شئون ماله». 
والاختبار يكون على قدر حال الشخص وصسكزه فى الطيئة الاجتاعية « فتختير ٠‏ 
المرأة فى إصلاح حص البيت ءوابن الزارع فها يتعاق بالزراعة والقيام على العمال ». 
واءن الترف فيا يتعاق رفته » وابن الرئيس وابن التكاتب الذى يصان أمتاهم. 
1 اسراف بأنتدفع إليه نفقته مدةهن الزمن أينفتها فى صالله فإنصرفهافىمصارفها 
ومرافقهاواستوق عل وكله فما:استوف فيه واستقعى عليه دل ذلك على رشلة !)6 . 

واختلفوا فى وقت الابتلاء . فقال بعض الشافمية لا يختبر فى النتجارة إلا بعد 
الباوغ لأنه قبل الباو خلا يصح تصمرفه عنده , ومن ثم لا يضح اختيارة .وا ررد 
غالبية الفقهاء أن الاختبار 5 قبل البلوغ لقوله تعالى « وابتلوا اليتامى ». 


ىع لكر 
م حدد فتهاء الشر بعة لارشد سنا معينة . و إنكانوا قد عينوا سنا لاباوغ .. 
فإذا اسل الصدير وأسقر تالتجر به عن صلاحيةةلادارةأءوالق مار رذيدا ووديد 
دفع الال إليه . 
رمد عات الشربعة ا بعدم تحديدها سنا نار شن لان الرشد هو 
الاهتداء إلى ودوه التصرفات النافعة وااضارة وتعرفها تعرفا بق الانسان هن 
الوقوع فى الخسران . وهذا يختلف باختلاف البيئات الاجماعية وأحوال الناس. 
والجاعات . 
فإذا' كنت الحياة الاحناعية بدائية وأسيات الككسى تله م ورة سيل عل 
)١(‏ البذب ج ١‏ ص 889 : وكشاف القناعج ؟ ص 8؟؟  .‏ وآداب الأوصياء ج " 
س5 : 


(؟) والى هذا أيضاً ذهب المالسكية فقالوا إن زوال الحجر ببلوغ ورشدبينهما اختبار .. 
(البهجة فى شرح التحفة جاص 379 ). 


الدو/ د 


'الشخص تدبير ماله واستكاره بسهولة » فلا خوف من أن يفال الفتى رشذه عرد 
باوغه عاقلا أو بعد ذلك بقليل . أما إذا تشعبت اللياة الاقتصادية والاجتاعية 
.وتفئن الحتالون فى سلب أموال الفاس فإن الفتى لامكنه أن يتبين النفع أراخرر 
فى معاملاته إلا بعد تر بة أطول » لذللك ازم المباعدة بين رشده و باوغه . ولقد 
بين هذه المقيقة المرحوم فتحى زغلول فى كتابه شرح القانون المدني 2١7‏ بقوله : 
« المولود نولد فاقد الأهلية وببق كذلك إك أن يبلغ سن القييز ثم يدخل 
فى دور حذد هو دور العيين ء إلا أن عقله وملكاته لا بزالان غضين 
فلا يقوى على تقدير الأفعال التى تصدر عنه أو التى يتعمد فملها تقديراً يسا » 
ثم هولا يصل إلى هذه امرتبة إلا بعد أن تنضج قوته العاقلة ويكون له بعض 
الخبرة » حتى يؤمن على مباشزة أشغاله وإدارة أمواله بنفسه . ومعلوم أن باوغ 
:هذه المرتية لام للجميع بصورة واحدة ولافى زمن واحد »بل هم يختلفون فى ذلاك 
اختلافاً كبيرا . إلا أن منافم الناس وص رورة لاد فى المعاملات والحاجة إلى وضع 
حد ينتهى إليه حالة الإنسان » ويخرج بباوغه من دور التردد إلى دور العملكل 
ذلك قذى بتقدير الزمن الذى لص فيه كل واحد منذلك الحجر وتتم له الأهلية. 

« والشرائع مختلفة فى تقدير هذا الزمن فنها ما جعله اثنتى عشرة سنة للأنثى 
وأدبع عشدرة سنة للذ كرء كافعل الروما دون فى اليذابة »مذ كانت الأمة فى نشأتها 
الأولى ساذجة الأخلاق قليلة العدد » أيامكانت امراقبة شديدة فى تر بية الأولاد 
والروابط العائلية قوبة كافية مجايتهم وندارك ما قد يفرط منهم دن الأعمال الضارة 
قبل استفحال الضرر» فل يكن من باعث يحمل الشارع على الإبطاء بمنح الأهلية 
الكاملة والولد محاط بهذه العنايات كلها . فلما ازدحم الجتمع بأهله وكثر امال 
وتتوعت الرغبات والمطاب.وتشعيت أعبال الانسان وامقدت أطاعه إلى بعد 


عن داره وعشير نه ووهن رباط العاثلة بضدف تلك المؤئرات ظهرت مضارالتعحيل 


بإقرار الأهلية واضطر الشارع إلى تأجيل زمانها مله حمسا وعشر بن سنة .ؤمن 
افر ما وقفت عند المادية والعشر بن ومنها ما اقتصر على لسع عشرة سدة 6 

فى القاثون, اللصمرى : كان البلوخ القاتوتى عندنا حرادقاً لاباوخ الى أى 
يتحدد بخمس عشرة سنة فى حالة عدم وجود العلامات الدالة على الباوغ ؛ وذلك. 
طبقاً لاراجح فى الفقه الإسلاى . ثم صدر قانون سنة 1855 حددها بثالى عشرة 
سنة هجر به » ْم حددت فى سنة 1956 بإحدى وعشر بن سنة ميلادية . 

في القوائين از صْد : تحدد تسن الأهلية فىفرنسا (المادتان 26:2 : مدلى))؛ 
وانكاترا والولايات المتحدة 7" و إيطاليا ( مادة ؟ مذى) وألمانها (مادة 025؟). 
بإحذى وعشر بن سنة . وفى أسبانيا ( مادة ©٠٠‏ مدتى ) بثلائة وعشر بن سنة > 


وف در ا يسدر ين »وى تركيا ( مادة 1١‏ ) يثالى عشرة سنة . 


كل سوقت الريشر على أصر من الحا ؟ 

إذا بلغ الصبى رشيدا هل ينفك عنه الححر جرد إيناس رشدهء أملان من. 
صدور حِ ذلك 5 

برى المئفية واخنابلة أن الحجر يرتفمعن الصغير بمجرد باوغهرشيدا لقولاتءالى. 
«فإن” نسم منهم رشدا فادفموا إلمهم أموا الهم . فالله سبحانه وتعالى لم يعلق إيتاء 
امال إلا على شرطين لا ثالث للها » وها البلوغ والرشد . ومن ثم يكون شتامل 
ار 2 بالترشيد تقييد للا ية دون دليلأدف إلى ذلك أن ا1<ر على الى 
معاول بعلةَ العحرْ عن التصرف ف ماله»ذإذا زالت هذه العلة بباوغه رشيدا زال عنهه 
الحجر » والعلة تدور مع مسارط] ودود وعلفاة 9 


07 شرن ص15 


(؟) الزيلعى على الكنر جه ص ٠. ١50‏ والمبسوط ح< اا ل ا 1 
ص 5ه . والبدائم د لاض ١لا١ا.‏ 


افيه ارا د ين د الى الك ل الأزل أن ال عل السسر 
لا ينفك عنه عحرد باوغه رشيدا ء بل لا بد من 2 لأنه يحتاج إلى 1 
واختبار فافتقر إلى الك »كفك الجر عن السفيه.و برى الفر يق الآحن قياس 
الصغر عل الحزون ٠‏ فشكا أن ادر عل الصغير بدت من غير 2 فيزول أيضا 
عنه من غير ح كالجنون ا 

أما | االكية فيفرقون بين فرطين : أولها إذا كان الصغير قد بلغ فى حياة 
أبيه فيزول عنه المحر محرد بلوغه ريدا » وكذلك الك إذا بلغ رشيدا بعد 
وفاة أبيه ولم يكن عليه وصى”"" . وثانيهما إذا كان الصغير ذا وصى فلا يرتفم 
الجر عنة مجر إلوغة رشيذا » بل لاد أن بطلقه وصيه من اللحر . فإن كان 
الوصى مقدماً من الأب فيجوزإطلاقه لمحجوره دون الشهادة على نفسه بترشيده 
للصى ؛ وهو قول مالك . واستلزم أصبغ الاشعهاد”” . أما إذا كان الوصى مقدما 
دن القاضى فلايستطيع إطلاق الصى من الاج رإلا بإذن القاضى وشهادةالبينة برشده . 

وسنت تدرقة المخالكية بين الصغير ذى الأب أو المهمل والصهير ذى الوصى 
برجع إلى اعتبارهم دخول الثانى فى ولابة الوصى عثابة الحجر . وهوإذا حجر 
٠‏ عليه ل مخرج إلا بإطلاقه0 . 


. س #م؟‎ ٠١ + وفك الدرير‎ . 151١ البذت ل ١ض 886 . والام - © س‎ )١( 
(؟) إذا بلغ الصبى #هول الخال لا يعلى سفهه من رشده ء فقيل إنه على السفهإىعامين حى‎ 
ين رشده . فان تباعد فهو على الرشد <قى رشت سفهه عند القاضى » وهو المشهوور» وقيل‎ 
. ) إنه على الرشد حى يتحقق سفبه » وهو قول ضعيف ( البهجة فى شرح التحفة “ص58‎ 
* وحلى المعاصم للتاودى بهامش البهجة ج‎ . 5١5 (؟) البهجة فى شرح التحفة ج ؟ ص‎ 
. وبداية الخنية ج ؟ ص 481؟‎ ٠ 553 ض‎ 
١ ١4 شرح الخرثئ ج 4 ص‎ )4(' 


القافون, اللصرى : 


لا يعاق القانون المصرى ثبوت الرشد على 2 القاضى . فببلوغ القاضر سن 
الرشد غير نون ولا معتوه يعتبر كامل الأهلية . فإذا دلت خال الدغير قبل باوغه 
هذه السن أنه غير حافظ لأمواله مىء التدبير فلا تنهدم قررينة الرشد إلا إذا طلبٍ ٠‏ 
اذوو الشأن استمرار الولابة أو الوصابة عليه قبل بلوغه هذه السن .مبنتين الأسباب 
الداعية لذلك . وتسكون الحسكة هى الختصة بتقر بر استمرار الولابة أو الوصاية » 
وحكمها هو الذى بهدم قر ينة الرشد امستفادة من بلوغ السن . أما إذا تقدم 
الطالب بعد الباوغ فلا نسكون بصدد وصابة أو ولاية قد انتهت بل حجر يجب 
أن مخضع لقواعد أخرى من حيث الإجراءات والشروط7© . وتطبيقا لذلك 
قضى بأنه «إذا بلغ الشبخص سن الرشد قبل طلب استمرار الوصابة وجب اعتباره 
ل ول من بكد ذلك لطلف الح باستمرار الوصابة بل يازم اخاذ 
الاجراءات القانونية للححر عليه إن كانت هناك أسباب توجب ذلاك”"©» . وقضى 
أيضاً بأن « الوصابة تنتمبى قانوناً متى بلغ القاصر سن الرشد »إلا إذا قرر لحاس 
الحسبى استهرارها » والتقر ير باستمرارها ,ستوجب تقد الطلب قبل أن يبلخ 
القاصر سن الرشد : فلارسوغ للمحاس الثقربر باسة رار الوصانة 2 كا 
يطلب من الجلس توقيع الحجر عليه إذا ظهر أنه أساء التصرف الا سباب 
الموجبة للححر. فإذا كان تقدم الطلبباستمرار الوصاية بعد بلوغ القاصردن الرشد 


)١(‏ لاس الحسى العالى فى مارس سنة ١585‏ . الجموعة الرسمية سنة 558 ارقم10؟. 
وميه العليا الشرعية فى أول أبريلسنةه »١5 ٠‏ منتخبات الآحكام الشرعية » جاص9ة. 

(؟) الحاس الحسى العالى /ا يونيو سنة ١556‏ رقم ١4‏ ص ١6‏ اماة السئة السادسة . 
ار 8 اد 5؟ أبريل سنة ١575‏ رقم ٠5م‏ ص 781 محاماة السنة السادسة. 
وخدية استئناف مص رالأهلية فى" مارس سنه 5584 ارقم 9ه ص80 4 السنة التأمنةحاماة. 
والخخلس السو العالىه ١‏ دسمر سنة ١586‏ رقم 455 س له السئة السادسة عضرة محاماة. 


اقيم د 


فالقرار الذى يصدر بها لا بمسكن التعويل عليه لإبطال التصرفات الخاصلة منه 
بعد بلوعه سن اأرشل وقبل الطجر عليه 2906 .. 

أما إذا باغ القاضر سن الزشد مجنوتا أو معتوها فإن الولابة أو الوصابة تستمر 
عليه ولول يصدر ِ من المحسكمة بذلاك. 


3 07 
ارم عثر ارام 


شل ,كتاف الرسشر فى الرأة عم فى الرعول * 
برى معظم الفقهاء أن الرشد فى المرأة لا مختلف عنه فى الرجل . فإذا باغت 


رشهدة وجب دفم المال إليها وارتقع الجر لعا ء شأنها فى ذلك شأن ارجل 
تمام) . 

ويرى ماللك وأتباعه أن الرشد لا يمكن تدوره فى المرأة إلا بعد أن تتزوج 
ويدخل بها زوجها وتمضى مدة من الزمن . أما البكر ذعى غير رشيدة ولا رتفم 
الجر عنها إلا إذا رشدها أنوها إن أونس منها الرشد ”© » أو إذا عنست عند 
ال 21 

وذهبت فئة قليلة من عااء المسامين إلى القول بأن الرشد لا يمكن تصوره 
إطلاقا من النساء لأنون يندرحن تحت تدر يف السقهاء الوارد فى قوله تعالى + 
« ولا تؤنوالسفواء أموالم » . وبه قال الضحاك وابن عباس ومعاوبة بن قرة 


: 
وجاهد وسعيدين جبير”" . 


)١(‏ حكمة استئناف أسيوط ٠١‏ ديسمبر سنة ١995‏ ء الحاماة رقم 4+ ص 7407 السنه 
السابعه عشرة . 

(؟) بداية المحتهد ج ؟ ص 588 . الحطاب على سيدى خليل جو ص50 . وشرحالخرشى 
2 ' 

(؟) اخلى لابن حزم ج ماص 588 . 


سذءب6 سه 


عم 0 لنا أن الزأى السائد فى الشريعة الإسلامية يقر ر كال أهلية 
الرأة البااقة الرشيدة متروحة كانت أو غير مار وك كان الى ذلك قان الركل 
تماماً .. وهذا يخالف ماعليه المال فى كثير من القوانين الأور بية حيث تعتبر 
الزواج عارضامن عوارض الأهلية يصيب النساء فيمنعهن من التصرف فى أموالهن 
إلا بإذن أزواجين . ولم يلغ انعدام أهلية امرأة التزوحة فى فرنسا إلا حديعا 
عوحب القانون الصادر فى ١١‏ فبرابر سنة م* ١9‏ والقانون الصادر فى ؟ سيتمبر 
سنة 1١581‏ . 
و ندل أحد دن فيان ات رينة رآن الزواج عد ذن أهلية الرأه » بل 
بالعسكس ده عند مالك وسيلة لترشيدها ورفع الحجر عنما وإذا كان تفع 
عليها عنده أن تتبرع إلا بإذن زوجها » فذلك لا برجع تعن أهاساه ل لله 
برى أن لزوجها حقا متعلقاً بأمواطًا . 


تناول معفم فقهاء الأصول من اللمنفية بيان عوارض الأهلية . وقسموها 
قسمين : سماو بة » ومكتسبة . فااموارض, السماوية هى النازلة من قبل الشارع 
ولس لإرادة الإنسان. واختياره مدل فيها. وعددوها أحد عشر عارضا وهى : 
الصذر والجنون وااعته والنسيان والنوم والاماء والرق والمرض والميض والنفاس 
وللوت . والءوارض المكتسية فى الى نشت احتيار الإلسان سواء من ننه 
كااسكر والهزل والجهل والسفه وانلطأ » أو من غيرمكالا كرا.0©, 

وسترى فيا بعد أن كثيراً من هذه الأمور التى ذكرها الفقهاء على أنها من 
عوارض الأهلية ليست كذلت » يدل على ذلك أنهم حينا تكاموا عن أحكام هذه 
الام ور .قروا أن يعهها كالخط وال كزاه واطزل. واارق وسرض الوت لاشماق ” 
بالأهلية » وعدوها من العوارض على أساس أنها تغيرفى بعض الأحكام التعاقة 
بالأهلية التامة عن الثبوت فتبطلها إبطالا كلياً أو جرئياً أو تحملها موقوفة على من 
00 فم نظروا إلى عارص الاهلدة لاي ولك تاثره فى الاهانة 
بل من ناحية منعه من ثبوت الأحكام الشرعية لاقصرف . وبذلك يكونون 
قد خلطوا بين عوارض الأهلية وغيرها من الأمورالتى قد تشامهادن ناحية ] ثارها 
و إن اختلفت عنها فى طبدمتها ‏ "الأمور الى تؤير فى الرضا. والاختيان أو منع 
الشحين د التمد رت لاس سن الشير ” 


(1) البردوى ج ؛ ص75 ؟.والتقرير والتحبيرج ؟ س ١7١١©‏ . والتلويح على والتوضيح حج »* 


. ١92» اصض‎ 


(؟)راجع أمد ابراهيمالأهلية وعوارضهاءص *؟ .والبزدوى ج؛ ص8 8.10/85 
؟اععلاه؟ وما بعدها . 


ولتحديد عوارض الأهلية بالمعنى الصحيح فى الشريعة الإسلامية يازم بيان 


طبيعة هذه العوارض . 
طبع عوار عير الي : 


الدوا رض جمع عارصة أو عارض .وا العارض هو الى غير العادى . و نقصل 
بعوارض الأهلية الأمور التى تطرأ لبعض الأشخاص فتحد من أهليتهم أو تعدجاء 
أو كا يقول فتهاء الشر يعة هى الأمور المنافية للأهلية ؛ وليستمن أوازم الإنسان, 
دن حنيك هن 0 
ولا يتيسر لنا الوقوف على طبيعة عوارض. الأهلية إلا على أساس طبيعة 
الأهلية ذاتها . ولا كانت الأهلية صفة لاصقة بالشخص تحمل صالكا لأن يباشر 
بنفسة تصرفائهة عل وحه يعتد نه شرعا نظراً لكال عييزه عن غقل أو عن دل 
ور شد عد مستلم الفتهاء » لزم أن يسكون العارض المؤثر فى الأهلية مؤثراً فى هذه 
الصلاحية » ويلحق بالإنسان وصف انعدام الأهلية أو نقعانها بسبب هذا 
الأص غير العادى الذى أثر فى تمينزه وعقله أو فى رشده عنذ من يشترطه . 
٠‏ من هذا ترى.أن عوارض الأهلية لا بد أن يتوفر فيها الشروط الآتية : 
(أولا) أن تسكون أموراً غير عادية: معنى أمها أمور استثنائية تعرض لبعض 
السام درن الك للك ولتت أموراً عادية يشترك فيها جميع الناس » 


والا انت عنها صفة العارض » إذا كانت من لوازعهه”" . 


. أحد ابراهيم »الأهلية وعوارضهاءص؛ ؟‎ )١( 
. المرجع المذ كور عاليه فى الموضم المشار إليه‎ )5( 


دو 


د ذلك فانعدام الأهلية نات الصتر وللوت » ودنام لكين سرس 
لت ار ع لان الصغر والموت والنوم أمور عادية 
عر عا كل إنسان . ْ 

0 لقد اعتبر فتهاء الحنفية الصغر عارضاً مع أنه ثابت بأصل الخلقة لكل 
إنسان على أساس أن اذم وحواءلم خلا صغير بن واعترض الصئر لأولادما0© , 
ولكن هذا التعليل غير مقبول » إذ أصبح الأصل أن كل إنسان عر مهذه 
المرحلة » وكون 1م وحواءلم مخلقا صغيرين » فهذا استثناء » لاوز القياس عليه . 

والوت كذلك » وان أعدم الأهلية » فلا يعتبر عارضاً » لأنه أمس عادى 
إشترك فيه جميم الناس . 

أما النوم » وإن عده الفقهاء من من عوارض الأهلية » إلا أنهم 
عند الكلام عن أعك. قرروا أنه لا بحدث خللا بالأهلية ؛ لا على 
أساض أنه أمس عادي يمر به كل إنسان ؛ بل على أساس أنه لا يعدم العقل وان 
أتجز عن استعماله . «والعجز عن استعال العقل لا يوجب عدم العقل فتبتى الأهاية 
ببقائه »كنع عن استعمال السيف ل يؤثر ذلك فى السيف بالإعدام . الاترى أنه 
لا يولى عليه كا يولى على الصبى والحنون » وأن النى صلى الله عليه وسم لم يكن 
معصوما عنه ولو كان فيه زوال العقل 0 عنه النى كا م تن رن 

والسبب الذى دعا ققهاء المنفية إلى هذا الاضطراب يرجم إلى ما جروا عليه 
من الخلط بين عوارض الأهلية والأمو ر الؤئرة فى الرضا . حتا إن عبارات الناكم 
باطلة » ولسكن ذلك لا برجع لانعدام أهليته » وإنما لانعدام رضا واختياره . 


ثانا : أمبا أمور لاصقة بالا مان تؤئر فى صلرحيته لمباشرة التصرفات © 


. البرزدوى ج 4 ص 5؟ وما بعدها‎ )١( 
. البزدوى ج 4 ص هلا؟‎ - ١1/7 (؟) التقرير والتحبير جح ؟* ص‎ 


سشيية ل 


قا أن لاعن صنة من صنات الا إن ٠‏ تداك ال رض الور فا صنة 
دمن ران ذلك در لمر يه لالس رار وان كن قط 
فيه الدوام . ويترتب على ذلك ثبوت الولابة علىمن يصاب بعارض من عوارض 
الأهلية لثبوت عجزه عن مباشرة تصرفاته » شأنه فى ذلك شأن عدي الأهلية 
أو ناقصها إسيب الصبا . وهذه الصفة هى أهمما تتميز به عوارض الأهلية عن 
غيرها من الأمور التى قد تلتبس مها . 

لكا ما أمور دور ف العيين والدزل بأو ى الرقك فك كانت الأعلية 
مناطها الْقَيير بالعقل أو العقل والرشد عند معظم الفقهاء » لزم أن يكون العارض 
لمنافى ها مؤثراً فى هذه الأمور أيضا . فإذا توفر العقل والرشد توفرت الأهلية 
ولا زر قاع قن را شم من أدرر سور لسرفة سس و وفوف عل 
٠‏ اجازة غيره نظرا لانعدام رضاه أو لمنع الشارع إيإه ءن التصرف محافظه على 
حةوق الغير الى تتأثر من هذا النصرف . 

وعلى ذلك يازم الميين بين عوارض الأهلية والأمور التى قد تشابهها من 
حويف ]1 هارو إن ا لفت علا دن سيت طبس السر ارط ولاو ال النع 


سرف 


أورر : مسر عوار رم ا هلم ع عنوب الرضا : 


عرارض الأغلة 5 ديق أن يدور طارلة أذ سان تطار ف عقل أو فى 
رشده . وهى حالة صرضية طا صفة الاستمرار » تؤثر فى قدرة الشخص على أن 
تنتج تصرفانه الشرعية ثارها . ونظراً لانعدام هذه القدرة أو ضعفها يولى عليه 
ويقوم ولدأوء وصيه عباشرة تصرفاته نياية عنه يا فى المنون والعتة والسفه 
اا ا 


سابية د 


نا فعى أمور وقتية تطرأ للشخص بصدد تصرف معين تحمل 
ا فلا ينتيج التصرف أثره لعدم توفر الرضا اللازم لصحة التتصرفات » 
فى الإكراء والجهل ( الغلط فى التصرفات ) . وهذء الأمور وإن أثرت 
فى القصرف الذى شابته » فإنها لا تل بأصل صلاحية الشخص ف إبرام هذا 
التصرف “لعدم تأثيرها فى العقل أو الرشد ؛ لذلك لا بولى على من شاب تصرفه 


عسا بورق رضاة” 


ا ص عوار حمر ارؤّشل: عى أموال املع عمس التهمرف : 


قل 2 الشخص من إبرام التممرف بالرغم من سلامة عقله ونوفر رشذه . 
هذا النعلاأثر له على الأهليةلأنه لا ل بصلاحية الشخص ف مباشرة التصرفات. 
ويرجى من المنع و اه مشروعة » غالبا ماتكونهى الحافظةعل حقوق الغير 
التى تتاثر بالتتصر ف ”ا بين ذلك فى الحالات الأنية :سد 

م ل 0 

اعتبر جهور الفقهاء مرض الموت من عوارض الأهاية على أساس أنه يغير 
فى بعض الأحكام امتعلقة بالأهلية التامة فيمنعها عن الثبوت . ولم يعدوه عارضا 
حقيقياً لأنه لا يؤثر فى الأهلية بنوعيها نظراً لثبوت الذمة والمقل 9©. 

ولقد قبد الفتهاء الشرعيون تصرفات الريض مرض الوت بأحكام خاصة 
عل اعدثأه فى حالة امرض تتعلق عاله حقوق دائنيه وورثته : حق الداثنين 


)١1(‏ هو المرض الذى يغلب فيه الحلاك عادة ويعقيه الموت متصلا به . راجم : المبسوط 
ج6١‏ ص 5؟ . والبدائم ج لاص 4؟؟ . ورد الختار ج اص 7١17‏ : والبحر الرائق 
ج ؛ ص 45 . والفتاوى اابزازية ج ١ص‏ 55؟ بهامش الهندية . وجامع الفصولين ج ؟ 
سن 515 : والذر اختار ج ١‏ ص 2830© . وال لان حرم جه س 4 م7 

(9) البزودى ج 4 ص 8 +5 ٠‏ والتقرير والتحبيرج ؟ ص ١85‏ . 

1 رك م 


0 


ى استيفاء ديونهم من هذا امال » و<ق الورئة فى أن تخلص لها ثاشا التركة بعد 
غضاء الدبو, ن . وتعلق حق الدائنين والورئة عمال المريض لأن امرض سبب اموت 
اك ودع له ذأقهم ان حت دلى توف هوا ال ملحي 
والقاعدة مى منع ال بض من كل 0 ف يترتب عليه الإضرار بالداثنين 
أو الورثة إلا إذا كان القصرف من حاجاته الخاصة أو متصلا يها » فإنه حينئذ 
يخرج عن دائرة المنع كالنفقة الضضروربة على نفسه » وعلى من تحب عليه نفقّته 
ا اه 
وتصرفات ايض عرض الموت لست باطلة لأن هذا امرض لا يعتبر عارضاً 
0 عوارض الأهلية طاما أنه لا يئر فى العقل أو الرشد . فتصرف الْريض يعتبر 
صميحاً ناذذاً ولو تغاول جمييع ماله إذا لم يكن له ورئة أو دائنون . ولوكان منعه 
من القصرف يرجع اعيب ق أهليته لما أجيز تصرفه سواء أ كان له ورئة وداثنون 
أملا. 
ليد ثار الطادت ين أخا 0 للصربة والشراح مخصوص طبيعة عرض 
لوت ٠‏ 
فذهب بعض الشمراح إن اسار عارضا من عارش الأعلة 0 وما 
د دمن الحكان قم إن د ناسق الود لور ارد الأعاية 


الكاملة لدى المريض . والغرض من هذا الحد رفع اح د ادر 1ن 


)١(‏ محمد زيد . الأحكام الشرعية ج ‏ س 9١8‏ وما بعدها . وأجد ابراهيم » الأهلية 
وعوارضها ص 5” . 

(؟) ذهب فتحىزغلول إلى القول أن مرض اوت عل رضاصاحبه غير صميح | قد يكون 
للمتعاقد معه من تأثير عليه وهو فى هذه الالة ( شبرح القانون المدتى ص 8؟* ) . وهذا 
القول غير سلم لأنه مرض اللوت فى حد ذاته لا مخل بالعقل ولا يعيب الرضا . 

(©) عكة طنطا الكلية ء 58 ينايز سنة ١58٠‏ ء الحاماة رقم /ا* ص 07 السنة 
(الحادية عميرة . 


وارأى الذى استقر عليه الفقه والقضاء يقضئ بعدم اعتبار مرض اموت 
6 من عوارض الأهلية .فتصرف المرر يض » وان أضر بالدائنين أو الورثة 
العقير 6 2 ولا جوز طم طلب إبطاله لأنه صادز من أهله » وإعا يعتير فقظط 
غير نافذق حقهم نينا اذك 0 «تقييد تصرفات المر يض ميض الموت 
فى الشريعة الإسلامية ليس سببه عدم أهلية المريض »بل هو الحافظة على حق 
الورئة ومنع اللورث من إيثار بعضهم على بعض ”97 .م 2 ان «المقد . 
'الصادر من المريض مض الموت » لا بوصف بالصحة أو البطلان بالنسبة للغير» 
إنا يكون غير نافذ فى حقهكا يقول الفقهاء . ولهذا فلا حاجة به إلى أن يتمسك 
ببطلان هذا العقد ولا بصحته لأن العقد غير نافذ فى حقه حتى ولوكان فى ذانه 
يا . فطلب الغير إذا إإبطال هذا العقد ليس الغرض منه البطلان النسىلاءقد » 
إإتما الغرض هو عدم 0 هذا العقذ عليه . والمزاع الذى هو موضوعه عدم 
سر بان العقد على من لم ا ن طرفا فيه و باعتبار أنه أضر حق له مشروع هو 
تزاع خارج عن هذا العقد بالمرة سواء من ناحية أصل هذا العقد أى أركانه 


مك : 5 
وشروط كته 3 دن ناحية أخرى من نواحيه2 ع« 


5 اصرف 1 
بدنا فما سبق مدى اختلاف الفقهاء فى أهلية الرقيق 20 . ورأينا أن غالبيتهم 
قررت إنعدام أهايته للوجوب » ورتبت على ذلك القول بانعدام أهليته للاأداء : 


3 ب الحاماة رقم‎ ١988 مسكمة الزقازيق الابتدا ثية - 8؟» دشمير سنة‎ )١( 
000 ينابر سئة‎ ١4 ص 81" ألسيف التاسيعة . راجع ا مكمة مصر الكاية ل‎ 
ورد قى هذا المي « لا هشبهة فى أن عدم‎ ٠ الخحاماة رقم 7145 صلاه؟١ الا الثالنة ععررة‎ 
نفاذ تصرفات 1 ررض ا عن مرجعة ع قالأهلية » ل 2 لمطلحة الورثة‎ 
/ » أوتدائي الركد‎ 

' (؟) حكنة استعناف مصرءة ؟ابريل سنة 5 رقم .5 ١اص.ه‏ ؟ السنة الثامنة عفيرة < 

(9) راحم اص 6 


الدذاوة] سدم 


ولكننا ترى أن الرق لا يؤئر فى الأهلية بنوعيها لقيام العقل والذمة . 
فلكل إنسان ذمة ثابتة له بناء على المهد الماى الذي ثم بين الرب والعبد » 
. والرق لا يننى وجودها لأنها ثابتة حك ا أما فول الققواء بآن لارقيق 
ذمة من حيث هو إنسان ولا ذمةله منحيث هو مال فقول غير مستساغلأن الذمة 
إذا ثبتت فإنها لا تحر . وإنعدام ملسكية الرقيق لا برجم عدم صلاحيته 
لوجوب الملك » إثما برجع لثبوت حق مولاه» إذ هو وما ملكت يداه اسيذه .. 
ندل عل ذلك أنه لو أذن له مولاه بالقاك ازال المنع من وجوب الماك » كا قال 
بذلك معفم الي 

وكذلاك الال بالنسبة لأهلية الرقيق للائداء فترى أنمها متوقرة له طانا أيه 
بالغ عاقل رشيد . أما منعه من مباشرة التصرف فلا رجع لانعدام أهليته » إها 
أساسه إنعدام سلطته . يدل على صحة قولنا ما بيلى : 

| - يستطينع الرقيق أن يباشر عقد المكاتبة لقوله تعالى « وكاتبوم إن» 


عاتم فيهم خيرا » . ومعنى المسكاتبة أن يتعهد العبد بأداء قدر معين من. ا مال 
على أن يكون حرا إذا نقذ ما تعهد به . فلوكان الرقيق عدم الأهاية للا استطاع. 
أن ع عار عدا 0 7 

ب - الرقيق من أهل التبرعاتء إنما منع من التبرع اق مولاه. يدل على ذلك 


أنه رأوعى الرقيق لشبىء إلى م بعك عتقه » ثم أعتق ومات فإن وصيةةه 6 ازوال. 


المانع 3 


)١(‏ يرى بعش الفقهاء أن العبد لاذمة له » فهى تملوكة للمولى بدليل أنه لو أقرعلى العيه 
بدين صح إقراره » ولو لم تكن مملوكة له لما صح هذا الإقرار . يرد على ذلك بأن ححة هذا 
الإقرار ترجع إلى أن السيذ مالك خالية العبد » ولا ترجع إلى كونه مالكا لذمتة بدليل 
أن إقرار السيد لا يصح إلا يقدر مالية الرقبة . ولو كان هذا الإقرار يصح باعتبار أنه مالك 
لذمته لصح الإقرار عا زأد عن ماليته ما لو أقر على نفسه .وهو فى ذلك كالوارث يقر بالدين على, 
مورئه وإن ل تسكن ذمته مملوكة له ( البزدوى < 5 ص 5537 ) ٠‏ 

(؟) مالك والشافعى فى مذهيه القديم وأبن <نبل فى إحدى الروايتين ٠‏ 


0ت 


«بعكس الصبى إذا أضاف الو صية إلى ما بعد إدراكه ثم مات بعد الإدراك لم تصح 
'الوصية لعدم صلاحية عبارته لإنشائها 7"©. 
جح وأقر العبد بدين على نفسه صح إقرارهووجب الدين فى ذمته »بدليل 
جواز كفالته ويمكن مطالبة السكفيل فى الال ؛ أما العبد فلا يطالب إلا بعد 
- 02 
العاف 01 


ا روفو : 
برى جمهور الفقهاء أن ارا ا تستطيع أن تباشر وحدها عمد 0 
بل لا بد من وجود الولى .كا برى مالك أنه ليس للهرأة أن تتبرع إلا بإذن 
.زوحها ٠.‏ وسواء أ كان الأمر متعلقاً يعقك الرأة لنكاحها بتقسما أم بالتبرع عالها 
دون إذن زوحها فإنه لا يعدو أن يكور ن فى طبيعته 6 من التصمرف رف 


2تافة سترد ف بحث مقبل . 


ممصم : 
نستنتتج ما سبق أن عوارض الأهليه هى الأعراض التى تؤثر فى العقل » 
أو فى :الرشد عند الفقهاء الذي ستلزمونه لكال الأهلية . و بذلك تكون 
:العوارض فى جماتها هى : 
أولا : عوارض تؤثر فى العقل ؛ وهى انون والعته . 
ثانا : عوارض :تور فى الرشد » وه السفة والغدلة عمد حموور الفتهاء» 
'(وكذلك الأنوثة عند بعض الفقهاء ). 


والآن حك هذه الموا رسن وظا لاتقسيم لذ كور 


. البدائم جلا ص ع898‎ )١( 
الدردى ساء ص لكك‎ )5( 


الب الأول 
الامراض اللؤئرة فى العقل 
الجنو ن والعته 


قلنا فيا سبق إن الأهلية مناطها المييز بالعقل . والعقل أساس الرضا الحفيق,. 
فى التصرفات والعقود .. ولماكان الصغير عدم الأهاية لانعدام عقله »كان لزاماً 
قياس هذا ال على كل فاقدى العقل كلس ون والعتوه . وانعدام, 
الأهلية هنا ثابت بالحديث الشريف القائل « رفع القلم عن ثلاثة : عن الجنون 


والغاوب على عقله حتى 1 “وعن النام حتى ستيقظ »وعءن الصى حتى يحتلم 36 


> د هم 5 
ان 
نامة طون 
أولر : عثر علهار الشمرع ِ ْ 
عرف فتهاء الشريعة انون بأنه ققدان العةلى أو اختلاله . وقسءوا الجنون. 
سب سببه إلى أصل وعارضى . فق النوع الأول :ولد الانسان بأصل خلقته 
فاقد العقل « فلا يصلح لقبول ما أعداقبوله كمين الأ كة ولسان الأخرس » وهذا: 
النوع لا فائدة من الاشتغال بعلاجه ». وفى النوع الثانىنولدالإنسان ومعه أصل. 
العقل» ولسكن تطرأ عليه آقة قدتفقده «فيزول الاعقدال ا+اصل للدماغ خلقة سبب 
رطوبة مفرطة أو يبوسه متناهية » وهذا القوع بعال بما خلقه اللّهمن الأدوية » . 
وقد تحدث بهخللا مع بقاء أصل العقل ( نتيحة استيلاء الشيطان عليه فيخيله الميالات. 
الفاسدة و يفزعه فى جميع أوقانه . وهذا النوع يبعا بالتعاو بالق 07 


)١(‏ التقرير والتحبير < ؟ ص ١!"‏ » وألتلوع على التوضيح ج اس اا3ا, والبزدوى. 
د : 


الداسم. 1 ده 


التفرقّ ب الجنول, والعم : 
اضطر بت أقوال الفقهاء فى التقرقة بين الجنون والعته : 
فالبعض اعتبر العته نوعا من المنون من حيث أنكلا منهما يفقد العقل » 
واختلفوا فى التفرقة بونهما . فنهم من قال إن انون يصاحبهاضطراب وهيجان » 
أما العته فيلازمه الهدوء . ومنهم من قال ان انون لا تعتربه فترات إفاقة » 
أما المته فتتذلله هذه الفترات . وهذا أطلق الأتقانى على الذى يحن ولا يفيق اسم 
المنونامغلوب وعلى الذى ين ويفيق اسم ار ْ 
والبعض الآخر اعتبر المته أمس مستقلا عن الجنون . فالأول ينقص العقل 
ويلدق صاحبه بالصى العاقل» والثانى يعدمه و يلحق صاحبه بالصى غير العاقل©2. 
عا 9 « والعتومكالصى العاقل فىتصرفاته؛ورفم التكايفعنه » وهو 
الناقص العقل » وقيل هو المدهوش من غير جنون . وا<تلفوا فى تفسيره اختلافا 
كبيراًوأحسن ما قيل فيه : هو م نكان قليل الفهم تلط السكلام فاسد التدبير 
إلا أنه لا يضرب ولا اشم كا يفعل الحنون » . ولقد نقات اللة هذا التعريف 
فى المادة ه55 فقالت « العتوه هو الذى اختل شعوره » حيث يكون فهمه قليلا 
وكلامه تلطا ويد بيره قاسذا 6 - 
وقال البعض ”© فى امد الفاصل بين العاقل والحنون والمعتوه: « إن العاقل 
من يستقم كلامه وأفعاله وغيره نادر والمجنون ضده . والمعتوه هن ختاط كلامه 
وأفعاله . فيكونهذا غالباً وذاك غالبا فكانا سواء 6 . 
)١(‏ راجم التبيين ج ه ص 1١51١‏ . 
(9) البرذوى + 4 ص 574 . 


(؟) الثيين لزعي ى. شرحة عل الكثر جاه ص 151١‏ 
(4) جامع أحكام الصغار للاستروشنى بهامش جامع الفصولين ج ١‏ ص ٠١5‏ . 


لداعو د 


,والظاهر أن الفقهاء الشرعيين فرقوا بين 'وعين من العته : أحدها يعدم 
افير فيلحق صاحيبه اول عورال الصبا » واعتبروه 8 » إلا أ حنون هادى” 
إلا يصحبه هيحان » وثانمهما يضعف العييز و يلحق صاحبه بآخر أحوال الصيا» 
'فيصير مختاظ السكلام فيشبه بِعض كلامه كلام العقلاء و بعضه كلام الغخانين 


0 0. 
لكان عار ا ٠.‏ 


ثانا - فى القافور, الصمرى : 

لم يعرف القانون المصرى الءتأو انون »كا لم يفرق ينها فىأحكام الجر 
والتصرفات 3 ولقد 0 الشرع المصمرى صنها دم اعتداده هذه التفرقة ب 
و بإلذاقه المعتوه عموما بامحنون دون الصى الممتز . ذلك أن الأخير سليم العقل 
لم تصبه آقة » فأصل الْمييز متوفر لدره ولوأنه تمييز ناقص نظراً لعدم أكتّالعقله 
وهو مع ذلك إستطيع القييز بين اغلير والشر » فى المدود التى تسمح له بها 
تحار به أ المعتوه فهو ذو علة فتمييزه تل » لا تنقصه التجار ا را 


الخال فى الصبى المميز .لذللك لا تنقعه التحر بة ولا تن ند من معرفته للأمور شيا . 


مالا حت ف الت ارت 


يقسم لد اخ ف الى تعبت الل تميق رك لقان 


أولا . التقص العقل . 
ثانياً : الاضطراب العقلى . و إليك أم أنواع أعس اض العقل التى تندرج نحت 
هذىن القسمين الرئسيين : 


. 5074 4 البزدوى ج‎ )١( 
6 (؟) عبد اد عامن وسدى عت سن قك‎ 
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أورر : ا الْقَصن العفل 2ل أمعس4 

يقصد بالنقص العقلي عدم تمام مو المدارك العقلية » فيولد الشخص ناقص 
الل ل لق » أى تنقصه ملسكة ذهنية معينة من نوم ميلاده . 

ويتدرج النقص العقلى من العته إلى البله إلى الضعف العقلى : 

. س العته 14100 هو أحط الدرجات حيث لا مو فى العقل تقريباً‎ ١ 

ويتميز المعقوه بعدم القدرة على الكلام والانتباه والقيام حاجاته الضرور بة 
البسيطة . وبالرغم من أن أعضاء المس لدبه كاملة من الوجهة التشر بحية فإن 
جواسة تكد ار ن معدومة .مرى الوجهة الوظيفية » وهو لا استطيع أن 
يتعرف على أهله أو على الأشخاص القائمين خدمته . 

وهناكدرجة خف وطأةمن هذا الته الطلق 6نا1هةنا4 حيث يستتطيع المصاب 
أن يكلم حم الكت شم فاط غير مفهومة ويصرخكالطفل إذاجاع أو إذا 
مسه أذى و يستطيع أن حسن بيعص ما وله 0 أن اداعة متقطع . وقد يكون 
له مواهب تحدودة فى ناجية معينةكالموسيق فيسمع الأصوات التى تعجبةو برددهاء 
أما ما عداها من الأصوا ات قلا سمعها » ولا شعور عنده بالخطر » وكثيراً ما يرق 
ملابسه ويقرض أظافره و ارس العادة السرربة صئات عديدة بوميا . 

؟ ح البله :و]11زعوطص1 يشمل العته كا يشمل درجات أرق حيث يكون 
المصاب قايلا للتعليم والتربية إلى درجة بسيطة لا تصل فى النهابة إلى تخطى سن 
السادسة أو السابعة من الناحية العقلية . ويمكن تعلم البلهاء القراءة ولتكنهم 
لا يستطيعون إدراك ما يرأون : 

؟ س ضعيف العمل 2010163 عله776 وهو المصاب بنقص عقيل لا يصل 
إلى درجة البله . ويتميز هذا النوع بالجاقة وحدة المزاج وبالتسرع فى ال 
عل الخ اد و عدف كل ها كال لد درن عر ولا ما يتمتع ذاكرة قوية 
حدا » ذلك أن الذاكرة تتقوى عل -ساب الملسكة العاقلة . 


د 


اننا : ماد اررضطراب العقلى 1 ؛معصروط 

فى هذه الخالة يصل العقل إلى توه الطبيعى ثم أحد ف الععف» أى أن 
المدارك العقلية تنتقص بعد تمام وها وهذا الاضطراب هو انون بعينه . 
وقد يكون المنون عاماً » أعنى أن القوى العقلية للمريض تسكون مضطربة 
بصفة عامة فيصبح تقديره وتصوره للاأمور مختلقاً عن تقذير العاقل وتصوره . 
وهذا الجنون قد يكون مستمراً وقد يكون متقطماً أى يأتى فى فترات ختلفة 
يعقبها فئرات وعى وإدراك وتسمى بقترات الإفاقة 1068عد! 6<72168غ1م1 . 

وقد يكون المنون حزئياً أى خاصاً بناحية معينة ( 32010 ) فيكون” 
الشخص سليم القوى فأ عدا إخية ييه حت للك فككرء حاطية أو 
اعتقاد خاطى” : 

وإليك أم الأنواع الختلقة لخالات الاضطراب العقلى : 


١‏ س مون القصام أو التون لسر عموورظ وتتمفسوط 

أعراض قث ذا ارس عاد لأول مه ين اأاهقة ون اللامية 
زاك ين يعد صدمة لفسيةاو عرض حاف : وهدا غيل اأر نض اله رخف 
عات فيتطل اماس وجيدا جارد الدع ١‏ ر قتا ما سح إل الا شال 
ا ا ار قراءة الروايات . وقد يندفم إل النادة شت كل دوس 
وتجده يعيش فى هذا الجو الذى يلاتمه هرو ب من الواقم . 

و يتميز جنون الفصام باختلال الجانب الانقعالى ادر يض إذ تنقسم شخصيته. 
فلا بوجد توافق بين إرادته وأفعاله ولا بين تفكيره وانفعاله » يضحك فى حالة 
الزن ويبى فى حالة الفرح . وإذ تراه هادثاً تراه يقوم لخأ بعمل عنيف 
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الل 1# سدم 


كالقتل ثم يعود إلى هدوئه وهو يضحك غير مكترث ا فءل . و إذ تراه ينفعل, 


2 2 ص 
بدون متاسبة تراه يقابل موقفاً مثيراً ببرود اء 92 . 


و ينقسم جنون القضام إلى مايل : 

)1( الفصام البسيط : و يتميز مهدوء المر يض وشر ود ذهنه وتغير فى طباعه. 
فلا يمكنه متابعة عله » وتشتد الأعراض ثم تهدأ ويتسكرر ذلك عدة مرات . ٠‏ 

(ب) الفصام مع العقائد الوهمية : وفيه تسيطر على المرريض بعض الأفكار 
الخاطئة » فيصاب بالذيان دوزون1ه8 أى يعتقد فسكرة خاطتئة لا أساس طا من 
الصحة» وغالباما تكون هذه الأفكار اضطهادية » وختاف حب الوسط الذى 
مث افيه إن كان طانكا راء عد أن زماتءه .ذا صوية وأن مدرسشف 
يضطهدونه » فيعيش منخصاً :هذه الأفكار فيضطرب تفسكيره ولا يمكنه متابعة- 
دراستة ؛ فإذا رسي اعتقلان مدرسة تسمدوا ذلك : 

( <) القصام الكتاتونى وزده:ة12 : وفيه يتحول المرريض إلى شبه تمثال 
أصم فيمكث ساعات طوزيلة فى وضع معين لا يغيره مهما كان هذا الوضع متعبا » 
فيظل طول اليوم رافماً ساقه أو بده » وقد ينام رافساً رأسه عن الأرض دون أن 
إلأكلة 


اك عت وق سن أنواع الكتاتونيا قد لايمكم ارين 


أو جملة واحدة ترددها دائماً بسرعة و باستمراز . 

( د ) القصام مع النبيؤات : هوأ كثرأنواع القصام حدة و يتميز بالماوسه. 
111108 » فسمع الريض أصواتاً أو برى أشياء لا وجود لطا . وهذه. 
المبيؤات بعر بة كانت أو سمعية تزعج المريض وتحمله يتيج ويهذى بكايات 
غير متاوقة .وق يعي الأ سوال حل اقيقر أله مهدر ار أوانون دوه 
لا وجود لم . 
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ا عنونم ار 9 
هو ضءف عقلى يتمثى مع الضعف الجسمالى ف سن الشيخوخة و بهرمع لد يض 
غر يسةللهذيان فيظن السوء بأقار به و عن حوله» و يعتقد أنهم يدير ون له المؤارات 
'لاةتلاس أمواله 2 وبشك فى لوك روحته وتفقص القوى العقلية لامر يض 
وخاصة قوة الذاكرة . وغالباً ما عثل طيش الشباب فيرتتكب بعض الجرام 
الجنسية ويفسق بالأطفال ذكوراً كانوا أم إناثا ويكشف عن عورته.» وهذا 


0 يسمى بالعرض ع ممونمه1 تطاطع 8 , 


ب العلل العام النوتى : 


1 23 1أمقصرءط8 رعصوقما 811560عم [هبعمعع 
ينشأهذا المرض نتيحة إصابة الخ بالزهرى و يبتدىء ظهوره بعدسن الأر بعين » 
.وفيه تحصل إرتعاشات بعءضلات الوجه والاسان واليدين » ويكون الكلام 
رم بعلم . وتضعف قوة المواس وينقص المييز» وغالباً ما يتوم 
المريض إزدياد ثروته وأنه يمتلك القصور الفاخرة والأراضى الشاسعة فيقدم على 
مشروعاتمااية كبيرة تؤدى إلىخرابه . وفى نهابة المرضتضعف القوى الجسمانية 


ولا يقوى المريض على مغادرة الفراش و يفقد كل قواه العقلية . 


ب العنون الرورى” ؟ : وزووطعتروظ م«زوو ممم متممكة ْ 

معى هذا الجنون بالدورى لأن امريض ينتقل من حالة المبيج إلى الهبوط 
:وهو يشمل الموس والملاوليا وحئون الجل .. 

)١(‏ الحوس هنمه]3 هوآفة عقليه مصحوبة بتنبيه عقلى زائد تنشط 

نه امات ال بس منال.فق الفرح رآ كثر مما يقتضيه المقام . وتقفز 


. ١69 امرجم السابق ص‎ )١( 


وياد 


أقواله وأفكاره من موضوع إلى موضصوع فتختاط ببعضها وينكأ عن ذلك, 
أقوال وأفعال هذيانيه فيتدفع المصاب بلا فكر ولا ثرو إلى أعمال حتلفة عدعة 
الجدوى . 

(ب) الملاتخوليا دذ1مناءمةله]2 . يتميز عريض املاخوليا بازدياد حزنه 
وشؤمه فيتحيل أنه مصاب عر 2 اك دن انو سا ره سواه 
ارتكب خطأ لا سبيل لغفرانه . وغالباً ما يصاب بهاوسة سمعية فيسمع أصواتاً 
تؤنبه على ما ارتكب من ذنوبلا وجود لها إلا فى مخيلته » وقد بحاول السكفير 
عنها بفق' عينيه أو قطع بعض أعضائه ولا سما الأعضاء بالتناسلية التى يعتيرها 
مصدر خطاياه . ور با لا يكنى هذا التسكفير فى نظره فيعمد إلى الانتحار 
والتخلص من الذياة » وغالباً ما يلجأ إلى قتل أحبائه قبل الانتحار اشفاقاً 00 
من أن يكونوا ضحية لينم والعوز : 

( + ) جنون الجل والنفاس والرضاع : قد تصاب الرأة أثناء لحن أو بعد 
الوضم لغاية إنمهاء الرضاعةباتحطاط فى قواها العقاية فتصاب بالتخيلات الهذيانية . 
وقد تلح إلى الانتجار أو قتل رضيعها أو زوجها » ور بها تنسى الأم جر لها ثم 
تعود وتتذكرها بعد زمن طويل . وقد يكون هذا التذكر منحرقاً 4هاههرممم 
تسعد إن را أو روا أ أحد أقار ا هو الدى قكل وليدها. 

ه - ون اللطى : وذومطهترقم [هسمتقت طون 

>صل هذا الجنون نتيحة أوجود سوم معينة بالسم اق حنون المشش, 
الناثئىء عن الادمان على تعاطى الخدرات وكا فى انون الكؤونى الناثىء عن, ٠‏ 
الادمان على شرب الجور وكا هو المال أيضاً فى مرض البللاجراء وهو مرض. 
حسمى نائىء عن دن فأحد أنواع فيتامين « ب ©6 . 


وهذا الجنون نصحبه أعراض هذيانيه وهاوسة مععية و ير بة فلم يفقك 


لاوس 


الأريض قوه إذراكه وتمييزه بحيث لا يعرف من حوله ولا يفهم ما يقال له 
“و صاب المريةن باضطراب ف جرازه اطضمى 1 التناسيل 3 وق يعتقد 0 
سبب هذا الاضطراب يرجع إل أن زوحته تدس له الس فم ااانه رد ره 
'الساوك . ويتفق جدون الخلط مع الملاخوليا من حيث أن اليس يلحا إلى القيل 
قبل الانتدار . ولكنهما مختلفان من حيت أن القتل فى الخالة الأول مقصود 
.نه الاشفاق على القتول بنها فى الخالة الثانية يقصد به الانتقام والنشنى . 


5 - المار امو با أو مون العظ 


زدفق ١‏ 
م : 5832832012 


00-6 سص يض اليارانو يا بذكاء عادى 1 قوق العادى : وقد مدو لأول وهله 


.منطقيا سلم التفكر . وللكن بالتذقرق ف تقرقاته حده شدرد الادر ,يدر عليه 


0 
الخرص والكر ٠‏ فإذا ناقشته سرد لك قصصأا 0 دو حول شخصلته 
واصطاياد النابن لاو تقديرم وتعظيمهم إياه . وغالباً ما يعتقد فسكرة خاطئة يوجه 
ا كل تفكزه ويجعها موضوع حديئه وحاول أن يقنع كل من قايله عنطقه 
وبرهانه . ولا يمكن اقناعه تخطتئه أو بأنه واه فى اعتقاده » ومن يحاول ذلك 
يتاه لز يمن عدوا ل - : 
ويغالى ريض فى تقدير نفسه تظهر عليه علامات الكبرياء فيتوهم أنه 
د له الطاعة » أو أن الوح هبط عليه فأصبح رسولا من عند الله فيأخذ 
فى نشر دعوته عختلف الطرق والوسائل حاولا التأثير على الفاس كرافاته 
وحزعيلاته 34 أو يعتقد أنه دن سلالة الماوك أن له الحق ف العرش ويتأذى دن 
عدم قيام الناس له بالاحترام الذى يتناسب مع معتكدة الال ١‏ وأ كر حالات 


البارانويا شيوعا النوع الاضطهادى ٠‏ فيشكوالر يض من أن منحوله يضظهدونه ٠‏ 
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كوت عنه بالسوء وأ بحاولون هدم فسكرثه ويديرون المؤاصرات 
للقضاء عليه ٠‏ 
ويتميز صريض البازانويا عن صريض الفصام بأن هذيانه ينتظم فى إطار 
ع كت وأن انفعاله متوافق م أفككارةء 5 وقد كرون هزيانه ا ار 
جنسيه ايم ة ولف ل اس) كيه ولكن) اظور حبها خوذا من قوم 
معينين عنءون عنه فتأة أحلامه أ أن زمهلا له ينافسه فى زواحها وبحيك له 
الاسائس لمنعه من هذا الزواج . 
كران قد كوي اراس أؤ اليانة طاايا رفم اش عنة , فإذا 
وكثيرا ما يقدم شكاوى لابوليس أو النيابة طالبا رقم الظل عنه » ف 
حنفات اعنقد ان ذلك نتيحة لحصول الحدق عل رشوة من أعدائه الوهميين . 
عاررت متفر قم : 
١‏ سح الصرع”" تزهدةلام8 
و بة المرع فى العادة توبة تشنحية ندوم دقائق قليلة يفقد المريض خلاها 
وغيه ْم ار الذوبة ويظل الأربيض فترة تطول أ تقصر فى شيسه نوم عادى 3 
وقذ ,سبقها اضطراب خاص فى الكس سعى بالنذير دنه . 
وهناك نوية صمرعية صغيرة تعرف 0 لم أناوط فيها يفقد الصر بيع 
وعيه لفترة قصيرة لا تتءدى ثوان و يتوقف الشخص عن اكلام أو العمل فى هذه 
الفترة ثم يسود نذا بعة ما كان يعمله ٠‏ وقد را الرررض بعدهده الفترة بأعمال للقائية 
خطيرة مدهذاة تدماتك عنام( 1رمظ 2056 .فقد حدث أن ميل كات تقطم 


اللير بسكين فأنتها نوبة صرعية فأخذت تقطم فى رقبة طفلها وما أفاقت استمرت 


2” عبه د عادر وسدى سميث , الطت الشرعى ص لك‎ )١( 
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تقطع اديز واذا بها تحد ابنها جئة سابحة فى بركة من الدماء . 

ولا يعتبر الصرع مضا عقاياً » إنما هو عرض عصبى نوقف استعوال العقل 
فى فترة النوبة . لذلك لا يسأل المريض بهذا الداء عن الأعمال التى تصدر منه 
فى هذه الفترة » وتعتبر تصرفاته باطلة بطلاناً مطلقاً ؛ حتى إذا اتتهت النوبة عاد 
الإنسان إلى حالته الطبيعية وأصبح مسئولا عن أعماله وتصرفاته . 

> اليقظة النومية : 

قد يصاب الانسان باليقظة النومية فيقوم من نوهه و يأتى أعمالا ختلفة وكأنه 
فى حل » فاذا أصبح تجده لا يذكر جما فمله شيك . وتأخذ التصرفات الصادرة فى 
هذه الخالة حك التصرفات الصادرة من الناتم . 


21 6ه 
العصلالياق 
أحكام الجنون والعته 
العث انرُول 
فق الذرا بعة الإسلامية 

قلنا فماسوق إن التسكليف مذوع عن الحنون لأنه لا تكليف بلا عقل لقول 
الرسول صل الله عليه وسلم «رفع القلرءن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن انون 
حتى يفيق وءن الصبى حتى يعقل » . فالجنون يعدم أهلية الاداء كلية ؛ فهدر 
عبارة الحنون ولايؤاخذ بإقراره ولا يقام عايه الحد . ولسكن ذلك لايننى أهليته 
لوعو لان هذهالأهاية تثبت بناء على وجود الذمة لدى الادى » وكل إنسان يواد 
وله ذمة صالمة لوجوب المقوق له وعليه . لذلك يثبت فى ذمته الالنزامات 
الناشئة عن التصرفات التى يباشرها عنه وليه والالعزامات الناشئة عن أفماله لأنه 
غير حور عليه فى حق الأفعال » فالفعل إذا وقع لا يمككن رده » إذ لا يمكن أن 
بيعل القتل غير القتل والقطم غير القطع : أها عبارنه فيمكن ردها» لذلات يعتير 
تصرفه باطلا بطلاثاً كليا وتنتنى عنه العقو بات البدنية »كا هو الخال بالنسبة 
لاصى غير المميز كام . 

ووقق للشريعة الإسلامية يعقير الحنون والمعتوه مححوراً علممما لذاتهها 
أى بمقتضى الشرع دون حاجة إلى صدور 2 من القاضى . ويستثنى من ذلك 
المذهب امالكى إذ استازم صدور الاجر من الأب أو الوصى أو ا 
ولا رتفم الحجر عن الحنون وامعتوه إلا بالإفاقة وزوال علتهما . هذا إذا كان 
الحنون أو العقه طارا بعد البلوغ . أما إذا أبقليا به قبل ذلاك فلا برتفع الجر 
بعجرد الباوغ عن إفاقة بل لابد أيضاً من إيناس الرشد عند من يشترطه9؟ , 
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دواوت 

وإذا كان الشخص يمن ويفيق فتصرفانه وقت إفاقته صميحة ووقت جنونه. 

باطلة» ولاصمة للرأى القائل إنه معتوه وأن تصرفانهموقوفة» لأنهى حال الافاق ةكامل . 

الإرادة فيكون تصرفه سلما . . ولقد جاء هذا الى فى المدوبة الكبرى” "» فورد 
فيها ما نصه « أرأيت الصى والحنون ما مسا عداو عط سيف أن عر ذلك 
أهو خطأ كله؟. قالماللك: الثم تحدله العاقلة إذا كان مبلغ الثاث قصا اعد ىر إن كان 
أقلمن الثاثءفنى أموا لم “وإن ل يكن لم ما لكان ذلك ديتأعامهم يتبعون به . 
وإنكن المدنون يفيق و يمن فا أصاب فى حالة جنونه فهو بمزلة ما وضعت 

للك » و إن أصاب فى حالة إفاقته فهو والصحيعح سواء ءيقام ذل ككلهعليه إن كان 
عمداً وإنكان خطأ حملته العاقلة إنكان مما تحمله العاقلة ‏ 

« قلت أرأيت الجنون الذى ين ويفيق إذا قطم بد الرجل عمداً أو افترى 
على رجل أو فقأ عينه وذلك فى إفاقته ثم انقظار به برء الجراح فلما برت ال راح 
قدم إلى السلطان وهو معتوه فى <الة جنونه وهو ين فى رأس كل شر ثلاثة 
أيام » أتقيم عليه جرائره هذه أم تنتظر به حتى يفيق ثم تيم دل 
اك يؤخر حت يفيق » وهو قول مالك » . 

2 الول فى أن 2 انون كك الصبى غير المميز » ولا 
ختلف عنه إلا من ناحية أنه إذا أسامت زوجة الصبى غير المميز يننظر حتى يبلغ 
ويعرض الإسلام عليه . أما إذا أساءتز وجة الجتون ن فيعرض الإسلام على أنو به» 
فإن ل يساما يفرق بين الزوجين ٠.‏ ووجه النفرقة بين الصبى غير المميز ونون 
يرجع إلى أن تمييز الأول له وقت معلوم » أما إفاقة الثانى فليس ها وقت معاوم » 
لذلك لا معنى للانتظار , 
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عمس حالة المنون (أو لمءتوه) الشخصية كالزواج والطلاق » وإليك البيان : . 
روا 2 لمعنو و 

رز معظ الفقهاء جواز تزويح الأب أو وصيه لابنه الجنون إذا ظهرت 
حاجته للتكاح سواءكانت الحاجة لقضاء الشهوة أو للابواء والحفظ”"؟ . ذلك 
أنه إذا جاز تزويح الصغير مع عدم حاجته فى المال » جاز تزوييح الحنون عند 
الحاحة من باب أولى . 

و برى الشافمى أن لأ 31 تزويج الحنونلأنة يلل ماله . ولكنه قول دوه 
الأن غير الأب لا يلاك نز وي الجار بة الصغيرة فالغلام والمجنون أولى . و يقصر 
الشافعى تزويم المجنون على حالة ما إذا كانت حاحته للزواج خاصة بقضاء 
الشروة أن يتبع النساء وير بدهن وأن يكون فى زواجه ذهاب لملته . لذلك 
لايحيز الشافعى انز وبيج المجنون غير البالخ لأنه يازمه بالتزوييج حقوق] من الهر 


.والنفقة مع عدم حاجته”" .. 


تسر الو لى بسر الثل : 0 النتياء أ ل وز للولى أن يددج 

المجنون بأ كثر من مبر المثل لأن الزواج معاوضة فلا يجوز فيها الزيادة على 

عرض الل . ولكتا ارى كوا راواه بأ كثر فقن عير المثل إذا رأى الولى 

فى ذلك مصلحة » قياسا على جواز تزويج الأمة بأقل من بر مثلها » إذ أن الرأة 
لاترذى بنزوج المحنون إلا إذا كان الزواج عهر أزيد من ههر مثلها . 

ذواع العو : 
إن كات السو م بر ان ر ويا كن علك إحارها. لأهإنا 
جاز إجبارها مع عقلها وامتناعها ع غدنه أول . آنا إنكانت من لا يجير فنفظر: 


: * 51:5 ابن قدامه» المغنى » ح 6 ص‎ )١( 


(؟) الشرح الكبيرج هم ص 48؟١., ٠‏ 
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نكن ذلا الات ار رسيم فجريك رركي آم إن كن رلا الام 
ففى ذلك وجيان : أحدها أنه لا تحور نزو ها لأنها ولاءة إجبار فلا تثبت اغير 
الأت ف حال عتليا ؛ ريما أن 1 بر هيا اذا طررت ل سر إل 
ْ اكردكات أو صدرةلآن ها حاجة إلى الزواج لدفع ضر الشهوةء ولا سبيل. 
إلى إذمهاء فأ بيع تزو يها . وقال الشافمى أنه لا يجوز تزورح الصغيرة حال ويمكن, 
تزويج الكبيرة إذا فال أعل الفلك إن علنها رول برضي 


طيرى: العتون : 

لايقع طلاق ار ن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم « كل طلاق جائز 
إلا طلاق الصبى والمحنون 76" .. 

ومن المسلم 4 لا جوز امير الات تليق زوعة المعنون أو الصدير" حى 
ولوكان تمن يلك التزوي كوصى الأنت . 

رجاف الفتاء قن لأساف لطن ري ار ف ىار متك 
ومالك والشافى أن ذلك غير جائزافول الرسول صل الله عليه وسل : نما الطلاق 
من أخذ بالساق . ولأنه لا ملك البضع فلا علاك الطلاق بنفسه . ويرى عطاء 
وقتادة أن الاب التطليق لأن له ولاب يستطيع بموجبها تمليك البضع فيجوز 
أن ملك بها إزالته””. ولسكننانرئ أن الإأى الأول أوجه من للثانى »ذات بأن 
الطلاق فيه ضرر للمجنون لذلك لا يستطيع الولى مباشرته . 


. المغى لابن قدامه ح لا ص *#ه”‎ )١( 
. (؟) الحداية < *اص مع"‎ 
. "103 المغى لابن قدامه ج لا ص‎ )( 


ا الثالى 
فى القانون الروماى 


يتمشى القانون الرومالى مع 'الشريعة الإسلامية فى تقريره انعدام أهلية 
اللجنون جرد <نونه دون حاجة لاستصدار - ذلك راذا سر 
على المحنون » ثم أفاق فإنه يعتبركامل الأهلية فى فقرة الإفاقة حتى ولو لم يصدر 
حم برفم الجر عنه . 

وكان القانون الرومانى القديم يقضى بتنصيب 2 0ةعنان. على المجنون 
اماد 5 أن يكون القيي دن أقار نه الاعصاب أواأعضاء عقارت ‏ 

واختلف الشراح ف تحديدكلة كتاةو من" الواردة فى قانون الألواح ا 
عشر . ففسرها البعض بالنون بصفة عامة أيا كان نوعه سواء كان هادم 
أو مض دوا بهيجان وسواءكان متقطعاً أو مستمرا . وقصرها البعض على الجنون 
ا 0 ٠‏ وكانت قيم الجنون يباششر نيابة عنه جميم 
التصرفات القانوبية . فإذا باشر المجنون أى تصر ف كان باطلا بطلا 
كلها ولا مكن أن تلحقه اجازة القبم . وكانت القوامة تشمل شخص المجنون 
.وأمواله 00 1 غير نفسة . وفى عصر جوستنيان أصبحت القوامة 
قاصرة عل أموال المجنون دون شخصه . ووجد إلى جانب القوامة الشرعية 
القررة لصالح الأعصاب وأعضاء العشيرة القوامة القضائية » وأصبح لابد من موافقة 
الخاكم على القبم حتى ولوكان قيماً شرعيا”” . 


)١(‏ بلانيول ح ١‏ ص 0ولوا 
(؟) مونيية ج١1‏ ص .عمل 
(©). :بدر والبدزاوى ح ١١‏ ص 2*8 


الحث الثالتُ 
فى القانون الفرفسى 


نص القانون المدنى الفرنسى على وجوب المجرعلى المحنون .و يصدرا اجر 
0 الحسكة المدنية الختصة بعد ص حالة المجنون العقلية؛ و عوجب هذا الك 
ترف بده عن إدارة أمواله » ويسمى المجدر فى هذه الخلة بالحجر القضاتى. 
0 11601 

إلا أن قانون سم بونيو سنة #سمم١‏ عالج حالة أخرى شبيهة بحالة الحجر 

لذلاك يفرق الشراح بين ملائة أحوال : الخالة الأولى » المجنون غير الحجور 
عليه وغير ا جوز فى مستشق . والخالة الثانية » المحنون المحجور عليه . واكالة 
الثالثة » الحنون ال<وز فى مستشنى . 

(اخلة الأول ) : المجنون غير الححور عليه وغير اللحجوز فى مستشنى ٠‏ 

لا يعتبر هذا امجنون عدم الأهلية » لأنه لا يعتبر عدي الأهاية إلا متى. 
قرر القانون أنه كذلك » ولسكن الأعمال التانونية الصادرة من يدعى جنوته 
ون اناه إلا ميقا للذوا د القامة .فحت إذن أن نت أن ونام 
بالعم لكان محنونا رك مرف عادر مله رع شيا الفليل طل أضد 
الشخص يصدر منه أعمال حنونية 1 0 حالته العادية حالة جنون لايكنى وجده 
لإثيات أنه سارت الات رقت عردو السترف 0 


ويفضل القانون الألمانى القانون الفرنسى من حيث أنه يق من الخال العادية 


(5) كابيتان ج ١‏ ص ١86‏ . وبلانيول < ١‏ اص ١5لا ٠‏ 


لتكت 

للحنون قرينة على أن الشخ صكان نون وقت التصرف » وبذللك يعنى طالب 
البطلان من إثبات الجنون فى ذلك الوقت . 

رابحا أن الثاون الألان والقرنسى لا يشترطان شيوع حالة الجنون 
الأم الدى بترت عليه إخرار بالعير الذى بتعرض لليطازن دن غير أن يكون 
لدره عل حالة الجنون . 

نوع اللطمرن, : برى الفقه أن التصرفات الصادرة من المحنون الذى1 يتخذ ممه 

: إجراء ات خاصة (حح رأوححز) تعتير باطلة بطلا تأمطلقا أو بعبارةأدق متعدم ةلا تعداء 
رك من أر كان التشرف القانوى وهو الإرادة الواعية لكرة "٠‏ إلا أن القضاء 
الفرنسى بذهب مذهيا حَالقَاً ويعتير البطلان فى هذه الالة تسبي . لذلات لا يجيز 
أن تعامل مع المحنون أن يطالب بالبطلان لانعدام مصاحته ولأن الواج بان 
يقضى عليه بأن عتنم عن التعامل مع من ققد حقله . ولا ترى الله 1 1 
للتفرقة بين المحنون الذى ل تتخذ معه إجراءات خاصة ( درا والط<ز ) 
وبين المحنون الذى اتخذت معه هذه الاجراءات » إِذ اعتير القانون التصرفات 
المادرة دن الأخر اله ل 

ولكن هذا القضاء معيت والاعتيارات الى اسنند علها واهية . والقياس 
على التصرفات الصادرة من الجنون الحجور أو الحجوز فياس مع الفارق » 
ذلاكأن الحجر أو الحجز غير من طبيعة انعدام أهلية المجنون»فبعد أنكان انعدام, 
أهليته طبيعيا أصبح| عداما اونا . «البطلان فى اكالة الأخيرة يكون عل ساس 


0 التصرف صدر من حور ل ححوزء لا على 0 أنه صدر من ينون . 


. 99 ققرة ل1‎ ١ < حوسران ح م » وبلانيول‎ )١( 
6 801110 وكإناهع‎ 22 297111 1896, 1(. 2, 2, 455, 


تت 


استجاع إثمات اجنود بعر الوفاة 
نصت الادة 6٠5‏ فرنسى على أنه لا يقبل الطعن بدعوى المنون بعدموت 
الشخص فما أبرمه من تصرفات أثناء حياته إلا إذا كان حجرهحكوما بدقبل موته 
أوكان قد سبق الادعاء به فى حال حياته » وذلك مالم يكن دليل الجنون نانجاً 
من ذات التصرف الطعون ذيه ». هذا النص يرم على الورئة الطءن فى تصرفات 
مورثهم حجة إبرامها فى حال جنونه . ويفسر هذا التحريم بعدة مبررات منها 
أنه من الصعب » إنلم يكن من المتحول »تقد ير حالة المورث العقلية وقت إبرام' 
التصيرف . أضف إلى ذلك أن الورئة كثيرا ما بدعون بالق أو بالباطل جنون 
مورثهم ليتوصاوا بذلا إلى إبطال تصرف ضار بهم ٠‏ وفى ذلك يقول كايبتان 
« لم حجر عليه الورئة فى<ال حياته ؛و 5 يفسر هذا العطف الذى لم يظهر إلا 


1 : : 0 
بعد وفاته وأن يستفيد هو من هذا العطلك2© م 


اسسناوات 

نص القانون الفرنسى عل ملاثة استثناءات للقاعدة السابقة خول فيها للورثة 

١‏ - إذا كان إثيات المنون وانكا دن نفس العمل الطعون فيه رهادة 
ممه ( : 

؟ ‏ إذاكان العمل المراد الطعن فيه هبة أو وصية .هذا الح مستفاد من 
نص المادة 901١‏ فرنسى التى تتشدد فى الطبة والوصية فتستازم كال عقل الموصى 


أو الواهب وقت التصرف . ولهذا الاستثناء ما يبرره لأن التبرعات هى التصرفات 


1) كسان +01 
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ا د ان يستغل الغير ضعف عقل امتبرع »وفما يتعاق بالوصية لا يمكن. 
ره لدو فيا إله عد وو ال 0 

م -- إذا كان طلب الجر قدم للمحكة ومات المطاوب الجر عليه أثناء 
«نظرالدعوى . وقى هذه الالة لامكن توجيه أى لوم إلى الورثة » إذ يكون طمنهم 
افر لك 

ولكن ما الرأى لو أن الورثة لم يطلبوا الححر على مورثهم لأنهم 

ار ع سين هل لسرن لد ف الست العنادر من موري 
لصدورها فى وقت حنونه ؟ . برى الفقه إزاء سكوت امادة 5٠5‏ عن مواجهة 
.هذه الخالة عدم أحقية الورئة فى ذلك ولو أنهم لم يكونوا مقصرين فى طلب 
'الحجر أثناء حياة مورت 09 
( الخلة الثانية ) : الحنون الححور عليه 11مماهة م6سعئلة”.1 . 
عددت المادة همع فرنسى أمات الخحر وهى : البله 11]6ذءوطصس1] والعته 
:»ع مع ص8 واجنون دوعن . وقالتار يبل” “ع 1اط زمه فى الهيثةالتشر يعيةإن 
.واضعى القاثون قصدوا بافظ البلمضعف العقل الناشىءعن تخلف الملكات الذهنية». 
وقصد وابالءتةوال+نونفةدان العقل . وفرقوا بونهما بأن الثانى يصحبه هيحان دون 
الأول. و بلاحظ أن التفرقة بين العته وأجنون عدعة الفائدةولاتظهر إلا فما يتعلق 
بتحد يد الأشخاص الن بن لم حق طلب المجر.فالنيابة العامة ليسا طلب الجر على 
المعتوهإلا إذا لم يكن له أقارب أو زوج . ولسكن لها دائماً طلب الاجر على المجنون 
.ولوكان له أقارب أو زوج إذا لم يطلبوا الحجر . 
ولقد لاحظ الشراح الفرنسيون أن تقسيم الأمراض المقلية عدي الفائدة 
عونمعه 4 ,017 فتقلوم .هدع (1) 


5 كسان 2 ١‏ 315 
1 .2 ,آ و1 .1آمتسقاط (3) 


2-00 


من الناحية القانونية . فالحكة لا تدخل ف اعتبارها إلا صلاحية الشخصر الطبيمية 
لإدارة أمواله بنفسه » فإذا رأت أن عقله قد لقه الخال ولم يعد سمح بإدراك 
مدى أفاله وجب على المحسكة أن نحم 00 

وللقاضى ساطة مطلقة فى تقدير حالة الجنون دون أن يخضع فى ذلك ارقابة 
كه ال 


طبع بأمرد قات اوور عل 5 
يبنا فما سيق أن التصرفات الصادرة من المدنون غير اللجور عليه وغير 
المحجوز فى مستشى لا يمكن إبطالها إلا إذا ثبتت حالة اللإنون وقت التصرف » 
ولا يغنى عن ذلك إقامة الدليل على حالة الجنون » لذلاك كان الإثبات أماً 

عسيراً وشافا . 

ولقد أحسن المشرع الفرنسى صنعاً ‏ شأنه فى ذلات شأن المششرع المهمر ىس 
إذ أقام من الحجر قرينة قانونية على انعدام الأهلية طوال فترة الأجرء فيعتبر 
باطلا 4زهءظ عل 1نلة أى تصرف يبرمه ا ح<ور عليه حتى ولوكان هذا التصرف 
ا فى فترة إفاقته دون حاة للإثبات التلازم بين انون والتصرف »> كا بعتبر 
باطلا أيضاً أى تصرف نوجه من الغير إليه مثل إعلان الأحكام أوقطم التقادم . 
نوع ابطمون,: يجمع الفقه والقضاء الفرنسى على أن تصرذات المحجور عليه باطلة 
بطلانا نسبوا.فيلزم لإبطالتصمرفاته من صدو رح من القاضى بذللك» بناء علىطاب 


الن, أو طلب المجنون بعد رقع المحر عنه أو طلب ورثته بعد وفاته . ذلك أن 
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12.١ 1927 2-6‏ 1926 81315 5 رسععة (1) 
.76-1-3202 .5 و16-1-151 و10 ,1867 ع انتصدل 17 ,0355 (2) 
ل 


سد 


امادة ؟ 60 فرنسى تفص على أن تصرفات المحجورعليه باطلة قانوتاً. #زممك 46 201 
و تقل باطلة بقوة القانون ؛زوءط سنهاط ول 1ل . ولا سكن لمن تعاقد مم 
المحجور عليه أن يتمسك بالبطلان »كا لا يستطيع أيغا أن يدفع بصحة التعاقد 
ححة أن التصرف صدر من الحجور عليه فى فترة إفاقة » ذلك أن الحجر يقيم 
قرينة قانونية قاطءة على استمرار حالة المنون ولا يمسكن إثبات عكس ه 


ا 


غربثة 

( الخالة الثالثة ): المحنون المحجوز فى مستشنى . 

لاحظ المشرع الفرنسى أن كثيراً من الأسر تمتنع عن طلب اللنجر. على 
ا ال ان السام لم ل من ذبوع حالتهم لدى 
الكافة يسبب علانية إجراءات الجر ء وإما إشفاقاً فأ علمهم مما قل لسببه هم 
7 ولثم واسطة الشكة من 6 قل بريد ف زا عمس مام 8 اذلك كار 
الها ون الصادر ف وان ونيو سنة 1/14 وص المحانين ف مستعهدرات 1 مصحدات 
تديرها الإدارة أو تخضع لإشرافها . 

وهذا الاجر |ء علاوة على أنه احراء وناك صل الأعمال الخطرة التى قل تصدر 
2 ن المحنون فتضره 2 تضر غيره » ا احجراء علاحى مفيد من الناحية 
الصحية عو عقتضاه تكرتب الأثا و ار المترتية على المحر : وقد نصثت على ذلاك الما 
ه» من القانون السالف الذ كر فقالت « التمسرفات الصادرة من >نون موضوع 
فَاكل الخصص للءجانين فى الوقت الذىكان >جوزاً فيه يمن الطن فيها 
بالبطلان بسبب المنون طبقاً للمادة 6 1*٠‏ من القانون الذلى » . يقهم عل 


القانون من اله<ز فى مستشى مخصص لمحا نين قرينة قوية على اتعدام القوى, 


#900 حومران . اراس‎ )١( 
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العقلية فى فترة الحجز الأمر الذى يترتب عليه إمكان الطءن فى التصرفات 
الصادرة منئه ف هذى الفترخ دون حاحة نات التلازم بين حنونهة والتصرف 


الصادر مئةه . 


ويتفق الجور عليه والمجنون الموضوع فى مستشنى منحيث أن كلا ممما 
يعتبر عد الأهلية . واتكنهما ختلفان من حيث أن قرينة الجنون النائجة عن 
الوضع فى لتق ليست مطلقة كا هو الال فى الم<ر » بل هى قرينة نسبية 
متروك تطبيقها لفطنة القاضى . وهذا الفرق ظاهر من كلسة همومه الواردة 
فى المادة 5 من قانون سنة ١5‏ . وعلى ذلك يستطيع القاضى هنا أن يرفض 
البطلان لأى سبث .براه كا إذا كان الغير حسن النية أوكا لو كان التصصرف قد 


دف ل 


)كيان - ١‏ سس ©5956 


المج الرابسع 
قَّ القانون المصرى 


فرق الفقهاء المصر نون بين اللنون والعته من حيث أن الأول يصيحيه 
هيحان والثالى يلازمه الهدوء ؛ أخذا بالرأى الراجح فى الشر يعة الإسلامية . وقالوا 
إن العتوه قد يكون ميا فيعتير ناقص أهلية الأداء ويلحق بالصبى المميز » 
وقد يكون غير مز فيكون عدم أهليةو بلحق بالصبى غير المعيز© , 

ولقد أخذت الحا المسربة بهذا التقسيم فبعضهها ألق المعتوه بذى الغفلة 
والبعض الآخر ألقه بالمجذون تبعاً لما إذاكان تمييزه ناقصاً أو متعذم) . 

إلا أن القانون المي الجديد أكق تصرقات المعتوه. بتصرفات المجنون إذا 
صدرت منه بعد تسحيل قرار الإحر أو صدرت قبل ذلك وكانت حالة الجنون 
أو العته شائعة وقت التعاقد أوكان الطرف الآخر على ببفة منها ( م 114 مدنى) 
فهل معنى ذلك أن جميع تصرفات المعتوه تعتير باطلة بطلانا مطلقاً سوا ءكان ميزاً 
3 غير مميز؟ . 

ار بسع الك راح أن مصرفات الممنوه بغت باقللة بطاد نا »طلقا ادا درت 

بعد تسجيل قرار الححر سواء كان الممتوه ميراً أو غير مير وسواءكان التصرف 

ةم بين النفم والضسرر . أما التعمرفات الصادرة قبل تسجيل قرار 
الجر فيفرقون فيها بين المعتوه المميز وغير المميز . ففى الحالة الأولى يكون تصرفه 
كتصرف الصبى المميز وفى الحالة الثانية .يكون تصرفه كتصرف الصبى غير 
المميز 5 : 


. 58٠ الستهورى » الوسيط » ص‎ )١( 
٠ (؟) سليمان مرقص ,المدخل للعلوم القانونية )ص م6ه*‎ 


-5-05- 


ولكننا نرى أن هذا الرأى غير سلج . ذلك أن المادة 1١4‏ مدلى صربحة 
فى إلحاق تصرفات المعتوه بتصرفات المحنون سواء كانت هذه التصرفات صادرة 
بعك تشحيل رار الحجر أ و قبل تسحيل قرار الححر 4 وترى 3 تسرفات المعتوه 
"تعقير باطلة بطلاناً مقلك حت وكات صادرة قبل تسحيل قرار ا دون 
تقرقة بين معتوه قر أو عبر عزن » لأن لفظ « المعتوه » الوارد فى الفقرة الأولى من 
اللادة 1١4‏ مدبى ولفظ « العته » الوارد فى الفقرة الثانية من نفس المادة ا 
بصيغة العموم 2« والعام يؤخذ على مومه ما دأم يتم دلهل على خصيصه . 

ولا حل للتفرقة بين المستوه الممعز وغير المميز إلا فى الأحوال الأنية :- 

١‏ إذالم يصدر قرار بالححر . ذلاك أن المادة 114 مدن لم تلحق المعتوه 
بالمدنون إلا فى حالة صدور قرار بالمحر سواء كان تصيرفه بعد تسجيل قرار 
المحر أو قبل تسحيله 

؟ - إذا صدرالتصرف قبل تسجيل قرار الححر ولم تكن حالة العته شائعة 
:وقت التماقد أو ل يكن الطارف الآخر على بينة منها . ويتضح ذلك من المفبوم 
الخااف للفقرة الثانية من المادة 114 التى لم تلحق تصرفات المعتوه بتصرفات 
المحنون الصادرة قبل تسحيل قرار ا حجر الا 2 هاتين الحالتين ٠.‏ 

م فى التصرفات غير المالية سواء صدر قرار بالحجر أو ل إصدر . وتطبيقاً 
لذلك حكت الحا م الشرعية بأن المعتوه او باشر عقد مقايضة وهو تسرف دائر 
بين النفع والضرر ول رذ وليه كان ذلك اجارة ل 7ك 

- ف المسئوليةعن الأعمال غير المشروعة » وذلك طبقاً للمادة 158 التى 
الستازم و أية الشخص ء ن هذه ال عمال أذ ن يكون مميزا 5 


5+4 عدد ؟ ص‎ ٠١ يمبايه الفبرعية الجاماة الغبرعية سن‎ )١(: 


0 


الجر على الجنودء والعنوه 

نصت المادة ١١‏ من القانو 0 المدبى الجديد على أن المحنون والمعتوه #جسر 
عليهما الحكة وترفم الاجر عنهيا وفمًا للقواعد والاجراءات المقررة فى القانون ». 

ودغم أن القانونين المصمرى والفُرنسى ينصان عل أن الجر يكون على البالغ 
سن الرشد ؛ إلا أننا ترى أنه ليس هناك بمة ما عنع من الجر قبل هذه السن » 
ذلك أن الصبى المميز قديتمتع بأهلية الادارة فى سن معينة » فبالححر عليهلاحنون 
أو العته تعتبر أعماله بأطلة لانعدام أهليته بصفة كلية . أضف إلى ذلك أن القامس 
يستطيع سن نه أن جر الأمال الصادرة منة فى قترة القع يمد باوعة سن 
الرشد . أما إذا ححر عليه لمنون أو عته فلا تلحق أعماله الاجازة ختى وأو بعد 
رفع الحجر عنه . لذلك حم بأه إذالكان الأمل الدى بى علية المدر هو أنه 
إجراء قصد به من بلغ سن الرشد فإنه يجوز استثناء من هذه القاعدة الجر على 


القاصر ولا سما بسبب الجذون ”"2. 


الشروط الوامب توف ها كي بس العنون أو العثر : 

أولا : - يحب أن يكون هناك اختلال أو اضطراب ف العقل.. لذلك 
لوأصيب الشخص عرض عقلى لم تل بهعقله »و إنما ترتب عليه شذوذ فى شخصيته 
أو أخلاقه فلا >ل لاححر عليه . وتطبيقاً لذلك حك بأن التقتير الشديد وأو أنه 
نائى'من عرض عقلي إلا أنه لايؤدى إلى توقيع الجر مادام لايؤثر فى التصرفات 


)١1(‏ كابيتان ج ١‏ رقم 5لاه وجوسران ج ١‏ رقم *5ه ولوران ج ه رقم؟ه؟.وجلة 


زهي 6 فى 4 فبراير سنة 1511 .63-5-2185 :6 - 18062 ع طصرعء06 22 65م وتتدوظ 
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ولا يعجز عن إدارة الأملاك على مقتضى العقل . « فإذا تبين أن التقتبر هو خَلة 
وعيب خلق معروف من زمن طويل ولم ترا عليه سنب امرض وأن الشيخض 
المطلوب المجر عليه وقف أملاكه لإن كور مع حرمان الإناث ؛ فإن ذلك لا يعقبر 
دليلا على أنه فى حالة جنون أو عته لأن هذا التصرف حق شرعى يصدر مثله 
من عقلاء لم يطءن فى أهليتهم » خصوصاً إذا ثبت أنه ليس مصاباً بعته 
أو غَلة أو جنون ولا بمرض البارانويا من. أى نوع كانت ولا بآى مرض عقلى 
وأنه أهل للتصرف والإدارة »0©. يم 2 أيضاً بأن «الشذوذ فى الشخصية النائج 
من مور نشاف عل الوك فصن الشتم عل نه رودل غااله اررحم 
الحرمان - و يستوين بكرامته ما روثر فى بطر بقة إوارة الأملاك . واارض الددل 
من نوع البارانويا الأخلاقية ارجوعية يعبر عن النواحى الخلقية العقلية »ومن مظظاهر 
هذا المرض الشح الشديد على العائلة والنفس لدرحة الرمان والاسمهانة بالكرامة 
الذى يؤثر عليه فى إدارة أملاكه و يعرضه للفشل المتتكرر فى أعماله ويحمله خسائر 
مالية ولوأنه غير مصاب بعته أو غفله إلا أن الإصابة بالمرض العقلى الذى لا يؤر 
فق الأخلاق والتصرنات ل ما لس 107 

وإليك بعض الالات التى قررت فيها الحاك امتفاع الجر لخدم وجود 
اختلال أو اضطراب فى العقل . 

١(‏ ) الشيحوض: : رد الشيدوحة لأ روث فى العقل + لذلاك لا تعتر سيا 
العدر حى ولوناارت فق قد الشحص عل الى أوفاح) صيفافق 
حاستى السمع والبصر . لذلك 2 بأن الشيخوخة والأصراض الى تاذزيا فى حد 
م كافية اتوقيع الحجر على الشخص » إلا إذا نتج عنها اختلال 


: حسى عال 41/8/55 قداء‎ )١( 
٠ (؟) حسى مصر وتأيد استنافيا فى (55ع/1541)‎ 


د 
فى القوى العقلية تمعل الشخص غي ركفء لإدارة أعماله ,نقمي 0© 


(ب) ضعف الذاكرة : ضعف الذاكرة أو النسيان هو عدم القدرة على 
استحضار الثىء فى وقت الماجة إايه . وهو لا يعتبر قانوناً عارضا من عوارض 
الأعلية .للح يان صدف |1 لاس الي له قا 

عه. ادلات حم يان صعف الذا (رة لا مل الشخص معتوها ستحق الجر '*. 

أما فقدان الذاكرة ؛ وهو حالة تفصل بين الإنسأن و بين حياته الماضية فلا 
بد راسي ؛ فإنه يعتبر توعامن أنواع الجتون يستوجب الاجر لأن الشيخص 
لا يذ كر اليوم ما فعله بالأمس » الأمس الذى يقرتب عليه الإضرار ما له » إذ قد 
يو اليوم دينا وفاه بالأمس » وقد يؤْجر أطيا نه اليوم مع أنه سيق أن أجرها » 
ولا يتذ ثر ذلك فيؤجرها ثانية وثالثة » الأصى الذى يترتب عليه الإضرار بالغير . 

(ج) الشال : تجرد إصابة الشخص بالشلل لا يكى لاححر عليه إذا ثبت 
أ حائز لقواه العقاية » إذ فى إمكانه أن يعين وكيلا عنه فى مباشرة شئونه . ©© 

(د) ضعف البنية والعاهات الجسمانية : جرد ضعف البنية يس سيا كافي 
للحجر ما دام الشخص حافظا لقواه العقلية . إلا أن الضعف الكيير فى الصحة 
قد يؤثر فى العقل فيصبسح الشخص غير قابل لإدارة أمواله » لذلك بحب الجر 
عليه هذه الطالة . وتطبيقاً لذلك حّ بإكاذا أصبدت حال الشخص عل غير 
ها برام بأن كانت خطواته ثقيلة جداً وكان لا يقدر على الخروج والاستمرار . 
فيه اذ ذا دده حصن ار وإذا أصبح كلامه ثقيلا بعلم ف تعض الا يان 


وأصبحت علدا أفهكاره غير متصاة فإنه يحب حمايته من نفسه ولو رغما عنه . 

. رقم 551 ص 8492 حاماة » السنة الثالثة‎ ١١55 حسى عال ه ثوفر سنة‎ )١( 
وحسي عال ه توفير سنة 1955 رقم 14> ص 549 محاماة السئة الثالثة . وحسى عال‎ 
حسى مديرية المنيا ه؟ يوليو‎ ٠ السنة الثالثة‎ ١١8١ رقم ١م ص‎ ١555 ديسمير سنة‎ " 
ص 2075 حاماةالسنة السابعة. وبودرى ولأكتتزى بند؟ ١م -وداللوز‎ 55٠ صنة 155 رقم‎ 
ّ . براتيك مادة حجر نبذة 5 حلا‎ 

(؟) حستى عال 7 يثاير سنه 14 رقم 8*؟ اص 485 السنة الرابعة ححاماة - 

(؟) حسى عال ١‏ يونيو سنة ١558‏ عاماة السنةالرابعة رقم ١١‏ س .١8‏ 
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لالم لس 


كاحك بأنه «إذالكات الإنسان فغابة السلامة من عقله وكل ما فى الأسأنه أ بم 
أصم فلا يصح أن يكون ذلك سيباً فى الحدر عليه » لأن هذه العاهة لا 0 
صاحيها السليم العقل من التصرف فى ملسكه بما يشاء مادام مثل هذا جارياً به 
العرف ولا 0 العقل والشرع”3" 6 . 

ولد أخذ التانون المدنى الجديد بنظام الساعدة القضائية فى حالة المصاب 

بماهتينكالأصم الآ أبعم والأعم ى الأمم إذا تم عن التعبير عن إرادته 5 أخذ 

بهذا النظام أيضا قانون الولاية على مال » فحاز للقاضى أن سن ماعنا نسائناً 
الضعيف البنية إذا يمن عن إدارة أمواله ( مادة ٠١‏ من قانون الولاية على الال ) ٠‏ 

ارمع كن يكون اضطراب العقل أو اختلاله جسيا 2876م 5.ما. 
فإذا كان ضعف العقل ليس جسها فإن المحر يكون للغفلة لا للجنون أو العته ‏ 

امد أن يكون اضطراب العقل أو اختلاله قد أصبح أماً عاديا 
إدى الشخص 1عتاتطهط 6خافة .لذلك 2 بأنه لا محل للححر عند طروء خلل 
وقتى على المقل نتيحة لتعاطى الخدرات أو السكر””". ولسكن ليسمن الضرورى 
أن حدر حالة الحنون مستمرة أعسدةغدهن » لذلك جوز اعاحر على المحنون 
حتى ولوكان جنونه متقطماً . 


لللللللشسسطسلسيميم 


.3١ال0ص‎ ١٠١١ رقم‎ ٠١ عاماة سنة‎ ١595 حسى عال لإا توفير سنة‎ )١(' 
. حسي عال .25 شرائم س ”" عدد 4 صفحة 1م88‎ )9(/ 


اوس 


كنا المترن أو النتوى جور علي 


فرق القانونالمصرى بين التصرفات الصادرةمن الحنون أو المعتوه بعد الجر 

بو بين التصرفات الصادرة منه قبل اطحر .. 
أورز : التدمرفات الصاررة بعر اتير 

نصت الفقرة الأولى من امادة ١١4‏ مدتى على أنه « يقع باطلا تصمرف 
امجنون أو العتوه إذا صدر التصرف عد تسجيل قرار الححر » . من هذا النص 
ان ا رف ات . انون ]أو المعتوه بعد تسحيل قرار الاجر يكون 
بإطاد لد مطلناً دون حاجة لاإثبات القلازم بين الجنون والتصرف ودون 
حاجة لإثبات شيوم الكنون أو المته » ودون تفرقة بين ما إذا كان المئة يذهب 
بالقييز أو لا يذهب بهء بل يكف لذلك إثيات صدور التصرف بعد تسحيل 
قرار الحجر وكنى . فقرار الحجر يقيم قر ينة قانونية على انعدام أهلية المجنون أو 
اللعتو ه ؛وتسجيله يقيم قرينة قانونية على علم الغير بذك . وعلى هذا الأساس يتبدل 
انعدام الأهلية الطبيعى القانم على انعدام الْمييز بانعدام قانوني قائم على قرا الحجر. 

ولكن هل هذه القرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها أم أنها غير قاطعة » 
فيجوز لمدعى كدة التصرف أن بهدمها بإثبات صدور التصرف من الحجور عليه 
فى فترة إفاقته ؟ ؟ قال معظم الشمراح”"“ بالرأى الأوا ل وقال بعضهم بالرأى الثانى0©. 
ون نرجح الرأى الأول » ذلك أنه إذا أمسكن إثبات صد ور القصرف فى فترة 
المييز » أعنى إذا أمكن إثبات الأهلية الطبيعية فإن ذلك لن يقيد نا شيئًا لانعدام 
الأهلية القانونية بناء على قرار المحر » ومسائل الأهلية من النظام العام » فلا 
يجوز إثبات أهلية من قرر القانون أنه عدعها . 


)0220( وديم فرج » الالترامات » ص "7 .. وشفيقشحاته » النظرية العامةلاحق »ص886- 
(؟) عرقه فى :تعليقه على المادة 1:4 ١‏ من التقنين المدتى الخديد . 


كك 


التصسرفات التى ليها الحجر: برى الفقه والقضاء فى فرنسا أن الحجر يشمل. 
ميم التصمرفات سواءكا نت ن2 عرفات مالية كالب 2 والاحا رة اركار تعرفات شخصية 
كالزواج والطلاق » وح<تهم فى ذلك 3 المادة ؟ءه6 0 5 نسى ل تفرق بين. 
تصرف والخر 34 إذ وردت عبارتما عامة تشمل تيع التصرة الج 60 

وهذا القول يتفق مع منطق “قاو نم المدبى الذى ببشعل المغاملات المالية. 
والأحوال الشخصية . أما عندنا فى مصر » حيث يقتصر قانونةاللدني على امعاملات. 
المالية »حب القول بأن انعدام الأهلية الناشىء عن قرار الحجر لا يمرى إلا علي 
التصرفات المالية دونغيرها 5 وعلى هذا لانن تقول بصحة التصرفات الشخصية 
كالزواج والطلاق والإقرار لك مى صدرت من الحنون 1 المعتوه ف فترة 


اناق ]عله أو ع رق ركلف عاد مواعد لتك بم ال ساد 1 
١‏ حورا عليه أو غير جور عله بقو ربعة الارسلامي 


هل بأل المنون, أو العنوه اكور غلم عن أعمار الاير 

برى بعض الك رام 7" أن قرار الحجر لاحنون أو العته يقم قرينة قاثونية 
قاطعة على انعذام الْمييز» ومن ثم لا أل المحنون أو المعتوه المحور علية عن 
أعماله غير المشروعة طبقاً للمادة 54 مدل التى تقرر عدم مساءلة غير الميز عن 
هذه الأعمال إلا فى الأحوال الاستثنائية المبينة فمها . ون لا نوافق على هذا 
الأى الأسباب الأنية . 

فرص أن قرار الحجر يقم قرينة قانونية على انعدام القييز» فهذه 
القرينةكم هو ظاقس من صرييح المادة 1١4‏ لا تشمل إلا التصرن ت دون الأعال 
المادية . وهذا تطبيق لقواعد الشريعة الإسلامية التى تقذى بأن الاجر قاصمر 
على الأقوال دون الأفعال . : 


.641 بند‎ 50٠ حوسران جاص‎ )١( 
. 84 (؟) شفيق شصساته ءاانظزيةالعامة للحق » ص‎ 


ل 


6 إن اتعدام مسئولية غير الميز ف القانون ا مدمرى لا ترجع لانعدام 
أهليته إنما ترجع لانعدام ركن من أركان المسئواية وهو المطأ . فتى ثبث انعدام 
الغييز وقت صدور العمل انعدمت المسئولية سواء كان من صدر منه هذا العمل 

كامل الأهلية كام 5 رن ا عدعهاكااصى غير المميز , 

شا ى أن 0 عليه لادنون أل عن أعماله غير المشروعة متى ثبت 
أنه صدرت منه فى وقت إفاقتهكم ل عنها الور عليه للعته إذا كان عتبه 
لا ذفن بالغويز . والقول بغير ذلك يؤدى إلى التناقض إذ يمكن مساءلة المحجور 

1 عليه عن ع اله حناثها مىّ صدر رت منه ق وقت إفاقته » وَعَدُم مساءائه عا 


.مدايهأ » وهو قول غير مستسراغع 1 
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ثائما : التعسرفات السابق: على قار ادي 


قرار الحجدر لا ينتج 5 إلا دن وم صدوره » قلا ينعطاف على الماضمى . 
إلا أن القانون المصرى قد سهل الأمس على مدعى بطلان التصرف السابق على 
قرار الحجر لخول له الطءن فى هذا التصرف متى أثبت أله قد ثم فىفترة كانت 
حالة المنون أو العتهههروفة لاطرف الآخر إما حقيقة وإما ك5 اك 
الحالة . ولسكن لدس معنى ذلك أن أهلية العتو, 1 و الحنون تنعدم قاونا بأثر رجى 
سابق على قراز الخجر» إغا رتقصر أر القرار عل تسير إثيات اللئون أو المته 
بالنسية اعدسرفات السابقة عا يه ٠‏ ولقد نصثك علىذلك الققر: ة الك نية دن ٠‏ المادة ع ١ ١‏ 
مدلى ,دولا « أما إذا صدر التصرف قبل تسحيل قرار الححر فلا يكون باطلا 
إلا إذا كانت حالة انون أو العته شائّعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر 
على بيئة منها » . : 

ولسكنما الرأى بالنسبةلاتصرفات الصادرة قبل تسجيل قرا رالحجر إذا لم تكن 


حالة الجنون معروفة لاطرف الآخر وقت صدور التصرف ؟ . يرى معظلم الشراح 


2-2 


وغل رانم الدكتور السنهورى أن التمرف الصادر من الحنون أو المعتوه' 
ف هذ الحالة سر عي ادا لسر به الاك الع ار رك 
لأنه إذا وثق الغير فى تعبير الحنون أو اللمتوه ذان التصرف لا يكون باطلا نشر يفا 
ذه اائقة ٠‏ ولكتن لا ىك الأخد ذا ارأى لأله من غير السام به أن القاتون. 
المصرى قد أخذ بهاتين النظر يتين فى جميع الأحوال »كا أن القرائن التى وضعها. 
القانون فى الفقرة الثانية هى قرائن خاصة بالإثبات لتسيره وتسمهيله : لذلك ترى. 
أنه كك الطمن ب طارن القسرف اذ لمكن إلدات طون ا المنه لدم للتعير 
فى لدظلة إبرام التصرف طبتًا للقواعد العامة التى تعتبر الإرادة ركنا من أركان. 


التصرف القانوى » ولو أن الاثبات فى هذه الحالة أس عسير . 


تصصرفات انون أو امعنوها غر جور عله 
م ينظ القانون المصرى أحسكام تصرفات الحنون أو المعتوه إلا فى < 


الحجر عليه . ومن ثم فإن تصرفات غير المحجور عليه ضع لاقواعد العامة . 


أورر : تصرفات ' 0 

ل يعتير امحنون غير احور عليه عد الأعلية اونا ٠‏ لآن ذلك لارتترر 
إلا بالححر عليه . ولسكن ليس معنى ذلك أن تصراته تعتبر يح » إذ طبقاا 
للقواعد العامة فى التصرفات حب أن صدر التصرف عن إرادة سايمة.. فإذا 
انعدمت الإرادة كان التصرف بإطلا » إنما يلزم إثيات الجنون لحظة إبرام 
التصرف » ولا يكن إثبات شيوعه فى هذه اللحظة لأن القرينة التى نص عايها 


المشرع ف الفقرة الثانية من المادة 114 » الخاصة بأن شيوع انون فى قارقه 


25228 السهورى » الوسيطاء‎ )١( 
(؟) الشيق ..محلة التعريع والقضاء » ص “ س3‎ 


--- 


التصرف دليل على أنه قد صدر فى وقت الجنون » فى أثر من نار قرار الاجر 
والفرض هنا أنه لم يصدر قرار ما بالميحر .0© 

فالعقد الصادر من ينون باطل إذا كان مجنوناً وقت ابرام العقد © ع 
كن من يتعاقد معه م جنونه 1 5 م » ومدعى البطلان هو الذى عليه 
إثبات التلازم بين الجنون والقصرف7". وقد يستخاص القاضى ذلك من التصرف 
ذاه أو دن موعة طروت أخرى تاطدة فى إثيات النون .وحور لهآن 
0 ف إثبيات حنون شخص 5 طرفا فَْ مان وأو بعك وقانه 3 8 ولكن 
لا يكنى وضع الشخص فى مستشفى دليلا على أنه كان بحنوناً وقت صدور العقل. 


ذا لت أن هذا الس كن ترق دن حتويه ين رفت ل 
ثانا - تهعرفاتالعتوه : 


برى معظ الشراح أن القانون المدتى الجديد قد ألق المعتوه بالحنون فى 
0 صوره وأحككانة دون تفرقة بين معتوه ير ومعتوه غير 0 : ولكننا 
لا نوافق على هذا الرأى » ذلك أن القانون المدنى الجديد وقانون الولابة على المال 
لم يتعرضا لاعته أو للجنون إلا فى حالة صدور قرار بالحجر سواء صدر 
التصرف قبل القرارر أو بعده . لذلاك نرى العود إلى القواعد العامة فى حالة عدم. 


صدور قرار بالمدر فيسكون التصرف باطلا إذا #بت أنه قد صدر من معتوه غير 


. 89 شفيق شحاته »النظرية العامةللحق »ص‎ )١( 
» ١49 عاماة ١؟ صض50؟ رقم‎ ١99. مارس سنة‎ ٠5 (؟) محكة الاستكناف الأهلية‎ 
. 3185 محكنة الاستئناف الختلطة فى 5 ابريل. سنة 1855م ص‎ 
.3١١؟8 (؟) إستكناف ختلط 4؟ بابر ستة 1515م 54 ص‎ 
. 95# م»4 ص‎ 199٠ مارس سنة‎ ١4 إستئناف مختلط‎ )4( 
. 8# إسكناف أهلى ١؟ دسمبر سنة 19315 مج 6ا ص‎ )5( 
م1١45 جازيت * ص‎ ١515 مكمة اسكندرية التجارية المختلطة فى 5 مايو سنة‎ )3( ٠ 


ا ا 


مميز اا مد من معتوه ميز فإن التصرف يكون قابلا للابطال إذا كان 
دائرا ين التقع والقرر ) وكيا ناهذا كان نافها دعا خضاء وباطلا إذا 
كن عار عررا عطاك 
قد يعترض على رأينا أن المعتوه غير الجحدور عليه لا يعتير عدم الأهلية 
قانوناً » ومن ثم فلانجوز الطعن فى تنصرفاتّه إلا طبقا للقواع د العامة فىالتصرفات . 
فإن كان غير مميز انعدم ركن من أركان التصرف ولذا يكون باطلا . أما 
أوكان مميزافلا يمكن اعتبارهناقص الأهليةلأن العارضلايتقرر إلا بموجب القانون 
والقانون المصرى لم يتعرض المعتوه المديز غير الحجور عليه ؛ كا لا يكن إبطال 
تصرفانه على أساس عيوب الرضا » ومن ثم يكون تصرقهصميسا . ولكننا رد هذا 
0 اض بأن القانونالمصرىاعتير العتدمن عوارض الأهلية و إنغا تنظ الأحكام 
لخاصة بأحد نوعيه وهو الءته ‏ مع الغييز» لم يتعرض للا فى حالة عدم صدور 
قرار بالحجر » لذا يحب الرجوع 1 التواعد العامة فى الشر يعة الإسلامية التى 
استق منها القانونالمدنى أحكام الأحلية وعوارضها »و بذلك يمكن إسذاق تصرفات 


لمعتوه المديز غير احجوز عليه بتصرفات الصبى المميز . © 


- *»079 السنهورى . الوسيط ص.‎ )١( 


البِلبَالئاق 


امور اللإارقى الرشيو 


الفعيل إن 


الستكمة 


معن السقم 

السفه فى اللغة لفظ مشترك بين عدة معان : فقد تراد به انلفة أو الضعف » 
فيقال ثوب سفيه أى: خفيف وزمام سفيه أى ضعيف . لذلك يطلق العرب 
على ضعاف العقول اسم السفهاء . من ذلك قول الشاعر : 

حاف أن شفة أحاومنا ويجمل الدهس مع الحالم 

وقدستعمل السفه عمنى المهل . من ذلك ما روى عن عبد الله عر أنهسأل 
الرسولصلى الله عليه وسلم قائلا. إى أحب أن تكون راس دهيناً وقيعى غديلا 
وشراك نعل جديداً » أمن الكبرهو يارسولالله ؟ . فقال له :.لاء إنا الكبرمن 
اد ىد ىز الو : 
وقد يراد بالسفه السكفر» من ذلا قوله عز وجل «و إذا قيل لم آمنوا » قالوا : 
. أنؤْمنكا آمن الستهاء ألا إنهم م السفهاء » وقوله تعالى « سيقول السفهاء من 
الناس ما ولام عن قبلتهم التىكانوا علمها » . 


تأخرا فد بطاق السفة عل البذاءة والسب اللسان ” 


2 ص كم‎ ١ < الخصاص‎ )١( 


رم 


والواقع أن امعنيين الأخير بن ( اللكفر والبذاءة ) يتدرجان حت الجول لآن 
الكافر جاهل بشئون الدين » والبذاءة لا تكاد تتفق إلا فى جهال الناس . 

والسفه فى اصطلاح الأصوليت قاس عل اليل فى حفظ امال وديرة < 
لذلك يعرفونه بأنه حالة تعقرى الإنسان فتجعله غير قادر على إدارة أمواله والتصرف 
فنها لإسرافه وتبذيره . 

وبرى الفقهاء الأحناف أن السفه يتحقق سواءكان التبذير فها هو شر 
ف كدفم المال إلى المغنيين والاعابين وشراء الجام الطيارة والديكة ونحوها 
تمن غال والغبن الفاحش فى التحارات هن غير ت#دة » وسواءكان فوا هو خير 
محض كبناء المدارس والمستشفيات وامساحد . فالبر واللإحسان مشروع ولكن 
الإإسراف حرام كالاوسسر اف فى الطعام والشراب . ولقد قال تعالى « والذين إذا 
أنفقوالم يسرفوا ول روا كان نت 00 

أما فتهاء الشافعية فيرون أرت السفه لايتحقق إلا إذا كان الإسراف 
فى الحرمات . أما الإسراف فيا أحله اشّمكالا كثار من بناء المساجد ولاستشفيات 
فلا بعد 8 عندم 0 

واعذلاف بين الشافعية والحنفية فى هذه السألة مرده اختلافهم فى الحكة 
من الحجر على السفيه . إذ برى المنفية أن الحسكة من الحجر هى الحافظة 
على أموال السفيه وعدم تضديعها » والاسسراف عدوم سواء فى اعلير أو النمر يود 
إلى هذا الضياع . أما الشافعية فيرون أن الححر ماشرع إلا جزاء. وعقوبة 
على القاسق الذى يضيع أمواله فى الرمات » ومن ثم فلا محل اتوقيع هذا 
الجزاء على من يضيع أمواله فى الباحات . 

(1) التبين للزيلعى ج 5 ص ١5+‏ > والبحر ج م ص 4١‏ . وانظر رد الحتار ج م 


س ١4١‏ © وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيرى < ؟ ص ٠ 48١‏ 
(9) فتح العزيز للرافعى ح ١١‏ ص 588 بذيل الجمو ع للامام التووى . 


دك 
الى اررُول 
الحجر على السفيه 


يتردد الفكر التثشر يعى بين نظريتين إحداها لا ثرى ف السفه شيا غيرعادى, 
ستوحب المدر ؛ إلا يعقل خاراة ححص يدقعة كمه الترانك إلى الإدرافت 
بإهدار أهليته فى التصرفات » لا سها أن هذا الإسراف أن يمر بمصال الدولة 
الاقتصادية ؛ فالأمر لن يتعدى ترد انتقال الأموال من بد إلى بد ٠‏ أضف إلى. 
ذلك أن الدقه بطبيعته صعب التحديد نما رؤدى إلى اعتبار الطبر أسراً نكي . 
وقد جد ده التغر به القارون الاسا 0 

يما ترى النظر بة الثانية أن السقه حالة خطيرة تهدد الصال الخاصة والعامة 
بأضرار بليغة . فالشخص بتبذيره أمواله يصبح عالة على أسرته وعلى الجتمع 
وتتحمل الدولة فى النهابة نتاج تبديده ؛ لذلك حب اللحر عليه والياولة بينه 
وبين هاله والتصرف فيه » وتعين له الحكة نائياً ببائر عنه هذا التصرف . 
ردك اخارت بهذه النظر بة معظٍ التشر يعات الحديئة كالقانون ا معمن” ى والألاتى. 
والاإيطالى والسو سسر: ا 

أما القانون الفرنسى فل بأحذ بأى من هاتين النظر ين ؛ فلا هو أطاق. 
لاسفيه الميل على الغارب » ولا هو أوجب الجر عليه » بل أخذ بنظام وسط 
إذ ١‏ كتنى بتعيين مساعدقضاتى يعاون السفيه و يشد أزره فى بعض التمرفات امالية: 
( مادة ١ه‏ فرنسى ) . ولس للساعد صفة النيابة عن السقيه كا هو اطال. 
2 نظام المحر . 


8 .315 آ 05 71161ده0 صر وعء028 عستلدء.آ 2105عط1116 (1) 


0 


2 المال عن السفيه و الجر عليه 


ف الشر يعة الإسلامية 
أو بر : عر مم تسب الال للسفير 


للد أعة المسلمين على وجوب منع الال عن الشخص إذا بلغ سفيها . 
ولكنهم اختلفوا فى تحديد الوقت الذى سل إليه فيه ماله . 

مر ب أدن الستية لا سل إلية ماله دى يؤنين منه اارشد , 
واستدلوا على ذللت بقوله تعالى « وابتلوا اليقائى حتى إذا بلغوا النكاح إن آنسن 
متهم رشدا فادفعوا إلعهم أم 5 » . فاللّه على وجل علق إيتاء المال على إإيناس 
الرشد » فلا موز قبله لأن اللعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط . والرشد فى 
نظرم هو الصلاح فى الال » أو الصلاح فى امال والدين 5 ذهب إلى ذلك 
معظم الشافعية . 

الخلاضة هى أن دفم ألال إلى الصبى موقوف على شرطين : باوغه ثم 
ارش لذلا لا يدفم إليه ماله ولو بلغ مالم يؤنس منه الرشد . قال الشعبى 
دلا 0 ال اللبار وإنشعط ما ا يؤنسمنه رشد »6. وقال سديدين جبير «إن 
ندل لناحد لجيه ونا بلغ رشده ». وقال الضحاك «لايعطى اليتيم وإن بلغ مائة 


س4 حَى 0 م4 اصلاح ماله 0 


وإذا بلغ الصبى رشيدا 0 صار سومها فيمفع عنه ماله حتى إبعود إليه رشده 


000 نزاتالآية فى ثابت بن رفاعة وفى عمه » ذلك أن رفاعة توق ونرك ابنه وهو صغير» 
فأ عم ات إن الل الله عليه وسلم :فقال إن ابن 1 يقم فى حجرى فا يحل لى مزماله 
ومق أدقم إليه ماله ؟ فأنزل الله الأية ال رطى <.ه ص 0 


(؟) القرطى اه سن 84 . 


3 5-0 


ودى 0 الله عنه أنه للا ا جوز مذ منع المال عن السفيه إلد يتوق 


شرطين : 
أن يتتصل السقه بالبلوغ ا يبلغ الصبى سقيها . 
+ > أل كون سه قد اورت خدا وعشر بن ظاما. . 
واستدل أبو حنيفة على رأيه بالحجج الآتية 
١‏ 2 إن حرف الفاء الوارد فى قوله تعالى «:فإن الدج منهم رشداً » ورد 
للوصل والتعقيب » ععنى أن تعليق إيتاء امال بإيفاس الرشد قاصر على وقت. 
الباوغ والفترة التى تلى البلوغ ماشه ٠‏ مان كد دلت فإزعاء الال لغب مطاف 
بأى 0 
؟ -. إذا اتصل السفه بالبلوغ فإنه يكون أثرا من آثار الصيا . والصبى, 
الك ال الباوغ لا يفارقه السنه . وبقاء أثر الصبا كبقاء غينه فها يتعاق 
منع الال . لدلك كب أن يوك الدفيه الم إذا اشرى أبر الفيا؛ وهو عا شرق 
بباوغه حمسا وعشر بن عاماً لدوم أن يكون الشخص جداً . ذلك أنه يولد للدرء 
10 عاماً و ا م يولد لابنه كذلك فيصير م 0 


ال د 


ورتب أنو حديقة هل هذه المحة أله لو بلغ الشحون رشنا ثم صار 
سفيها فلا بمفع عنه ماله لأن السقه هنا دس أر للصيا . 

مقع الال عن اليه إما أن يكون 52 دير معدول . إن كلك ينع 
عنه ما له وهو كف بالعيادات مؤاخذ نايا 0 وإما أن 0 على سبهيل 

01ت الأسرار على أصول غخر الإسلام للامام البردوى ج 4 ص *0١‏ . 


(؟) حدد أ حترية قذه إن عل ساد أن أن ل رع اثنى عشسر عاماً وأدق 


مدة للحمل ستة شهور . شرح العناية للهداية للبابرتى بهامش كشف الرموز والأسرار لمولانةا 
قاضى زادَة ج لاا ص 5١5‏ . 
4 أحد ابراهم »الأهلية وعوارضها »ص 55 . 


-- 62 


التأدب 00 به . فإ ن كان على سيل التأدب 2 إيتاء السفيه ماله إذا بلغ 
ا يتوم أن يكون قم درا لانقطاع رحا اراد 

والأس كذلاك لو كان مقع امال عنه عقو بة على تبذيره لذن الشرط 
انكر حدق بأدق ما يطلق عليه إسم الرشد . وإذا بلغ السفيه سا وعشر بن 
عاماً لابد أن يكون قدأضاب وعامن الرشد بطريق التجر بةوالامت-ان . ولودخل ' 


المنع الما نت بط رنق العقوبة شمبة حصول ال رط من وحه » وهو إصابه 00 


عن الرشد بالتجر بة » سقط المنع لذن العشر به فط القي 03 


تقر : إن العلوم يدور مع علته وجوداً وعدماً . فالمجر على السقيه ومنع امال 
عه متوط يله السقة ؛ ولا مد حل لدى ف اهذ. القة . رايت لو بلغ الشيخص 
خسا وعشر ن عاماً وكا ن نوناً هل يدفعله ماله لبلوغه هذهالسن؟ . أحد أعرين : 
إما أن تقول بالمجر على السقيه فيمنع من مباشرة تصرقاته امالية ويمنع من تسلم 
قال د إملان تقول بعدم جواز الحجر عليه فيباشر كافة التصرفات وإسلم إليه 
ماله عحرد باوغه عاقلا . والقول بغير ذلاك يؤدى إلى التناقص لان السفيه يتلف 
بلسانه ما منم عن تسمه بيده . 
قال أبو حنيفة إنه لا تفاقص بين منع المال عن السفيه و إباحة التصرفات 
له لانه شاك ماله عادة بالصدنة والضيافات ؛ وهزه لا َم فم 
ولسكننا ترى مع ذلك أن التغاقض ما زال قأئاً بالنسبة للتصرفات التى تم 
دون تعن كالبيع بغين فاحش . فكيف يباح له هذا التصرف بدون قيد ولا 
فرط نهر عار به ودث عنع الال عنه مع نقاذ هذا التصرف ؟. ثم متى 
فرق الله تعالى بين من 000 حدا ومن ايكون أبا فى أحكام نا لا أضكت 


إلى ذلك أنه من الخطأ القول بأن الرشد المذ كور فى قوله تعالى « فإن آم 


. ١58 التببين للزيلعى جح ه ص‎ )١( 
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منهم رشداً © تمل بداأى ضرب من الرشد . ذلك أن الابتلاء المأعور بدقى 
أول الآية هو الابتلاء ذه يتعاق حفظ امال ورعايته » لذلك وجب أن يكون 
المراد فإن اسم منهم رشدا فى رعاية مصال المال . 

رأ الظاهري : انتقد ابن حزم فى كتابه الحلى”" الرأى القائل بمنع تسليم 
امال لاسفية انتقاداً شذيدا ورد على القائلين به رداً قاسياً . فقال لقد وهم من فسر 
الرشد المذكور فى الآية بالسكياسة فى <فظ المال » إذ إن نصوص القرآن يفسر 
بعذمها بءضًا . ولو ر<منا إلىالرشد المذ كور فى الأبة لتبين لنا حِليا استحالة تفسيره 
يحفظ امال » إنما يمكن حهله على العتّل والدبن كا فى قوله تعالى« ' أواتك هم 
الراشدون » وقوله تعالى « لا | كراه فى الدين قد تبينالرشد هن الغى فن يكفر 
بالطاغوت و يؤمن بال فقد استمسك بالعروة الوثق » وقوله تعالى هما أمرفرعون 
يل ومعاوم أن فرعون كان أشد الناس عنابة بالمال . ولوكان الرشد هو 
السكياسةفى حفظ المال لكان المبود أرشد من الم مين - معاذ الله . واقد روى 
عن منصور عن تجاهد فى تفسير الرشد الوارد فى قوله تعالى « فإن نم 0 
رشدا »أنه قال : الرشد هو العقل » لا يدفم إن الينم ماله وإن شمط حتى يونس 


منه رشده : 


ثانا : اشر على السفير 
حلت أ |1 لين ف المدر عل السفيه. فاو حتيفة رضي اله عله 
خارص فق داف رده . أما م ااه وبا الاعة فيقولون وجوله. 
1 متيى اتير 
ْ استدل جهور المسامين على وجوب المجر على السفيه بالأدلة الآنية : 


)١(‏ ابن حزم ء الخلى »+6 ص 25 ؟ 


اد 


أورز : القراير 

١‏ - قال الله تعاللى « ولا تؤتوا السفباء أموالكم التى حمل الله لك قياما 
وارزقوم فنها وا كسوم وقولوا لم قولا معروفا » . 

قال اجتهور إن المقصود بالسفيه ف هذه الآنه الجاهل يقد بير الملل وحفظه : 
واستنتحوا وحوبت الجر على السقهاء من و<هين : أحجدها؛ منعهم من امام 3 
وثانمبماء إجازةتصرف الأولياء عليهممن أمواطهم وشراء أقواتهم وكدوتهم . ذلك 
أن الآىه قالت « وارزقوم فهها وا كسوم » » وهذا معناه اتحروا فى أمواهم ع 
ك0 ن من الريح لانن صلب المال للا يأ كله الإنفاق » ولوقيل منها لكان 
90 

وقد وردت فى اكت الفروع تفسيرات متعددة لاضافة الأموال إلى مير 
الأولياء امخاطبيندون السنهاء . فقال الجلال” (إن الأموال أضيفت إلى الأولياء 


من نفس 


لأنها فى أبديهم فيسكون المقصود لا تؤتوا السقباء أمواهم التى فى أيديك » . 
وقال الرازى « إن اللّه سبحانه وتعالى أضاف الأموال إلى الأولياى لا لأنهم 
ملكوها » بل لأنهم ملكوا التصرف فها » و يكق لسن الإضافة أدى سبي: 
كا قال إنما حسنت هذه الاإضافة إجراء للوحدة بالفوع مرى الوحدة بالشخص.". 
ونظيره قوله تعالى « فساموا على أنةسك » وقوله تعالى « ولا تقتاوا أأنفسك ». 
فإن المراد لا يقتل بع عط ؛ إلا أنه عبر عن نوعهم بأنفسهم مبااغة فى الزجر 
عن القتل» فكان قتلهم قتل أنفسهم . وهكذا هناء أنزل أموال السفهاء منزلة 
0 ال الأولياء للمبالغة فى ماهم علي الحافظة عليها » . 

والواقع أن سبب إضافة الأموال إلى الأولياء ترج إلى أنهم يضارون من 
ضياعها ويستفيدون من الحافظة عليها . فنى حالة الضياع يحب على الولى أن 
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ينفق من مال نفسه على السقيه . وفى حالة المحافظة علمها يستفيد الولى إذ يصيبه 
ىء مها بعد أ برشد السفيه . 

0ك الله تعالى « فإ تكن الذى عليه اق سفما أو ضعيقاً أو 
لايستطيع أن عل هو فليملل وليه بالعدل » . دلت هذه الآنة على أن السفيه 
لا _ أن يباشر بنقسه صيذة عمّد المدايقة » بل يباشمره بالنيابة عنه وليه » وهذا 
جا أن يكون عورا عليه .. قالاطرور] ان المقصود بالضعيق فالآبة الصغير 
والقصود بالسفيه الكبير البالغ » ولا يمكن أن يكون اراد به الصغير لأن السقه 
ام ذم والقم سرفوع عن الصغير» فلا يككن أن يلحقه الذم . 

* - ورد كثير من الآيات تنعى عن التبذير . قال تعالى « ولا تبذر 
را إن المبذر ين كانوا إخوان الشياطين > » وقال تعالى « ولا تسرفو إن الله 
لا يحب المسرفين » » وقال أيضاً « ولا تحمل بدك مغاولة إلى عنقك ولا تسطها 
كل البسط فتتعد ملوماً سوراً » . ْ 

هذه الآيات 0 اللإسراف والتبذير . لذلك يحب على الإمام الجر 
على ددرا والسرة ع 


انا : السَم 


ورد كثير من الأحادرك حرم اتلاف امال . من ذلك ما روى عن 
لش بن ده أن سول الله نعى عن إضاعة الال . وما دام السفيه يضيع 


ماله وجب اطحر عليه حتى تحفظه له . 


.154 والأم جح م ع‎ . ١907 البشوط ج 54 ص‎ )١( 

15 الفرق بينالإسراف والتبدير رهو أن الإسرا ف صرف الع اشىء فيها يشبقى زائداً علىمايشيغى» 
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ومن ذلك أيضيا قول الرسول صل الله عليه وسم « كلوا واشر نوا والبسوا 

وسدتوات در إد اف ولا بل 
ثالثاً : أفمال الصسكائ: وأقو الم 

١ح‏ روى عن عيد الله بن طيعة عن أبى الأسود تمد بن عبد الرمن. 
ابن نوفل عن عروة عن الز بير قال : كان عبد الله بن الزبير إذا نشأ مقا نااشىء 
حر عليه . 

؟ . وروى الزهرى عن عروة عن عائّشة أنه بلثها أن ازيير لا عم ا 
1 راغا قال : لتترن وإلا حدرت علدا قات رمي اشد عا : 
2 على ألا أ كله أبدا 1 

استدل الجهور هذه الرواية على أن انن الز بير وعائشة رأيا الحجرء إلا أن 
مان رم الما امك ان تعر فى أن بلح لط لكا 
من العلم وال 

م - روى أن عبد الله بن حِعْف ركان يفنى ماله فى اللهاد وااضيافات <تى 
اشترى دارا لاضديافة عائة ألفك درم فبلغ ذلك الإإمام علي كرم الله وجهه ' 
خقال « لأنبئن عثان ولأسألنه أن حجر عليه » . فذهب عبد الله بن جعفر إلى 
الز بير وأخبره بالأعس فقال » له أشركنى فيهاء فأشركه » ثم جاء على إلى عمان 
وطلت منه أن تحجر على عبد الله فقال :كيف أححر على رجل شر يكه الز بير . 


)١(‏ روا اه النسائى واين ماجه فى سذتهما وأخرجه أسمد فى مسنده . راحم الجامع الصغير 
للسوطى - ؟ رقم 32-8 وانظر شرح :العيى على البخارى 78002 سن 55:4 . 

(؟) المبسوط ج 54 اص 3598. 

(©) أو زهرة ء الملكية ونظرية العقد » ص 587 . وراجع لمان - عن 4ك 
والبزدوى ج 4 ض 5٠١‏ . 

(؛) وق رواية أخرى بستين ألف درهم .. فقد روى عن هشام بن حساث عن 
أبن سيرين قال : قال عثاناءلى» ألا تخذ على يدى ابن أأخيك - يعنى عبداللة بن جعفر -- 
والمجر عليه ؟ اشترى سبحة بنتين ألفاً ما يسرتي ونيا لبنعلى (الحلى لابن حزم ج 4 س 0885 


ب 


مدل كيزن ده الرواية عل أن السعاية ناوا لسر الارإن مخاركة 

الز بير لعبد الله بن جعفر -- والزبير معروف بالكياسة - كابت سيب فى دفم 
الجر عنه اعدم احثّال وقوع غبن فى تصرفاته . 

وعن طر 3 ان مومه عا عباس أنه كيب إلى 0 بن عوعر 

قال «كتيت تسا اتن الام متى ينقضى يتمه » فلعمرى إن الرحل لتنبت ليته 


وإله اضديت الأسد انفسه ضعي العطاء ا » قدا أحيذ لنفسه من المصالح 


ما ياخذ الناس فقد ذهب عنه 2 ٠»‏ و أنه لا ينقطع عن لينم 0 <تى يلغ 
ويؤاس منه رشد . فإذا بلغ النسكاح ان نس منه رشده دقع إليه ماله وانقغى 


26 0 


رابا : القياس 


لما كان الصغير حجر عليه لتوهم التبذير هن باب أولى يجب اللبجر على كل 
ل عنه هذا التبذير فى الواقع . وما كان الجر لا برتفع عن البالغ إلا 
ذا كن رادا كلك لصفي لا تدفم الدامت اله مق بلغ غير رشيد » 
«فكذلك بالقياس بحب الجر على اللكبير متى ظهر هنه سفه أو تبذير و بحب 


م ال 


قاصينا الصا : 


قال الخهور إن اجر على السفيه حقق مصاحة خاصة ومصاحة عامة . فبمنع 
السفيه من التصرف حافظ على أمواله وعنمها من الضياع عن طريق التبذير 
حى لا بصير وبالا على الناس وعيالا عليهم استحدق النفقة ف ببت 9" : 
(0) لكلى لابن حزم جم ص 558 . 
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والحجر على المر لدفم الضرر عن العامة مشر وع بالإجماع كا فى الحجر على المفتى, 
الماجن والمتطبب الجاهل والمكارى المفلس . 

حت ال ذلك أن السفية شور اده عقر الراء ريراك نرف الاح ام 
فيأتمنه الناس على أمواط أو يقرضوها إياه معتمدين على هذا الماور اتاادع ثم يفى. 
'روته قتضيع علمهم حقو 0 

ولقد ورد هذا المعنى فى التوضيح خاء فيه « إن الجر واجب حا المامين. 
فإن السفهاء إن لم حجروا أسرفوا فتركب علمهم الدون فتضيع أموال المدامين 
فى ذمتهم . مثل ذلك أن يشترى جار ية بألف دينار ولا فاس له فيعتقها فى الخال 
كا فءله واحد من ظرفاء طلبة العلم فى جارى » وقصته أنه دل ذات بوم.سوق. 
النخاسين فعشق جار بة بلغت فى اسن غايته فعحز عن مكابدة شدائد هدرها 
وكان من الفقر والمتربة بحيث لم لاك قوت نمه » فاستعار من بعض خلانه 
كيان نفيسة وبدلة لا بركها إلا أعاظم الملوك » قلبس لياس التلبيس 0 البغلق 
وشركاء درسه عدون: فى ركانه مطرقين حى دل الدوق » فقاق التحار أنه 
ع 0 تحارى الملقب بصدرجهان ؛ لخجلس على عرقة ودعا صاحب الجارية وساوه4ه 
فاشتراها بألف ديتار 0 ونزوجها فى الس محضرة العدول » فرجع إلى منزله 
تمتلئنا به وسرور ورد العوارى إلى أهليا . فلما جاء البائع 0 لق 


3 ل م 2 17 
المشترى وعرف فنونه فاخذ ينتف عثنونه2 00 


ا وسافكنا بحري : 
أورد القراي, 
نا عن قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) > فقد قال 


. 50» التقرير والتحبيرح ؟ ص‎ )١( 
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حدويا2 


أنو حنيفة إنه لا دلالة فى الآية على الحجر » ذلك أن النهى الوارد فهها خاص فقط! 
بنع امال » ولا محل لقياس الحجر على منع امال . لأنه لوقيل إن المنع عقوية 
فلا محل لإلماق الجر به » إذ لا قياس ف العقوبات » ولوقيل إن النع معلول 
بعلة النظر للسفيه » فلا حل لاقياس أيضا لأن منع الال عن السفيه إبطال نعمة 
زائدة وعى اليد واحاق له بالفقراء . أما إثيات المحر ففيه إبطال اعبارته و إهدار 
لأدميته و إطاق له بالبهاتم » وفى ذلك تفويت انعمة أصلية » لأن الإنسان عتاز 
عن جار اطيوان ايان ء فاك جار إخاق عر بسي © ينو رت الادمة الرائدة 
و إلحاقه بالفقراء فلا يجوز إسطاق الضرر المظلم نه بتفوويت النعمة الأصلية و إلطاقه 
بالبهاتم من أجل النظر ه90 . 

وبرى أهل الظاهر أن الآبة لا دلالة فيها على منع المال أو الجر بالنسبة 
للمبذرالمسرف . فهم برون أن الفقهاء أخطتوا فى تفسير السفه بالاسنراف والتبذير. 
وهذا ازعم الخاطى' استقر فى النفوس ورسيخ فى الأذهان تنيجة ما تلقاه الف 
عن الدلقت دون حت أو متافقة . وار رجدو إلى نفوض القران الاأخرط وال 
كلام العرب لسخروا من أنفسهم لهذا اللي الأعمى وتوجدوا أن السفه لا .يتعدى 
ات 

١‏ ادا راكب لجان 

؟ - الكفر. ٠‏ 

»الل . 

انعدام العقل وضعفه . 

وجهور الفقهاء متفقون على عدم وجوب الححر على بذىء الاسان والسكافر 
والجاهل » فلا ببق إذن إلا أن نفسير السفه بانعدام العقل وضعفه . و بذلك يكون 
القصودمن الآبة منع المالرعن عدعى العقل وضعفاه . و يدل على ذلاك ما رواهسالم 


- كف الأسرار على أضول خكر الإسلام للامام اللزدوى 2 4 ص ءام‎ )١( 


د 


الأفطس عن سعيد بن جبير أن المقصود بالسفهاء فى الآبة م اليتاتى . وما رواه 
اسماعيل بن خالد عن أبى مالك من أن المقصود هم الأولاد الصغار*©. 

ولد قال ابن حزم فى كتابه ال إن تفسير السفيه بالميذر ضرب بالغلنون » 
ولا يحوز أن يفسر كلام الله إلا بكلامه أو يكلام الرسول أو بالأدلة التى أقامها 
الشرع » ولقدفسر جمع كبير من العاماء لقظ السقهاء بالنساء والصبيان» من هؤلاء 
السك والحسن ومعاو بة بن قرة وتجاهد والضحاك. و يعلقؤعلى ذلكابن حزم بقوله: 
« أما الصبيان فنعم وأنا النساء فلاء قل ات ان رلا سه أن سنياء ل افد 
ذكرهن الله تعالى مع الرجال فى أعمال البر ذقال : المتصدقين والمتصدقات 76" . 

ا ىَ قوله تءالى « ذإ ن كان الذى عليه اق سفمها .. 6 فلس فيه 
دلالة على الححر . ذلك أن صدر الآآية أجاز صحة مدايفة السفيهكا يتضح ذلك 
دن قوله تعالى ذا با أن الدين اموا إذاكاتم شان إل أخل فى نا كموي 
فإنْكان الذى عليه اق سفيهاً أو ضعيفا أو لا يبرتطيع عل فو فسان وله 
بالعدل » . والمقصود من الآية أنه لوكان الذى أبرم عقّد المداينة جاهلا بإملاء 
الشروط فيخوز لول اق أن عليه حى يقر به السفية الذى عليه الى . وللمكن 
أن يكون المراد ولى السقيه » إتما المراد ولى الدين لأنه لا وز لولى الحجور 
ارات ليه كر : 

م ح أما عن استدلال الجهور بقولهتعالى « ولاتبذر تبزيرا » » وقولهتعالى 
«.ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين © فقد رد عليه أو حنيفة بأنه لا دلالة 


فى هاتين الابتين على الجر » فالنهى عن التيذير والإسراف ثئى”' » والحجر 


- 58 راجم القرطى جه ص‎ )١( 
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عَلِى المبذر والمسرف فى اجر ٠‏ فاللإنسان 2 رك رضي لا سقيها وعن 
اراك دور لا يعمرها ولكن لا حدر عل من خالف هذا النحى . أضف إل 
ذلك أنه كيف كن الاستدلال مهاتين الأيتين. على الجر فى التعمرفات الى 
لا تبذير فيبها كالبيع 

ومن ترى 1 السبب الذى أدى بالجهور إلى الاستدلال علي المجر من 
هله الآيإت داه إلى تفسيرم الإسراف والتبذير يكثرة الإنفاق . وهذا غير 
صميح ؛ لأن اذى ار دل على أنه المقصود : مها هو الإنفاق فها ممى الله عه ل 
روى اسماعيل بن اسحق عن مد إن الترءن سلوان 0 0 عير عن حصين عن 
عكر م عن 00 ن عباس أنه قال 2 الممذز هو الذى ينفق ف غير حَقَ »6 . وروى 
حى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن ابن عبيد عن ابن مسعود فى قوله 
تعالى » ولا تبذر تبذيرا» قال « اللإنفاق فما مهى الله عندع9؟, من هذا ترى 
أ نكل نفقة نبى الله عنها حتى ولوكانت ضئيلة تعد إسرافاً وتبذيرا » وكل نفقة 
ابح إن ديا درت ل عد ]اف ردس طان )اكت عن طير غى : 

ا ل 

استدل الجرور على وحجوب الطجر على السفيه بالأحاديث الى وردت 
بالترى عن إضاعة الال ٠‏ ولقد بين أن العبى فى واظدر شىء اخخر . أضف 
إلى ذلك أن النهبى وارد مخصوص إتلاف امال وصرفه فها حرمه الله . أما صرفه 
فيا 0 الله دن صدقة وهبة ونا كل ومشرب ومليس لكان ذلك كدر 
فإنه لا يعد إضاعة للمال . ودليل 'ذللك ما وراه تمد نن الى عن يعلى بن عبيد 
الطنافيسى عن تمد بن سوقة عن سعيد بن حبير قال 0 أن عَنَ إضاعة المال 
نال ؛ أن برزقك الله تعالى فالا فتنفقه فها حرم عايك 1 


(02) اغلى لان حزم < هم ص 550" . 
(؟) الأرجم امد كور عاليه فى الموضم المعار إليه . 


وممقؤ د 


من هذا يق أن الاحارية الى لسليد عيبا طبر لاولئة قا دل 
الحجر ؛ بل بالمكس وردت أحاديث يغهم منها أن من لا نحسن استثار ماله 
لا يمنع منه ؛ من ذلك قول الرسول صل الله عليه وسلِ « من كان له أرض 
فليزرعها 1 فليزرعها ا فإن أبى فاتك أرضة 0 1 


ولقد استدل ابن حزم بهذا الحديث وبين ها وقع فيه المهور من تناقض 
فقال « كيف تنمون الشخص من الصدقة حتى ولوكانت بدرم لأنه لا بحسن 
تثمير ماله وكيف تطلقون له بعد ذلك الا يثمر ماله » حتى ولو أضر بأرباب 
الحقوق قبلر ؟ »© , 

تالا : أقوال كار 

قال الجوور إن الصحابة أج+موا على وجوب الجر على السفيه . ولكن 
من أبن أثوا هذا الاجماع ؟ اليس عبد الله بن جعفر وعائشة رضى الله عنهما من 
الصحابة » وها قد أبيا الجر ؟ . 

ولقد 55 علهم أو حنيفة أنه جوز أن كرون المراد من اطدر الذى 
ارثا على وعمان هو مع الل 3 فُن الحتمل 5 كرون سن عيك ل بن عفر 
وقت طلب المحر عليه أقل من حمس وعشر بن عاما . 


قديقال إن عائنشة ل تسوغ الاجتهاد عليها سب ؛ وبذلك لم تتكر الاجر 
مطلقاً » ولسكن برد على ذلك بأنها أظبرت الفنكير فى الجر إطلاقا اقوها 
ذلك عن ألا | كه اسان ولو كان الحدر حك عا 1 سرت را 


5951١ امرجم السايق ص‎ )١( 
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الحاف من نفسها على قول عثمان فيا هو حم شرعى.”" ثم كيف يتسب السقه 
إلى عائشة ومى من الصحابة » والمبذرون إخوان الشياظين ؟ . 

وإذا كان التبذير .وجب الجر فاءاذا سكت عير بن امطاب عن الجر 
على صبيب ؟ . إذ قد روى عن زبد ان أسل أنه جمع عمر بن الخطاب يقول ” 
لصبيب « ما فيك شىء أعيبه عليك إلا ثلاث خصال وولاهن ما قدمت 
عَليِك أ<دا : فال له عيب - اهن بفإنك طنان ؟ فقال حمر - أراك مدر 
ثالك وتسكتى إن بى وتشتت عرب ولسالك أعي : فقال له صريت: 
أما تبذيرى مالى فا أنفقه إلا فى حقه . أمافى ١‏ كتنانى فإنالرسو ل كنانى بأبى بحبى 
أقار 4 اقولاك ؟. وأما انتسابى إلى العرب فإن الروم سبتنى وأنا صغير فإنى لا 
أذ كر أهل أبياق ولو انفلقت عفى.روثة لآ نتيت إلها » ٠‏ فهذا حر من كيار 
الصحابة برى فعل صهيب تبذيراً ومع ذلك لم حجر عليه9©. 

واو فض أن بعض الصحابة رأى الجر على المبذر فإن قوهم لا يتكون 
ححة مازمة لناء إذ أن رأى الصحابى لا يكون كذلك إلا فيا لا يدركه العقل 
أورفيا لد درت له غلك فيه ١‏ لما ماصدر عن اجتهاده » وما تتفق عليه كلة 
الف حاة ».فل يعبر اراد مار 299 


رابعا : القماس 


قالوا إن علة الحجر على الصبى هى توه التبذير » وهذه الءلة أكثر توذراً 
فى السفيه . ولقد رد على ذلك أو خنينة: أن عل الجر على الصبجى هى الم<دز 


5 


سيب الصيا » وهذًا العدز غير متوفر فى السفيه » ومن ىم فلا محل للقياس . 


)١(‏ المبسوط جح 2؟ صض31552. 
(؟) راحم الى لابن حزم ج 4 ص 5510 ٠‏ 
(؟) أبو زهة ‏ الملكية ونظرية العقد عس 88 :. خلافاء أصول الققهء س4 ١١‏ 


مه ده 


هامسا : الصلى 


قالوا إن الحجر على السفيه حقق مصالح خاصة وعامة . ولقد اند الأسئاة 
ممد أبو زهرة هذا الزعم الباطل فى عبارة غابة فى القوة آثرنا أن ننقلها لدقتها 
وهاك نصها « إن الشخص يباوغه عاقلا سفيها أو غير سفيه قد بلغ حد الإنسانية 
المستقلة والشخصية المنفردة بشئونها » فأى ى منع له من التصرف ف أذى لإنسانيته 
وإهدار لآدميته » فن الكرامة الي يستحقبا الانسان عقتضى كونه إنساناً أن 
سكون مستقاد ف أمواله و إدارهاء يثال اير من تصرفانه اللدنة و تحمل 
مغبة التصرفات السيئة » و بالكبوة والنهوض ء والعثرة والوقوف تصقل نفسه» 
وإستفيد تحر بة واختهاراً » ولا ريصح لأحدان شرل إن ل ماه در 
عليه . فإن المجر فى ذانه أذى لا يعدله أذى لاحر السكرى ؛ إذ لا ثىء آل 
للنفس والروح من إقدار الأثوال وتةريت الإنسان من صردية المهالم الى 
تتدى عالا تسل » فلتذهت كل أدوالة إسر افا وبداراً ولسكن انرق له سف ء 
ولتبق له ادميته فالمال غادرر انع ء وأما جروح النفس فليس لما التثام . ولقد 
عبدنا من الشارع الإسلاى أن يحترم السكرامة الإنسانية » فالله يقول « واقد 
كرمنا بنى آذم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات » . ولا يصح أرما لأحذ 
أن يثول إن مصلحة الجاعة فى الجر عل استبانا ف الأموال .لان معاحة 
الجاعة إن تسيل الأموال إل الأيدى الى عدن استتارفا نلا دن أن الى 
أسنة فى أندى ,من لا يحسنون القيام لبا" 20 
مما سبق يتبين لنا أن الرأى القائل باحر على الخر العاقل لا سند له فى نصوص, 
القرآن أو السنة ولا دليل عليه من الأدلة التى أقامها الشارع درن أسكية 


)١(‏ اللكة وطرية الند سس 6ع ل 
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ولقد سخر ابن حزم رحمة الله عليه من القائلين بهذا الرأى و بين ما وقعوا فيه. 
من تناقض واتهمهم عخالفة نصوص القرآن فقال « متى ترون على الرء ؟ 
أبأول مة يغبن فيها فى البيع أم بأن يغين صرة بعد صرة ؟ فإن قالوا : بأول. 
عة قلنا : فا عل الأرضن أعد إلا وهو عند؟ مستدق للجخر عليه إذلا سبيل. 
أن جد اكه يبع ويشترى إلا وهو ينين » و إن قالوا للمرة بعد الرة قلفا : 
حددوا لنا العدد . فإنحددو هكلفوا بالبرهان وكانوا قد زادوا حك فى دين الله ». 
وإن ل بحدوا فى ذلك حداكانوا قد أقروا بأنهم لا يدرون متى يلزمبم لحت بما 
به حكون ولا متى يازمهم وأنهم حكون بالجهالات والعمى . وكذلك تسأهم متى 
>حروزعليه» إذا غين با نز يدعلى ما يتغائن الناس به مله أم إذا غين بالكثير؟.. 
فإذا قالوا بالأول لاستحق جميم الناس المجر عندم » و إذا قالوا بالثانى فا هو 
مقدار الغبن ؟. فإن لم نحدوه فيكونوا قد أظهروا عجره » وإن حدوه فليأنوا لنا 
بدايل على هذا -التحديد . قالوا إن الور عليه لا يكفر فى ظباره ولا فى وطئه. 
فى رمضان ولا فى قتله خطأ إلا بالصيام ون كان غنيا » اهمرى أليس فى هذا 


ا درك قري ار 0م 


0 ور : 


قال 0 حنيفة بعدم حواز الحر على السفيه واستدل على ذلاك عا ا 
أولا ل [يهل أ الله سمحانة وتعالى بالوفاء بالعقود والعهود ولاب إلىأعمال. 


البر والتطاوعو الصدقة . من ذلك قوله تعالى « با أيه الذين آمنوا أوذوا بالعتود». 


5 الكل لابن درم < لس 05514 
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وقوله تعالى « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا » . وقوله فى اض على البر 
. « لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون » وقوله « ما سلكك فى سقر قالوا : لم نلك 
من اأصلين ولم نك نطعم المسكين » ومته أيِضًا قوله تعالى ذ جاهدوا يأموا الك 
وأنقسم فى سبيل الله 4 . وقال الرسول صلى الله عليه وس « اتقوا النار ولو بشق 
غرة » . 

الطاب فى هذه النصوص عام «شمل جميع المكافين . والكلف هوكل 
شخص عاقل يفهم دلهل التسكايف . ولا يجوز إخراج بعض المكلفين من هذه 
النصوص دون دليل علىهذا التخصيص وإلا كان ذلك خالفة صر بحة لنصوص 
القرآن وحضا على عدم الوفاء بالعقود ما يؤدى إلى أ كل أموال الناس بالباطل. 

ثم كيف نهدر أهلية الرء ونبطل صدقته وإنفاقه حتى ولو كان أغنى الأغنياء 
بححة أله مسرف » وتحول بدنه وبين سلوك الطريق الذى يؤدى به إلى الخنة » 
و بعد ذلك تحافظ عل أعلية من يقامر و شرت 3 أليس ف.هذا تناقض 
لا يقبله الشرع ولا يستسيغه العقل . 

ثانا 2 اتدل 2 حنيفه بيات الكفارات من ظهار أو ققل خطأ أو 
غيره 7 . فكل عاقل صدر منه السبب الموجب للسكفارة ازم أن يكر على 
النحو الذى أمر نه الله تعالى ولا يمتنع نفاذ هذا الحم إلا لمانع »وم يقل أحد إن 
السقه مانع من توجه الخطاب على المرء بحقوق الشرع . فإذا أردنا أن نسد عليه 
:التصرف فى أمواله وتحجر عليه فى معاملاته مع الناس محافظة على هذه الأموال 
فأمامه باب آخر يستطيع أن يشسقة بدديار كات الأسيلت الرسلة لل كتارة 
فيتمكن من إتلاف ماله مهذا انطريق . ولا مكن أن نحول بينه و بين الكفارة 


لأنه مكاف بحقوق الشرع ويتحمل العقاب بتركه إياها . 


0 وما بعدها - والبدائع ج لا ص‎ ١5١5 المسوط < 55 ص‎ )١( 


قال الصاحبان إنه إستطيع أنْ يكفر بالصهام وممنوع من التسكفير بالمال ‏ 
ولكن من أن أنوا بهذا التخرييج ؟.ثما دام السفيه مكلفا حقوق الشرع » فيجحب 
القول بأنه مكلف على النحو الذى أمر به الله تعالى »فيستطيعأن يكفر بالاعتاق. 
والقول بغير ذلك يعتبر خالفة صر بحة انصوص القرآن . 

اليا - قال ابو حنيقة إن زوال المحر وتوجه الللظاب ينبنى فى الأصل 
على اعتدال الخال » واعتدال الخال أمر باطنى لا يمكن الوقوف على حقيقته فأقام 
الشارع السبب الظاهر الدال عليه وهو البلوغ عن عقل . ومتى تغعذر الوقوف 
علي المعالى الباطنة تقام الأسات الظاهرة مقام :كنا قيم ادير الديد مقام المشقة. 
ف وان الر يع 5 لا يعتبر الرشد قبل البلوغ 1 زوال المحر فكذلك. 
السفه بعد البلوغ ابس له اعتبار فى إثيات الجر . 

رايس ٠.‏ السسقه لا ينتقص من العمل . فااسفية حر خاطب نسائر المكاايى 
من عبادات ومعاملات « فلا تبطل عبارته ولا إقراره ويصح طلاقه وعتاقه 
ونذره واعينة وإقراره عل نفسه بالاسيات الوجبة العقوبة . ويقام عليه امد 
إذا سرق أو زنا أو شرب حرا - ولو جاز الحجر عليه بطريق الفظر لكان الأولى 
أذ 2د عله عن الاتران بالأسيات الوعية للعذو به ليان عررء بلحو انمه 
والمال تابع لانفس » فإذا لم ينظر له فى دفع الضرر عن نفسه فءن ماله أولى ». 0© 

ثم كين ” يحجر على السفيه فى الأمور المالية وهو حر فى إبرام عقود الزواج ,* 
وهى أخعار شنا من العدود المالية . أزستت صلاحية عبارته فى ابرام الزواج دلالة 
على كال أهليته وصلاحية عبارته لامقود الأقل شأنا ؟ ‏ ©© 


خامسا -. قال الله تعالى 5 ولا تأ كلوها اس راذا وندارا أن يكبروا » . هذا 


. 890٠١ البرذوى < 4 ص‎ )١( 
- »81 (؟) الدكية و ظارية العقد ص‎ 
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النص فيه نهى للولى عن الاسراف ف مال الصغير مخافة أن يكبر فلا تبق عليه 
.ولابة . والنص على زوال الولاية عن الصغير بالكبر يعتبر نصا على زوال الجر 
00" 
مما سبق يتبين لنا أن الرأى القائل باحر على السفيه لا د .له سئذا فى 

التشريع الإسلاى . إن جههور الفقهاء قالوا بالاحر على السفيه حتى يتوصاوا إلى 
حابة أموال المرء العاقل . و إنى أرى أن الشارع الإسلادى قد كفل هذه الجابة 

ن طريق آتثر غير الاجر . فاقد نببى عن التصرفات الصحوبة بغش أو خداع» 
.ولقد نبى عن الصدقة إذا 0ش يتبق بعدها غنى . فاقد قال الرسول « الصدقة عن 
طرر فى اوابذا عن نشول 6 . فأى صدكة أو ترف كرون الها هذ البى 
ان واطات وه دود عزن جه إل الترل دار لدميه النصدف إرا 
لاف درن إن مع عرس لقان والسة ماك عنس . زديك إن 
انسكون قل نسبنا إلى الشارع الإسلانى - الذى كرم بنى 1ذم فى البر والبحر ب 
اقراره المر على البالغ العاقل . 


لم ّ الور على السقير 


يرى الك ان أن الشسكة 0 المحر على السفيه هى لحافظة على أمواله 
.من الضياع حتى لا يصبح عالة على أمرلة وعلى بدت امال . بدها يرى الشافى 
أن المحر على السفيه جزاء وعقو بة على فساده . وأثر الخلاف يظهر فا إذا كان 
لل ل ل لك را ل ين رس ورت ا 


0 
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والقوانين الحديئة الى أخذت بنظام الحجر على السغيه ما قصدت من وراء 
ذلك إلا الحافظة على أمواله . لذلاك حك عندنا فى مصر بأنه لا محل للحجر على 
على شخص ثنت أنه أقلع عن عادة الإسراف » فليس الغرض من الجر معاقبة 


شمن عل إسرافه ونيد ره بل الفرض منه اف 0 


فل يدعت الور لعن السفر أم رز بم 504 عار القاضى 

ارأى السائد فى الفقه الإسلاى هو أن الحجر على السفيه لا بتقرر إلا بحم 
القاذى”"" .. وقد شذ عن هذا الرأى تمد بن المسن فقال : إن السفيه حجور 
علية لذاته كا لحنون والعتوه والصغير . كا ذهب ندر من النقهاء إلى القول 
جزارة ط در عل لاسي -ن قل الا ار د وهو توك ع مشيور ‏ وإليك 
البيان فى المذاهب الختلفة : 

انه : اختلف الصاحيان . فيرى أو نوسف 0 تصرفات السفيه جائزة 
حتى يضرب الإمام على بده » بيما يرى محمد أن أفعال السفيه غير جائزة إطلاقا 
سواء حجر عليه الإمام أم لم تحجر عليه . 

حجحج 5 بوسف : استدل أو .وسف على رأبه بالمحج الآتية 6م 

١‏ - لوكانت تصرفات السفيه مردودة قبل الحجر لما احتاج السلطان 
لأن حجر على 1 ُ 


؟ ح السقه لس بشىء >سوء س وإعا يستدل عليه باثاره ».لذللك بتعين 


.31١ 5 المجموعة الرسمية ؟»*:عدد١ة ص‎ ١951/4/54 حسى عال‎ )١( 

(؟) المدونة ج ٠‏ ص 76 . شرح الحطاب وبهامشه شرح المواق ج ه ص 074 . 
المغنى ج ؛ ص 5ه . المبسوط ج 54 ص 357 

(؟) قتح العزيز ج ٠١‏ ص585. 


لد 


على القاضى أن يتبين بنفسه هذه الآثار لمءرفة ما إذا كانت تعتير دليلا على السفه 
د 

+2 ادر نت السفه حتاف فيه بين النلاء : اذلاك روحت ألا يليك 
إلا حك القاضى رفما للخلاف 219 

ح استقرار المعاملات يقغى بأن الححر على السفيه لا يثبت إلا ع 
القاضى حتى يعلم الناس كحتيقة ‏ أحره .فيكفوا عن التعاءل معهه نينا لوقيل إن 
المحر يدت بنفس السفه لترتب على ذلك مفاحأة الغير بنطلان العقود التىأبرموها 
معه حالة كونهم لا يعامون من أمره شيا . ْ 

جحج خمد : أما تمد فقد استدل على رأيه ما بل : 

١ك‏ ا ا عدت ارم أن ساد ا علا اه 
مال غيره فرده. النى ولم يكن قد حجر عليه قبل ذلك . ون نرى أن إبطال 
ارسول اءتق هذا الرجل لا برجم لسكونة سفيهاء وإما برجم شالفة الحديث 
القائل « الصدقة عن ظهر غنى © . 

»؟ ب السفه علة المحر» فإذا تحققت العلة وحد معاوطا دون حاءة إلى صدور 
5 من,القاذى كا .هو الخال بالنسبة لاجنون والصغر والرق”"". وهذه اللحة 
تردودة أنضا لآن دن شروط اللة أن تشكون أمر طافرا والسقه أمر باماى 
ومن ثم لا يصلح أن يكون عل ١‏ 

»> ب إذا ١‏ يقيد المحر بوقت السفه فقد يصبح عديم الفائدة بعد ذلاك » 
إذ يحتمل أن يتصرف السفيه فى أمواله بالهبة والبيع بغبن فاحش و يتمادى فى تلاك 
التصرفات حتى إذا رفعت الدعوى أمام القضاء وبحث القاضى وراء القيقة 
ايكون السقيه قد أفى ماله قاد يدود لسر ذائدة بل ؤلك 990 


20 أحد ابراهم 2 الأهلية وعوارضها» ص 55.. 
(؟) السوط ح 4 5 ص .3١59*‏ 
(؟) هاش مبنا » الموسوعة الحسبية .ص 4510 . 


اجر ل 


الشافعي والونايت يفرقون بين فرضين : سل 

١‏ - إذا بلغ الصى سف فإن اطدر نير علية دون حاجة إلى صدور 
2 من القاكى لأن المجر لا ينفك عن الصبى إلا إذا بلغ رشيداء فإذا بلغ 
سقمم! قوود عل اطير حى برشدء و يكون النظر فى ماله لولية قدل اليلوع من أ 
ا ا 0 
وقدئ !د من 

َه 

؟ آم إذا بلغ الصبى رشيداً ثم تسفه فلا حجر عليه إلا 6 القانضى 
وتسكون الولابة فى هذه الخالة للقاضى وحده» ولا تمود إلى الأب لأنها زاات 
بماوغ الصى رشيدا .0 

امالك : قالوا إذا عرض للشخص السقه بعد باوغه بزمن قليل كسنة فإن 
الحجر عليه يكون من حقوق أبيه » فسكا نه فى حك الصبى » والمجر على الصبى 
من حقوق الأب . أما إذا عرض السفه بعد البلوغ بزمن أ كبر فلا يمكن إلذاق 
الشخص بالصبى » لذلك يكون الحجر من حق الماك » ولا برفع الحجر إلا 
حك الا 2 

ما سبق ,يتبين,لنا أن الرأى السائد فى الفقه الإسلاى هو أن الححر على 
السفيه لا يتقرر إلا حدم نأن الولاية عليه - فى حالة الححر بعد البلوغ ‏ 
سكو ن لاحاكم فقط . ولقد أ كدت الخلةهذا الك فى المادة 444 فنصت على 
أله إذا أعطى للصغير مال عند بلوغه ثم تحقق كونه سفنها بححر عليه من قبل 


. »85 كشاف القناغ ج »اص‎ )١( 
(؟) هناك رأى ضعيف عند الشافمية يقرر أن الولاية على هن آسفه بعد البلوغ تعود لابيه‎ 
رواه البلخى عن أبى كج . راجع قتح العزيز للرافعى بديل المجموع للامام النووى‎ 7 
0 
وحلى المعادهم 0 الببجة بنفمس‎ ٠. إفة البهجة فى شرح التحفة < ٠ص 198 ؟‎ 
٠ الضصفحة‎ 
2 


ل 6 

الاك »كا نصت المادة «.ىية على أن «ولىالسفيه الاك ذل واد لاه وحده 
وأوصيالة عليه عق ولابة 6 * 

ولقد قررت المي السابق اللادة 58 من قانون الولابة على امال فنصت على 
أنه « مح بالحجر على البالغ لاغفلة أو السفه ولا برفع الحجر عنه إلا مح » كأ 
نصت الادة 19 من نفس القانون على انتهاء الولاية عن الشخص بمجرد 
باوغه سن الرشد مالم تحك الحكة قبل هذه السن باستمرار الولاية عليه . 
وإذا تنبت الولابةفلا تعود إذا قامبالشخص سبب من أسباب الحجر ( المادة ٠‏ 
من قانون الولاية على امال ) . 

ف القافون, الأهمرى 
ارم الصرى أخذ بالرأى الراجح فى الشريمة الإسلامية ٠.‏ فقرر 

الحجر على السفيه مح يصدر من الحسكة . أما بالنسبة الاأحوال التى يحب فيها 
الححر لله فد نار 3 ار ى ‏ حذو سائر التشر بعات فى تجنبه تعريف 
الكديات الموحجبة للححر أسببين . 

أحدها : هو أن التعريفات أدخل ف الفقه منها فى التشريع 

وا غران الم ساون تر فر الا 

لذلك يدر بنا أن نستءرض أحكام الحا الصرانة انستخلص منها ماراستقر 
عه لساري دك نهار لسع ويك لعن هزه ال لس 
أمنام القضاء اللصرى في كدير ماك السمر 

3 ِ بأن السفة الذى ,ستوحب اللحر هو ما تجاوز العادة فى الإونفاق 
أما الشاب الممسور الذى تجارى أقرانه فى الإنفاق والاستدانة ولا يتجاوز حالتهم 
ارح حاف لسار 


. المذكرة الايشاحية لقانون الام المسبية‎ )١( 
. ١5 ص‎ 0١٠١ المقوق‎ 190٠ (؟) محكنة الاستعناف الأهلية فى 0” توفير سنة‎ 


سورت 


> إذا مدان حر م طائلا لا يتناسب مع إبراده عد تصرفه هذا 
ديلا عل القدر الحو امى التندة. 

2 بإستحقى الححرمن ثبت سواء تصرفه وتبذيره اله وصرف مبالغ فى سبيل 
شهواته مما لا ينطبق على مقتضى العقل والشرءع©. 

ا بيع اسرأة لمصوغاتها لا يفيك وحذده و بذانه سوء 0 ٠.‏ 

| سر سني من يبدد 2 مدة وحيزة ميراث والده لأن الاستدانة الهائلة 
القى تستغرق قيمة تركة قبل أن يكون لاشخص ثروة هو عين السفه الذى يقتضى 
برعل ماكر 


من هذه الأحكام يتبين لنا أن الحا 5 عندنا تحدد السفه بعاملين : 


العامل اررّول ( صادى ) 
وهو الإنفاق فى الأموال انفاقاً حاو ز العادة . وتأخذ الما 0 فى حديد حالة 
السفه ععيار شخعى . فتجعل مقياس الإنقاق شخصاً عاثل المطلوب المبحر عليه 
فى ص ذزه وترونة . زعا بشارط أن يكون من شان هذا الانفاق أن بؤدى إلى 
ضياع ثروه » إذ ليس الغرض من الحجر معاقبة الشخص على تبديده وانفاقه 


يبل الغرض منه حهاية أمواله . 


العامل الاتى ( معنوى ) 
ومقتضاه أن يتوذر إدى الشخص شهوة اتلاف المال نتيحة شذوذ فى طباعه» 
فتضعف هذه الشهوةمن إرادنهحتىينساق إلى التصرفاتغير عالىء ما قد بيترتب 
علمها من خسارة فى أمواله . 
)١(‏ حسى عال 2/١/5‏ ؟ السئة الرابعة محاماة رقم 89 ص 485 . 
(؟) حسى عال ؟ مازس سنة ١554‏ حاماة رقم 4468 ص 8غ السنة الرابعة 1 


(9) حسى عال ٠‏ مارس سنة ١514‏ حاماة رقم 5ه ص هلا السنة الرابعة ‏ 
(4) حسى عال ١531/00/50‏ شرائع*ص 0١‏ ء 


دعو د 


وقد يتصرف الشخص تصيرقاً يؤدى إلى ضياع أموالهكلها ومع ذلك لا يعتبر 
سفما اعدم توفر شهوة الإتلاف . لذلاك حك بأنه إذا كفل شخص بحسن نية 
مديني نكن يعتقد أنهم موسرون وخسر بسبب ذلك » فلا توغ خسائره طلب 
الححر عليه يسبب السفهءلآن السقهشرعاً هو تبذير الأموالعلى غير مقتضى ااعقل 
والشرع .وحالة الكفالة لا تققضى القولبأن السكفيل قد عرض 3 اله للتبذير 
والضياع لأن هذه النتيجة لم تكن ف يانه رفت السكالك ار جرد أن 2ل 
عدا 00 م حك بأنه إذا تصرف شخص ببيع أطيانه رغبة منه فى 
الأعار عسا عل كر ال 4 فلا ستدعى هذا 0 توقيع الجر عليه 
باعتباره سفسبا 06 0 بأنه إذا كان التصرف مبنياً على غابة شريفة فى نظر 
المتصرف لا يتكرها المقلاء أو لمصلحة براها هو جديرة بالعفابة فى نظره كصاحته 
فى مان نفقة #رى عليه شمر يا أو تعهد المشترين 5 أولاده نوفاء الديون القيدة 
على الشىء المبيع لأر بامها فإنه لا 3 الرر لف 

كاعم أيضاً بأن السفه زيادة تخالف امعقول » فإدارة الأموالالتى تسكون 
وخيمة ة العاقية وتكون م ف ضياع 0 ع من المال لا تعد من السفه 
رالا وا 

ما سبق #تضح لنا أن السفه يتحدد بعاملين : أحدها مادى وهو ار 
الإنفاق للعادة » وثانمهما معنوى وهو نية إتلاف امال . 

والواقع أن العامل المعنوىأم من العام المادى ؛ ذلاك أن محاوزة الانفاقلاعادة 
لست إلا حرد دايل للإثيات ني ةالإتلاف . لذلك يتحقق السفه إذا ثبت تهذه النية 
بدليل آخر» كاينتق بانتفائها حتى ولو نحاوز الشخص ماجرت عليه العادةفى الإنفاق. 


.505 جموعة رسمية 1555 ص‎ ١503319 حسى عال فى *؟ ابريل سنة‎ )١( 
م1١95 ص‎ ١5 عاماةس ه رقم‎ ١ (؟) حسى عال 1/5/؟؟؟‎ 

() “حسى عال © الحافاة »من * سّ 455 آوا سن ١١‏ صن 3078 

(4) اسكناف عال ١5‏ انزيل سنة ١9-5‏ أحقوق 18 ص 144 - 


ه15 - 


ٍ و إنى أرى أن السفه ليس إلا عيبا يضعف من إرادة الشخص بالرغم من كال 
ميزه . فهو يدرك مقدماً ما يترتب على تصرفه من خسارة فى أ اله » ومع ذلك 
بينساق إلى إبرام التصرف نتيحة نسلط شهوة.إتلاف لال على إرادته ٠‏ ولكن 
حاب السقة ع سائر عيوب ارحنا و بصن ةحادة عن الاستلال فى أنه عيب سير 
فى الإرادة يصاحب الشخص طلا سيعارت عليه تبره إتلاف الاك - من لحل 
ذلك أوجب القانون الححر على السفيه بمكس الخال فى عيوب الرضا . فعى 
عيوب مؤقتة تشوب إرادة الشخص فى حالة معينة بالنسبة لتصرف معين . 

: امه 7 الصادر ار على السقيم 

يرك معطم الفقهاءالشرعيون ضرورة إشهار اك الصادر بالمجرحتى بعل به الغير 

فيت<نب معاملة الحجور عليه » والقول بغيرذلك يؤدى إلى اضطراب المعاملات . 
لأن الغير قد يفاحاً ببعالان تصرفه نظراً لآن من تعامل معه مححور عليه دون أن 
ايكون له عل هذا الحجر . لذلك جاء فى كشاف القناء © « من حجر عليه اللي 
استحب إظهاره عليه والإشهاد عليه لتجتنب معاملقه وإن رأى الام أن يأمس 
منادياً يذلاك ليعرفه الناس فمل » . وأوجب الالكية على الأب فى الخالة التى 
0 أن يحجر على ابنه السقيه بعد بلوغ الرشد ( وهى بعد الباوغ 0 

د الشارد عر أله مدال عل . 

واقد أخذت اغلة بنظام إشهار الحجر فقررت ف الادة 4١‏ أنه < إذا حجر 

السفيه والمديون من طرف الحاك يشهد و يعلن لافاس ببيان سببه © . و بإعلان 
الحجر يعم الملححور حقيقة أمره ومصير تصرقاته . لذلك نصت المادة 955 من 
لجاز على أنه 2 لانشرط حضور فن أ بد <<ره من طرف الحاك و يصح حجره 


(1)ح كص 85" ا 
(؟) البهجة على شرح التحفة ج* ص 78* ٠١‏ والدونة 500017 00 


ا 


مالم يصل إليه عرأه قد حجر عليه : رندرن عقوده وأقار بره معتيرة إلى. 
ذلك الوقت »© . 

وق مصر 3 إثهار القرارات الصادرة بالمدر بتسحياها واسحول الطليات. 
المقدمة بشأنهافى سحل معد لذلك محكمة مصرالا بتدائية . 

والقرار الصادر بالحجر لا يكون ححجة على الغير حسن النية إلا من تاريخ 
تسجيل الطلب القدم بشأنه أو من تاريخ تسجيل الح إن لم يكن الطلب قد 
سيل وف ذلك أخد ميدأ حاية الغير حسنى النية الذين يتعاملون مع شخص, 
كياون أنه عدود الأهلية . : 

وتسجيل الطلب أو القرار حتى ولول يكن نهائياً مجعله حجة على السكافة » 
د جكب على من يتعامل 0 حر أ بشتحدرى و بمبحث. .عن أهلية التعاقد 
معه حى ينا كذ من حدة التعاقد و إلا فمليه أن تحمل انيحة تقصيره وإهاله . 
وى مكنة الغير أن يتبياء ذلك باطلاعه على السحل الموجود بالمحسكة انخاص. 
بير قرارات السير والطيات القدمة ان . 

ون ترى أن طر يقة تسيل طلبات الححر وقرارانه التى أَخذْ مها القانون 
المصرى طر يقة قاصرة من الناحية العملية . وم كان يحسن بالمشرع لو أنه اشترط 
أيضاً 'سجيل هذه التررارات والطلبات ف قل الشبر المقارى الكائن بدائرته 
عقازات الور علية أو المطاوب ح<ره حتى شين ذلاك من يتعاقد معه عحرد 
الاطلاع على عيفة غقاراته المدونة فى الشهر العقارى . ولا سيا أن التصرفات. 
العقار بة أخطر شان من غيرها . و بذلك نوفر على الغير مؤونة الا نتقال من أقاصى. 
البلاد إلى القاهرة ليطلع فى قم التسحيلات عحكة مصر الابتدائية عما إذا كانت. 
عاك طناك ارق ارات در اسان دل لف 


الالكوب 


سنا ف ال ره الطربقة القانون السورى واللبياق قينا مشارطل ” 
اتقييد حر بة المالك الحجور عليه فى تصرفاته العقارية » أن يسجل قرار الحجر 
فى حيفة عقاراته المدونة تى السجل العقارى حتى تكون نافذة المفعول فى حق 


0 اد مله من الئاس .ولا سك الند فى امسق ,فيل 907 


امات عاك السفم : 

بت أن بين فى طلب الحجر الوقائم الى دل على انه كا يجب على 
المحكة أن تبين هذه الوقائع فق كرا مع ذكر تواريخ دوا وافعة واقعة 
والدليل على كل منها وار يخ الطلب المقدم المح . إذ يتعين أن يكون الك 
مظهراً لكافة الوقائع وظروفها وأداتها بحيث يمكن أن يستغنى المطلع عليه ما أثبتته 
المحكة دون الرجوع إلى ملف الدعوى لقعم ها بريد القاضى ‏ ولا تكى 
ا الح قوله أنه « يؤخذ من تقر برى حضضرة العضو المنتدب لفحص حالة 
الطرى الس اسه أله يفيه لاا بحن التغرف ف القواله 6 107 
فالتول إن محم ليهلا دن التعرف فق عاله فى ل ممة لا يلبق أن 
تكون سبي لإهذار ادميتة حرمانه من أخص لوازمه وهى حر بة المتع بأمواله 
والتصرف فبها بلا رقيب . وعلى ذلك يحب تفصيل وقائع السقه وسوء التصرف 


وإقامة الدليل علمها . 


. ١53 النظرية العامة للموجبات والعقودء صبحى الخصاق » جح ” صن‎ )١( 


رحس ع كر لله مجك عام رف 18 0 عن 70104 
المنة العاشرة ا 


سايكا - 


فلن هر رار الجر صر تار.م صروره أم ىع تاررم “كبر 

قبل صدور انون الأ 3 الحسبيةكانت الها 5 تقضى بآن قرار الحجر يعتبر 
حجة على الغبر من وقت صدوره ولبس من تاريخ النشر فى الجر يدة الرسمية لأن 
النشر منالاجراءات الكارجية التى لا تأثير لها فى القرار » ولآن الأمس بالنشر ل 
برد فى القانون بل .ورد فى اللانحة التنقيذية الخاصة بترتي الخالس الحسبية 2©, 

لذلك 2 0 النشر لا يغير من صفة المتعاقد إذ يحب على من تعاقد معه 
أن #تحرقو ببحث عن هليته حتى يتأ ا ن خه ه الت صرف وإلا كان ا 
عن نتيحة هله 0 3 

ولكن قانون الام الحسبية والقانون المدنى الجديد نصا صراحة على أن 
قرار المجر لا ينتج أثره إلا من وقت تسجيله أو تسجيل الطلب المقدم بشأنه ‏ 
هذا بالنسبة لاغير حسن النية . أما بالنسبة لسى* النية فالقرار ينتج أثره ولولم يكن 
قد سجل أو سحل الطلب القدم بشأنه 


رفع الجر عن السقير : 
أخذ القانون المصمرى برأى أبى يوسف فما يتعاق بتوقيع الحجر ورفعه . 
فقرر القانون المانى وقانون الولابة على المال أن الحجر على السفيه البالغ لا بوقم 
لا رفع إلا م 0 لحي الصادر برفع الحجر لا ينفذ فى مواجهة الغير إلا من نوم 
صيرورنة نبائياً و بعد اسحيله . هذا يفكن الحم الصادر بالححر فإنه يعتبر ححة 
على الغير بأمجرد تسجيله ( إذا لم يكن الطلب قد سجل ) حتى ولولم يكن نهائها . 
والأصل أن رفع الحجر لا يكون إلا بطلب من الحو رعليه . لذلك حكم 


)١(‏ مكنة استئناف مصر ١١‏ يونيو سنة ١915‏ س رقم 9 سا ص 5م الحاماة 
اللسئة الأول حكة إستاف مقر /ا؟ نوفير سنة م958١‏ رقم 5484 اص؟7 السنة التاسعة. 
(9) عسروعال غاماة س ١؟‏ رقم ا 


58 ل 
بأنه إذا قرر الحاس الحسبى ( محكمة الأحوالالشخصية ) توقيع الحجر على شخص 
فلا يجوز لولده أن يرفع إلى الجاس الحسبى العالى استئناقاً عن القرار المذ كور 
ايه عا ال 0ك ومع كل يحوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن ترفم 
الحجر عن شخص ولو لم يطلب ذلك »كا لو زال السبب الذى من أجلوقم الححر 


1 أصبح جحو 3 عليه من غير مال . 


. رقم 551 ص ه**اس عماماة‎ ١559 حسى عال » ديسمير سنة‎ )١( 


ءات 


الث الثائى 


أمر نه السفسيه 
١‏ - فى القاغور, الروصانى 


كان القاثون الرومانى القدم الى اليه الور عله حاون المة 
يع تصرفاته . والظاهر أن هذا التشددكان راجا إلى أن الجر لم يتقرر 
إلا للمحافظة على أموال الأسرة بدليل أنه ل يكن بوقع إلا على السنهاء الذين 
٠‏ ببدرون الأموال الى الت لمم عن طريق انام وأ دادم دون أن يكون لم 
أولاد . إلا أن الخال تطور فى العصر العلمى وأخذت تسود الحجر فكرة حماية 
أموال المحجور عليه فشمل جميع أمواله حتى ولوالت إليه عن غير طر يق آبَانّه 
وأجداده .وأصبحتأهلية السفيه كأهلية الصى وسصذعدة34 ذغهاءوطده بالندبة 
بيع التصرفات » إذ أجبز له القيام بكل التصرفات التى تزيد من أمواله دون 
التق تنقص منها » وينصب عليه 0 002340 اينوب عنه فى التصرفات المضرة 


600 


عصادته 


د ف القافون, ار ركجليزى 
التشر بع الانجليزى سيا بينا ل على النقيض من سابقه لا يقيد أهدا .من 
حربة السفيه فى إبرام التصرفات حتى ولوكانت ضارة به طاما أنه بالغ عاقل . 
وهذا بوافق رأئ أى حنيفة و إن كان يخالفه فيا يتعلق بتسلم ا 


1 ) ساون العام( 0922600 جراراس *19 5148 ير 
والبدراوى ء القاتون الروماتق » ص 9*؟“” . 
2( راجع كتات وبنة! أه أءأاغدم هذ دعمقء عمتلد»ع1 5أرعط1110 سنة وغع5و١1‏ 


ص 8م ؟ ء وى ؟ والأحكام الصادرة فى القضايا الآثية : .1880 1/2162 26 .لآ .وسرره/لآ 
8 تك ,آ و1902 1156 1015ع5 ع1 هذ ,261 .تك .ل ..آ 49 


5-0 


6- فى القافون, الف رنسى 

م يأخذ القانون القرنسى بنظام الجر على السفيه كا فى القانون الرومانى » 
ولا هو أطلق له حر بة إبرام التصرفات كا فى القانون الإنجليزى . بل اتخذ تدابير 
متوسطة لجايته » فأجاز للمحكة أن تنصب على السفيه قما قضائيا لأجل الإشراف 
غارة وم اعد نه اق بعص التعزرفات - 

ولدخط أن نظام المساعدة القضائية ليس مقصوراً على السقيه . بل محوز 
أن بشمل أى شخص آخر ترى الحكة أنه غير قادر على إدارة أمواله إما سيب 
يزه الجسمانى أو بسبب ضعفه العقلى إذا كان هذا الضعف لا يصل إلى درجة 
انون أو الل . أذلك كت الحاكم الترسية 2وار تين ساعد فخان 
فى حالة الصم م أو السكر المعتاد أ و الشيخوخة امنقدمة إذا ترتب على ذلك عدم 
قدرة الشخس على الحافظة على أمواله0"©. 

واند حدد القانون الفرنسى فى امادة ١ه‏ الأعمال التى لا يستطيع السفيه 
ماء. نا إل بإكراف الساءد الاصاق وطزيقة التحديد فى التشر يع معيبة ‏ 
إذيحتم ل أن يكون ناقصاً . وفعلا لم تتضمن المادة 1ه أعمال الشراء مع الحلم 
أو أجيز للسفيه القيام بها وحده لترتب على ذلك إمكان أن يشترى أشياء غير 
مفيدة وغاية مماقد يؤدى إلى خرابه . وبذلك تضيع الك لحن لعن 


بأنه 


ا شرع لخايته . لذلك جد أن القضاء القرامى توسم فى تفسير الأعمال 
الواردة فى المادة ادر 

وسنتكلم عن الأعمال التى حرم القانون على السّيه مباشرتها بدون معاونه 
المساعد » ومدى توسم الا 0 فى تفسير هذه الأعال » وذلك بعد أن نستعرض 
بعض أحكام القضاء الفرنسى فى تحديدها لاسفه الموجب المساعدة القضائية . 


)١(‏ بلائيول ج اص 4١5‏ .وانظر باريس ١١‏ دسمير 5-15-5150 اام 


د د 


أعنام القضاء الفر نسى تحبر عالئ السقم 

تضار بت أحكام الفضاء' الفرنسى فى تحديد حالة السفه . 

فبعض الأحكام ترى أت السقه لايتحقق إلا إذا كانت المصار يف 
لاتتناسب بشسكل ظاهر مع موارد الشخصض ٠.‏ لذلك حك ينه لا سنه فى نظار 
القانون مهما بلغ مقدار المدار يف ومهما تنافت أبواب الصرف مع مكانة الشخص 
ات مع مصلحته أو حتى إذا روت من كل غابة شر يفة مادامت هذه 
المصار يف على كثرتم| تتئاسب مع توارد صاح يا" وعل المتكسن من ذلك 
قضت بعض الأحكام بأن جرد الإسراف وحده يكنى لتحقيق حالة السفه حتى 
ولوكان ذلك متناسباً مع موارد الشخص . لذلك حكم 0 تنصيب قم قضاني 
بسبب السفه بحوز أن ينبنى على أن أنواب الصمرف تكشف عن إسراف 
وضعف ف الإرادة وفى الوازع الخلقق وذلك حتى وولم يكن نتيحة هذا تعر يض 
الثروة العائلية للضياع”" . 

١‏ ولقد استقر القضاء والفقه على الأخذ بالرأى الأخير . لذلك يعتبر السفه 
ضعفاً فى الإرادة» والوازغ الخلتق يدفم الشخص إلى الانفاق فى أمور غير منتحة 
وأو ادر عدا لأساف مرارده للك 41 كاف دو ل 

وتحديد السفه على النحو السابق يتقق والرأى الذى قلنا نه ٠ن‏ أن السفه 
ضعف فى الارادة نتيحة تسلط شبوة اتلاف المال على هذه الإرادة وان مجاوزة 


الانفاق للعادة ليست إلا محرد دليل لإثبات هذه الإرادة الضعيقة . 


او ا ل ا 222 11 
لق كا 220 الراك 1 ل ل ره 


(©) بلايول < ا ص 641١5‏ . 


اس 


الرّمال الواردة فى الام 01 قر سى 


أوبز : اشير اصرر : حرم على السقيه أن يقترض أى مبلغ منالمال<تى ولو كان. 
هذا المبلغ نافيا . 5 لا بحن له أن بير فرصا أرمة .وهو قاصر ٠.‏ ولو أن بعض, 
الأحكام قد خولت له هذا المق إذا تعهد برد المبلغ المقترض من دخله بأقساط 
سنو بة دون إرهاق له . ولسكن هذه الأحكام سكل للد ديات الا 

)١(‏ لاإستطيع الشخص أن ييز عقداً اجازة صميحة إلا إذا توفرت لديه 
أهلية القيام هذا العقد . 

(ب) هذه الأحكام تحيز لاسفيه نا أن يبرم وحده قرض] إذا كانت حالته 
المالية تمكنه من الوفاء بسهولة من دخله . وه ذا مالف للتحريم الوارد. 
فى المادة ٠ه‏ » وهو تحريم مطلق ددونقيد أو تحفظ . 


ويلازم السفيه بالشر دن الى أزرعه وحده عدر ما استقاد 0416 - 


ثان.! : التصمرف فى الرّموال : لا يستطيع الحفيهآن يتصرف وحذه ق أمواله 
أيا كانت طبيعة هذا التصضرف » وأياكان المال محل التصرف » أى سواء 
كان التصعرف معاوضة 1 0 5 ود واء كان المال منقولا 00 عقاراً 7 واستثنى “ن. 


ذلك القصرفات التى تتسم بطابع الإدارة كبيع الحضولات الزراعية”؟ .. 


٠504 كابيتان جاص‎ )1١( 
ل ل‎ 
حكة السين المدئية 1097 ااكتوس سنة 19187 دا م ووو تاك مام‎ )>١( 


1 - ار مم 2 نحرم المادة زه على العنيدان برهن أ اله 3 وهذا التحر .م 
يتمئى مع نحريم الاقتراض والتصرف . ذلك أن الرهن يعتبر من أعمال 
التصرفات » إذيستطيع الدائن المرتهن الذىلم صل على دينه أن >جز على العقار 
المرهون وأن يبيعه . أضف إلى ذلك أن الرهن غالبا ما يكون مانا اعقد قرض » 
.والسفيه ممنوع من الاقترا 0 

رابعا : التقاضى : بحرم على احسكوم مس اعد نه أن يتتخاصم أمام القضاءسواء بصفته 
مدعيا أو مدعى عليه » أيا كانت طبيعة النزاع سواءكان متعلقاً محالته الشخصية 
أو كانت له صبكة ماله 22 . ذلك حكم بأن السفيه لا يستطيع أن يطالب 
بالطلاق إلا عساعدة لقم 0 

ويستثنى من هذه القاعدة مايل : 

أ إاستطيع السفيه أن يدافم عن نفسه فى الدعوى المدنية المرفوعة عليه 
أمام الاك المنائية . إذ من غير المعقول أن يباح له الدفاع عن نفسه فى الدعوى 
المنائية و بحرم من الدفاع فى الدعوى المدنية . ذلك أن التتائج در 
على الدعوى الأول أخطر من تلاك التى قد تنرتب على الدعوى ره 8 

سد استطيع السفيه 3 معان المكم الصادر بتعيين مساعد له أو 

: 000 هه 
الل ل وى 0 

كا يستطيع السفيه أخيراً أن يباشر بنفسه الإإجراءات ذات الصبخة التحفظية 
اكاجراءات قطع التقادم . 


)١(‏ فوج ؟ يونيو سنة 5مهاد. لزه عو<هم, 


.52 .1 ,1935 221215 .0232 ,1935 181315 2 عضزء5 (2) 
+ .2-200 12-84 - 1882 1161تتال 12 ععتع1 :70-3-1785 .12 ,1870 اتتحة 30 عسرلءد (3) 


اهناخ دم 


قامسا : الصلع : الصلح من بين الأعمال اا 1 على الكو 3 عساعدته أن يقوم 
مها وحذه . ن الصلح عبارة عن تصرف و عوحيه مارك عن بعض حقوقه 


وهو ع من ذلك 


شارسا * و صلغ ملم الال : حرم على امحسكوم عساعدته أن 0 ا 
فن المال أو أن يعمل خااصة عنه . 


توسع الاك في تفسير اررّشمال الواردةٌ في اللادة 61١1‏ مرفي ذرلدى 


رثالا 0 الفرنسية فى تفسير الأعمال الواردة فى المادة اه ل لت 
على الحسكوم عمساعدنهأن يباشر أعمالا أخرى قياس على الأعمال الواردةفى النص» 
ذلك 1 2ر2 عليه د بر حق ركاف أواى حل عيى اشر عل هالون 
أموالة » لأن إنشاء أى دن من هده اطقوق تير نعرفا جرني) ٠‏ 15 درمت 
عليه أن ,قبل وحده تركة أو .رفذهها » ذلك أن قبول التركة لا يمكن أن يصدر 
إلا من شخص له أهاية رفضهها » وأهلية اارفض تستازم وجود أهلية التصرف . 
أضف إلى ذلك أن من يقبل تركة يلتزم بعاعليها من دنون. من أحل ذللك استازم 
ل يه ال لل ال ار ل ا راد اسار 
الما على منع السفيهمن أن يباشر وحده عقد القسمة لأن هذا العقد يستازم 


2202 


فيءن اشر تور الأهلية السكاءلة ١‏ 5لا حور للسفيه دون مساعدة ال 


6 


)١(‏ أويرىئورو +؛ص 51١‏ .وغكة داوى» *يونيوسنةه ١80‏ د.-ده-55ه. 


و ا د 2ف اه 2ه 1 


ا 


أن يوقع الشارطات الزو ا «ويحرم عليه بصفة خامة أن يصون 
هذه الشارظات هبة ما لزوجته النتغارة”؟" .. وأخيراً لا تجوز لاسفيه القيا م بالأعمال 
التجاربة ولا مباشرة التجارة لأن مساعدة القم التضائى حب أن تسكون خاصة 
بكل تسرف على حدة ؛ ومن المستحيل عملا تقديم هزه المساعدة بالنسبة لكل 
ا ار 
و ظه الأساعر القضائي 

تقتصر وظيفة المساعد القضائى حب الأصل على تجرد معاونة السفيه فقط » 
دون أنيتدخل شخصياً فى التصرفات الصادرة منه . إذ ليس المساعد صف ةالنيابه» 
لذلك لا يستطيع أن يباشر نيابة عن السفيه أعمال التممرف والإدارة وإلا كان 
العمل غير نافذ فى حقه”" . ولكن الحا ُ أعارت للساعد إن لأدرة 
للسفيه بابرام التصرف القانوتى إذا كانت شروط هذا القصرف محددة مقدما . 
واعتبرت هذا الاذن مساويا لاساعدة”؟؟ . إعا يشترط أن يكون الإذن خاصاً 
بتصرف معين . أما الإذن العام ذ فى مباشرة التصرفات فيعتير باطلا لأن معناه 
تنازل المساعد عن وظيفته التى منحه إياها القانون » وهذ! غير جائز . ولسكن 
الحاك تكتب بهذا الإذنف رفع الدعاوى؛ إل اساردت ادكل الما جم ١‏ 

والفلاهى أن القضاء الفرنسى لم يقتنم هذه الوظيقة السلبية التى خوها 
القانون للمساعد . ذلك أن الأحكام القضائية تميل إلى ثحر بره من هذه الوظيفة 


. ؟59-1١-ى5--‎ 1١د‎ ١495 حك الدواثر الجتمعة ١؟ يونيو سنة‎ )١( 
. 18 تقرير المستغار قعههئزا »12 وتعليق الأستاذ واطممعلاناه8‎ 

(؟): نقض أولأغسطس 18 ا 51 

() باريس 5*8 أغسطس 858١ء‏ نقض د. 4431-1-51 ء 

() بلانيول ١<‏ نبذة 585؟اص7١4‏ . سيجون 317 يوليو سنة 15ت 
دع 12 كة ‏ -16 0 

(5) بلانيول ج ١‏ ص 4١8‏ نبذة4 5448 .انظرنانمى 4 ؟فبرابر سنة؟ 185د. 5-415 
0 


سبلاو 


الاستشار نه البسحدة وسرت له أن يلد د دوراً خاصاً يمل له 0 ان نب نشاط 
السفيه ومستقلا عنه . هذا النشاط مظاهر ثلا 90 ؛ 

5 عجارت ذا 0 للمساعد التضاتى أن ن يطءن فى الأحكام الصادرة ضد 
السفيه بالمعارضة أو الاستعناف .كا 00 ت له أن يتقدم للقضاء مذ كرات خاصة 
لإبداء أوجه الدفاع التى ببراها مناسبة فى الدعوى المرفوعة على السفيه حتى ولوكان 
ذلات ندون عله أو رض منه . : 

7 دلت اا ّ للمساعد أ ن يطعن وحده بالبطلان فى التصرفات الى 
بر عها السفيه . لذلاك 2 أن تعيين المساغد القضاق يقصد به جابة السفيه من 
ضعقه والحافظة على أمواله وذلك ان يتحقق إذا لم يمخول للمساعد الطمن فى 
التصرفات الصادرة من السفيه إذا لم يقم هذا الأخير يذلك . 

ولكن هذه الأحكام منتقدة لأن المساعد لا ينوب عن السفيه ولا عثله » 
ومن ثم فليس له صفة فى الطءن ف الأحكام الس إلا سما أنه لا يوجد 
نص خاص يمخوله ذلك . 

» س نص القانون على أن السفيه لا ستطيع أن يقبض أموالا إلا إذاكان 
المساعد يجانبه . ولسكن المساعدين وسعوا من سلطتهم لخولوا لأنفسهم المق فى 
اختيار وسيلة استمار هذه الأموال » وأقرتهم الاك على ذلك لفكت ببطلان 
استخدام السفيه لأموا اله ولو كان استخداماً معقولة ومفيداً طالما أنه لم يحصل 
ععاوية الأساعد . 

رعذ الأ حكن اسقلة أيصا اذ قم ول للمساعد استار أقوال اللائية 
بها لم ينظم القانون طر ع لحاسبته . 


0ك كان عام د 
00 


0-0-7 


بطمز زر التصيرقات الصاورة عبر السفي, وعره 

١‏ ينص القسانون الفرنسى صراحة على الجزّاء المقرتب على قيام السفيه 
المحكوم مساعدته بعمل من الأعال التى تقررت فيها المساعدة عوجب القاتون 
أو القضاء . ولقد جرى الفقه 200 اعتبار هذا العمل باطلا بطلاتا نسي 
تطبيقا لقواعد العامة للقانون”"©. لذلك بجو ز للمحكوم عساعدته » دون من تعامل 
2 أن ظالت الطلان وحت كلل الح أن ن بحم بالبطلان » إذا طلب 
منه ذلك » حتى واو لم يلدق الحكوم عساعدته غين فى التصرف الذى 
5 

ولا يتقرر انعدام أهلية السفيه إلا من نوم صدور القرار بتعيين مساعد له . 
ونطيًا ذلك ِ يعدم حواز الطمن فى الأعمال السابقة على ا المساعدة حتى 
1ن اط الى أذى إل هذه الساعد: شائعا ومدروفا لخي ”7 

ولكن هذه الأحكام مننقدة الأن السفيه حينا يعم برقع الدعوى عليه 
قد يسارع فى إبرام تصرفات تؤدى إلى خرابه ومن السهل عاد بحد له محاملين 
يساعدونه عنى الاستفادة من الأيام الأخيرة كال أهايعه © 

لذلك استقرت الأحكام الحديثة على أن الأعمال التى يباشرها السفيه 
قبل تعيين المساعد تسكون قابلة للابطال إذا كان من تعامل مع السفيه يعم برقع 
الدعوى عليه أو أنه مزمع رفعها »قسارع إلى إبرام العقد قبل صدور ال+ م 


.68 بند‎ 98١8 ص‎ ١+ حوسران ء‎ )١( 
ستسل 4 ريوع ر2)‎ 1896, 2. 97. 1. 404, 5.97-1-115. 
)3( - 8010116 29 عتطسرءء26‎ 18584, 50115 0855 : 12-86-1-4 


(4) كابيتان ج اض .351١8©‏ 

(5) نقض ١5‏ يوليو سنة* ١5 ٠‏ داللوز الدورى 5 ١55-١150‏ (تعليق كابيتان 
سيرى 8 4551-1١90‏ ) بوردو 55 ماو سنة 1855 تقض ١١‏ دسدبر داللوز الدورى 
ا ا 
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+ - ف الشربعد الرسماص 
والقاثون, اللصمرى 
عنر أب منيفرٌ : برى أبو حنيفة أن السفيه أهل مباشرة جميع القعمرفات سواء 
كانت مالي ةأو غير مالية؛وسواء كانت ذافعةأو ضارةأو دائرة بين النفع والضرر. ذلك 
اذ السفهلا ينتقص العقل ولايخل بقدرة البدن . والسفيه مخاطب توق الله تعالل 
« و إذابق أهلا تحمل أمانة اللّدعنى وجل ووجوب المقوق بق أهلانى حقوق العباد 
.وى التصرفات بالعار يق الأول » لأن حقوق الله أعظم فإنها لا تحمل إلا على من 
هوكامل الال . ألا ترى أن الصبى العاقل أهل للتصرفات »مع أنه ليس بأهل 
اك حترق إل عز وجل وحمل أمانته » فن هو أهل لتحمل أمانته أولى أن 
يكون أهلد لاتصرفات اك 
واقدروى هذا إلرئى أيضاً عن ابن سيرين والنخعى وجاهد وعبد الله بن 
امسن وجاعة من الصحابة » وإليه ذهب الامام زفر تاميذ أبي حنيقة وداوه 
“الظاهرى وأتباعه . 
عر العناصين : يرى الصاحبا ن أن السفيهيا خذ حك الصى المميز””*فى القصرفات التى 
الامحتمل الفسخ ولا ببطاها المرّل كالبيع والشراء والاجارة واهبة . لذلك إذا كانت 
هذه التصرفات داثرة بين النقع والضرر'فإمها تنعقد موقوفة عل ىالاجازة » إنرأى 
الما ّ فلن مضلحة عازه و إلاردها” ".و إذا كانت ضارة ضرراً عضا فإنها 
تكون علق وإ 5 سافمة ا حصا ووس تسد حيس اكزد” 
أأما التصرفات الى محتمل الفسخ . وتصح مع الحزل فعى دائها صميحة 
نافذة كاانسكاح والطلاق والاعتاق . وسبب الماق السفيه بالهازل هو أن كلا 
00 كنة سان للامام البزدوى جص 555 . والملكية ونظرية العقد ص .5م 
(؟) هع مراعاة أن هذا المح لايتقرر » وفقاً لرأى أبى «وسف » إلا إذا كان السفيه 


حجوراً عليه بحكم القاضى . 
ع( البدائع جلا ص .١ "١‏ والفتاؤى الهندية ج ه ص 53١‏ . 


امم 


منهما رج ركلامه فى التصرفات على غير نب كلام المقلاء مع بقَاء العقل . 

عر صحرروراررية : يلحق الجهور السفيه الححور عليه بالصبى الميز. لذلكبرى» 
مالك وأ-مد أنتصرفانه الضارةباطلة » والنافمة صصيحة » والدائرة بين النفع والضرر 
متوقفة على الاجاز: : عند الأول وهل الإذن عند الثاتى . أما الشافمية فيرون أن. 
جميع تصرفاتالسفيه باطلة - شأنه فى ذلك شأن الصى المميز عند ولم ييز وا 
له إلا الطلاق والوصية فى أحد الأقوال . 


تقس تصمرفات السقم إلى مالي وغمر مالية 
( أولا ) القممرفات غير المالية 
الائد ف الشسريءةالإسلامية »كاهو المالى معظالتشريعات»هو أنلسفيه 
أهاية مباشرة التصرفات ذات الصبغة الشخصية الببحتة حتى واوترتيت علعها (ثار 
مالية كالزواج والطلاق والاقرار بالنسب » ذلك أن الححر على السفيه عند جمهور 
الفقهاء لم شرع إلا بتصد حاءة أمواله » ومادامت هذه التصرفات بطبيءتم| غير 


هالية فإنها تخر ج عن دائرة الحجر . و إليك التفصيل :- 


أررل ارم 2 ى أنوحنيفة أن زواج السفيه صميح لأن عبارته صاطة: 
لإنشاء أى عقدمن المقود و دلق ذلك الزواج. ويقول الصاحبان أيضاً بصحة 
زواحه على أساس أن عبارته كعبارة المازل » والزواج لا يبطله المزل اقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم «وثلاث حدهدن جد وهزهن جد : النكاح والطلاف. 
والاعياق » . ولكنبهما قيذا زواجه عه امثل » فلكونه هازلا تفسد التسمية 
وإذا فسدت التسمية وجب مبر الثل . وإن طلق قبل الدخول وجب نصفه 
الى لأن اللمسحية ةق تدر در الث اه 


) شرج العناية على الهداية بهامش تكلة فتح القسير ج لا ص *85 3 


و برى الشافعى أن الاحر على السفيه كالحجر على الرقيق لا ينفذ منه أى 
تتصرف إلا الطلاق عفلاً بجوز لدأن يتزوج بنفسه بل يقوم وليه بزو يحه .أما إذا 
عات السفية الزواج وأمتفم وليه فيزوج بنفسة فق ذلك وحهان 09 أدرها 0 
'الزواج باطل لأنه زواج بغيرإذن الولى والزواج بغير إذن الولى باطل . وناننهما 
أن الزواج يح » إذ مادام السفيه حتاجاً إليه فإنه يصبح حقا واحبا له . فإذا 
المتفع وليه ءن بزو بحه حاز له أن بستوفيه 9096 

وقال بعض الشافعية أن لأولى أن يأذن للسفيه بالزواج . وإذا أذن له يجب 
أن يعين له من يتزوجها لثلا يتزوج نشريفة يكثر مررها ونفقتها فيتضرر 

بذك 29 . 

وفرق الْنابلة بين ما إذا كان الدفيه محتاجاً إلى الزواج أو غير محتاج 
إأيه : فإناحتاج إليه ضح زواجه بدونإذن وليه» لأنه ذو مصلحة مخضةق النكاح 
سواء احتاحه لتعة أو عخدمة ولكنه بتقيد غير المثل - وإن ل يكن تحاحة له ل 
لم جز تزوجه إذ يازمه بالمكاح حقوق مالية من مهر ونفقة ٠‏ 

وأجار يعض اللا بله لول السفيه أن بروجه بير إذنه حجة أن النكاح عقد 
معاوضة فيملاك الولى مباشرته فى حق المولى عليه كا ف الببع والاجارة + 

ولكن هذا القول مردود لأن إجبار السفيه على التكاح يلحق به ضرراً 
شديدا إذ ستطيع أن يطلق إثر تزوجه ما دام كارهاً لازواج » فيازمه الور والنفقة » 
ولا يجوز القياس على حالة الصغير لأن الأخير حروم من الطلاق7". 

وفى مذهب مالك قولان > فيرى ابن الماجشون أنه لا نحوز للولى إجبار 

+8 الهذب ج١١ ص‎ )١( 


(؟) يرى أبن قدامة أنه يجوز الاذن بغير تين ولكن يتقيد عهر المثل : الشر ح 
التك راك لط 8 
(*) المغى لابن قدامه < لاص 519" . 
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السفيه على التكاج بغير إذنه .يما يرى ابن القاسم أن ذلك جائز عايه ولو بغير 
3 6622 : 
إدن 0 : 
ثانما _الامرى. :5 اتقق 2 أعة المساءين على 0 للسفيه وحذة حق إيقاع 
الطلاق ولا يستطيع أن يباشره عنه وليه لقول الرسولصى الله عليه وسلره الطلاقه 
إن دده الشاف 6 100 
واقد انتقد البعض ويل السفيهحق الطلاق مححة أنه لبس بأهل فى قليل 
الملل أوكثيره » فكيف يكون أهلا لاتصرف ف عصمة زوجته و بححة أن. 
الطلاق يترتب عليه أعباء مالية ليس السفيه أهلا لتحملها 7©. ولسكتنا ترى أن 
هذا النقد مردود » إذ ما دام السميه يلك الزواج فهو بلك الطلاق » والقول بغير , 
ذلك يعتبر َالئَة صر يحة للحديث القاثل بأن الطلاق من بده الساق . وما الذى. 
0 من أن يتصرف السفية ف عصمة زوحته دام كل دن الفاسق والهازل. 
والسكران يستطيع ذلك ؟. 
ملع السقدم والسقمر 8 إذا ا الزوحة سفيهة واختلعت دن زو<ها وقم 
الطلاق وم يجب الال لأن بدل انيلم 0 والسقيهة ليست من أهل التبرع . أما 
وقوع الطلاق فيرجع إلى أن عم بتلاق القبول بالاإجا اب ولا يتوقف على 
وجوبالبدل .وهناكروابة ضعيفة تققى أن الطلاق لا لقع لأنه معاق على اليدل. 
العلل الفبول 1 
أما إذاكان الزويج هو السفيه وقبض عوض اتخلع م يصح قبضه لأنه ترف 
فى مال» فاو أ تلفه أو تلف فى بده ل اا م ا 
)١(‏ العقد المنظلم للاتحكام ص 5١‏ ببامش تبصرة الحكام . 
(؟) راجع كانه سيد ص 9ه 
(؟) هاشم مهنا » الموسوعة الحسبية ص5 - ه . 


000 راجم أبو زهرة » الأحوال الشخصية ء ص مب ١‏ 
(5) كماف القناع ج ؟ ص 5810 - 
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ثالئا - اروقرار بالفسس : السفيهكالبالغ يْخذ بإقراره بالنسب إذالم يكن 
فى إقراره تحميل النسب على الغير . وإذا ثبت عسر من أقر هم بالنسب 
وجببتعليه النفقة فى ماله . أماإذا أقر بعسرهم فلا يحب عليه النفقة إلا إذا قامت 
بدنة على ذلك » لأن الاقرارباعسارهم إقرار نوجوب امال عليه فلا يوذ به 0© 
وق الكاون اللسترى تعتر تصرفات السفيه غير المالية حيحة . أحذا بالسائك 
فى الشربعة الاإسادمية » حورا علية أو غير محجوراً عليه . 
وتطبيقاً لذلك حك بأن الرأى الذى يطابق نظام الحجر فى ذانه والغرض 
منه والذى يقفق مع الشريعة الإسلامية يقضى بالتفرقة بين ما يعتبر من الحقوق 
الشخصية الحضة والتى لا تمرد الشخص من أمواله كالزواج والطلاق والتبنى » 
وبين القصرقات الى رده من أموالة » فالقصرفات الأول موز للسفية مباشرما 
ولو بعد الجر » أما التصرفات الثانية فلا يستطيع مباشرتها بعد الجر 27 
(نانيا ) التصرفات المالية 
الراجح فى المذهب المننى هو إلاق السفيه الحجور عليه فى تصرفاته المالية 
بالصبى المميز . فالتصرفات الضارةباطلة والدائرة بين النفع والضرر موقوفةعلى الإجازة» 
إن وجد فيها الخاك مصلحة أجازها وإن لم يجد أبطلها . ولقد أقرت هذا الحم 
لمادة ٠.ىة‏ من الة فقالت « السفية المحجور هو ف المعاملات كانصغير الميز 
لك لاله الاك فقط ولس لأبيه وجده وأوصيائه عليه دق ولابة » 


ونصت _المادة ١١5‏ مدلى مضرى على أنه « إذا صدر تصرف من ذى الثفلة 


(1) حاشية شهاب الدين الشلبى بهامشالتبيين ج ه ص ١51‏ والميسوط ج 4 »*ص 107١‏ 
«(؟) محكمةاستئناف مصر ل 85 فبراير سنة ١98١‏ رقم #4 ص٠6‏ 
السنة الثانية عميرة أ. 


أو من السفيه بعد تحيل قرار الجر سرى على هدذا التصرف ما سرى على 
'تصرفات الصبى المميز من أحكام » . : 


)١(‏ تصرفات السفيه بعد المحر عليه 


الحق المشرع الصرى + بصفة عامة » السفيه الححور عليه بالصبى الميز 
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أخذاً بأحكام الشريعة الإإسلامية . واتبع التقسم الذى توخته الشر بعة فها يتعلق 
بأهلية الصى المميز ؛ فقسم تصرفاته ثلاثة أقسام : الأولى تصرفات ناقمة 
افا حمر ؛ والثاية تضرفات شارة قر واا خض ١‏ والثالئة نقافات دائرة برق 


النفع الع كه 


أورر -: التعسرفات النافعرٌ نفعا صا : فى التصرفات التى يترتب عليها اغتناء 

من يباششرها دون أن تفقر من ذمته المالية كقبول الطبة والصدفة وقبول السكفالة 
و وز لاسفيه مباشرة هذه التصرفات وتنفذ دون حاحة إلى إحازة وليه »ذلك أن 
الئهيرف تق النفع ٠»‏ فلاكوز لاو رفضه » لأنالرفض فيه إضرار بالحور عليه » 
لذلك لا علكه الولى . وما دام الوق لا ستطيع رفض هذه التصرفات » فلا حاجة 
لاحازته . 

ويصلح السفيه أن يكون كد عن غيره ف ع عقوده وتضرفانه لان 
عبارلة صائلة لا نشاء المقود والتصرذات ولن يلبزم. با ثار العقد لان هذه الاثار 
جه زف ال الو دون اف كل ا 

, ٠. بلاحظ أن العبة دائماً بأصل التصرف » لا .مها يتمحش عنه من نفع أو ضرر‎ )١( 
. لذلك يعتير البييع داعا عقدا دائرا بين النقع وااضرر ولو اتفق أ عحض عنه تفع‎ 


(؟) المسوط ج 4؟ ص ١8-‏ . المفيف » المعاملات الشرعية ص ٠ ٠١5‏ وأو زهرة» 
الالكية ونظرية العقدء ص 55 . :. 
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ثانا > التع قات الصا ضرا حا - وى التصرفات الى رارق غلنها 
افقار ذمة الشخص المالية بلا مقاب لكاطبة والوقف والوصية والابراء من الدين . 
والتاعدة هى أن السفيه لا يستطيع ماق ره هاده القع رات أن وليه لا ستطيع 
مباشرتها 115 .فا من ضر >ةق من غير احمهال نفع » ومن ثم لا إستطيع 
اجازتها اننهاء » لذلك لا تصلح عبارة السفيه لإنشاء هذه التصرفات . 


وادلئى القذهاء الشرعيون والقانون المصرى من الداغدد الساية الوصية 


والوتف ٠‏ 
١‏ > الوصية : الرأى الثالب فى الشر بعة الاسلامية «#منى رصحة وية 
اليه فق عالت ف دق مالك وف مدهت الشافى فولان .ارقم 


مذهب أمدتصح وصية السفيه فى أصح الوجمين .ققد جاء فى الشر ح الكبير©» 


<« الحجور عليه لاسفه تصح وصيته فى قياس قول أحمد . وهو قول الا كثرين » 
آنه عاقل 0 قصحدت وصيته كالرشيد أن وصيته محض مصلحة من غير 
ضرر 4 لذنه إن عاش ل يذهب من ماله شئء 4 وإن مات فهو ختاج إل الثُوات 
فصحت وصدته كعبادته . وفيه وجه آنغر أنها لاتصح » حكاه أبو امطاب لأنه 
+<ور عليه فى تصرفاته » فم تصح منهكاطية » . 

ويرى الصاحبان أنوصية السفيهباطلة قياساعلىسائر تبرعاته » إلا أنها جائزة 
سسا ةا إذا كانت فى الآرت وأ .وات اللير - ولي فى الرصية إضرار بهلأنه ان 
عاش امال على ملكه وإن .هات ال الثواب والذ كر الحسن 6 أنها لا تلحق 
ضرا بالورثة ذللك أن حقبم حفوظ فى ثاثى التركة . أما إذا كانت الوصية فى غير 
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(1) بداية اهدح > و عمسم 

(؟) المهذب جح حاص دهع . 


(©) الشرح الكيير ب دص 115. 
(5) البردوى ح 4 ص 55؟. 


اوور 


وقد أحاز القانون المصرى وصية السفيه والصبى المميز إذا بلغ الثامنة عشرة 
ل اع شط الك ادن اكه 

ولقد انتقد . الأستاذ أبو زهرة © هذا التقييد « إِذ قد تكون 
الوصية فى وفت لا حال فيه للإستكدان والادن كن كون لقي 2 نعل 
الموت وبريد الابقاء ببعض أمواله فى أعمال العسر فيفوته ذلك انير الذى 
يبتغيه والذى يصيب الفقراء أوالحتاحين . ولا ند مبررا هذا التقييد الذى اشتمل 
عليه القااون وين يل إلى آراء الفقباء ( التى تقرر ححة وصية السفيه ) . ولو أننا 
أردنا طريقاً وسطاً بين القانون والفتباء لقلنا أن تصرفاته تنشأ محض إرادته . 
ولكن السحكة الحسبية | بطاما إذا كانت فى غير سيل الح أو اطير ؟ 

؟ - الوقف : الوقن من التصرفات الضارة ضرا محضالأن فيه إخراجالالرمن 
ملك الواقف ,لا إل ملك أحد » فهو نه رف تبرض خض ؛ لذلك لا ور اما" 
إلا من كامل الأهلية ٠‏ ولكن الققواء إستحسيوا وفك اليه عل تفلك ون 
بعده على ذر يته ْم على جهة بر . وكان مقتضى القياس اعتبار وقفه باطلا كا هو 
الخال بالنسبة لسائر تبرعاته . ومقتضى الاستتحسان اعتبار وقفه باطلا ؟ كا هو الخال 
بالنسية لسار تبرعانة . ومقتكى الإاستحسان اعثار وثقة حا لان وفك العديه 
على نفسه ومن بعده على ذر يته يتلاءم مع طبيعة المحر عليه » إذ فيه حفظ لاله 
من الضياع ومنع له من الإسراف وااتبذير فيه » وليس فيه إضمرار نو 0 

ولقد أقر القانون المدنى وقانورت الخاكم المسبية الملغى حعة وقف السفيه 
احور عليه مى أذنته المحتكة . 1 برد فى قانون الولابة على الال نص ول 
للسفيه هذا الاق . وذلك راجع إلى أن الوقف الأهلى أصبح الآن غير جائز » 


: . شرح قانون الوصية ص 5ه‎ )١( 
أبو زهرة ء الملكية ونظرية العقد»‎ » ٠١5 (؟) المفيف » المعاملات الشرعية ص‎ 
. 550 ص‎ 


مما ده 


وبذلك تكون ذل ادفت المكة التى من أجلها أجيز لاسفيه المجور عليه 
وقفت أدواله , 

ثانا التصدرفات الدائرة بين النفع والضّرر : هذه التصرفات تتراوح بين. 
النفع والضرر عفيها إماءللذمة المالية من ناحية و إفقار هامن ناحية أخرى »كالبيع 
والإجاة والقسمة والصلح والتأجير والاستئحار . وهىتاشأ بعبارة السفيه ولكنها 
تسكون موقوفة على الإجازة . ( قابلة للا بطال فى القانون المصرى ). أما أنها تنش 
بعيارة السفيه 4 فذلك أن غيارنه صالحة لإنشاء هذه التصرفات كا فمها من توفر 
القصد إلى معاننها . ولقد اعتبرت عبارته فى هذه التصرفات لما قد يترتب عليه 
من نفع فى بعض الأحوال . أما أمها موقوفة على الإجازة فذلك لأنه قد يترتب: 
12 مررق] وال رف ؛ والسفية ذويتن بر قاد او إرادةصديقة لا تقد عوافب 
الامو ر» فيخشى عليه من مغبة هذه التصرفات » وهذا كان لا بد أن ينضم إليه 
وليه » إن رأى ف التتصرف خيرا ا فينقك وإلا رفضهفيبطل . ويشترط لصحة. 
اللإجازة 0 نكون الول يمن علاك الوم التصرف ونفاذه ف حق, المولى عليه 0 
11 لا يستطيع القم فى القانون اللصر: ى أن بجبز عقد بيع أبرمه السنيه 
انهلا راستطع مباشيرة هذا التعرف بنفسه » إعا تسكون الإجازة من اللمكة : 


الشروق» بين السقدم ا علم والفضى ار 

تتلخص الفروق بين السةيه والصبى المديز فى المذهب الحننى والقانون, 
المعمر: ى فيا بل 0-0 

١‏ - وز لاسفيه » دون الصبى الميز» أن يباشر التصرفات الشخصية 
الخضة كالزواج والطلاق والاقرار بالنسب . 

؟ ح وصي ةالصبى المميز باطلآفى الذهب المْننى » أما وصيةالسفيه فصحيحة. 
ولقد أجاز القانون المصرى وصية الصبى الميز البالغ من العدر ماني عشرة سنة 
ووصية السةيه » إعا اشترط إِذنالحمكة بذلك . 


حدم مه 


23 خ#- الوقف غير جَائْر من الصبى الميز» ويح من ن السفية إذا كان على 
يه 3 على 0 3 

ع فى الإذن بالانحار : يجوز للوصى أن يتصرف فى مال الصبى » ومن ثم 
يجوز أن بأذن له بالتجارة فيعطيه بعض هاله ليبيع أو يشترى . فإذا أتلف المال فإن 
«اوعى لا سال : 

أماتصرف الوصىق مال الور عليه فيعتيز باطلا » لذلكلا نحوز أن يأذن له 
.بالتحارة » فإذا أعطاه بعض ماله وهو علم أنه مفسد فإن الوصى يضمن ما يتلفه 
المفئة . وإعا حور لاقامى أن ناذن للسفيه الأجار و يكون ذلك اخراي 
' اله من الحدر فى الت<ارة خاصة و يبق على الححر فيا عدا ذلك . لذلك تبطل 
تبرعانه ولا محوز شراؤه عا لا يتغان الناس فيه . 

ولاقاضئ تقييد الاذن الصادر منه لاسفيه بالاتيجار . ولكن ليس للوصى 
ميد لون السادى لقن رلك ورد هذا الى لتر لاه 
فيه ( لقال القادى فى السوق محف أهلها أو محضر من جماعة منهم 
“قد اذنت هذا فى التحارة ولا أحيز له منها إلا ماأعم أنه اشترى أو باع ببينة . 

1 ما ما لا يعم إلا بإقراره فانى لا أجيزه عليه ؛ذالأمى على ما قال القاضى من ذلك 
أن ند تقييده فك الجر عنه ما يقهددبه و برجم إلى النظر له والقاضىمأءورفى <حق 
السفيه عا يكون ن فيه توفير النظر له واندفع 0 عن القاس ف هذا الةيد بإشماره 
ا الإذن . وهذا مخلاف الغلام الصاح الذى لم يبلغ يأذن لهأنوه أو وصيه 
فى التحارة على هذا الوجه أو العبد يأذن له مولاه على هذا الوجه حيث لا يازمهم » 
وما أقروا به مثل ما يلزمهم بالبينة لأنه لئس للولى ولابة تقييد الاذن يما قيده مع 
بقاء أصل الاذن ؛فياغوا بقيده . والسبب فى ذلك أن الإذن للمحجور عليه على وجه 


25 أبو زهرة شرح:قانون الوصية ص‎ )١1( 
.3585 (؟) المسوط ج 54 صن‎ 


ا 


النظر وفى التقييد توفير النظر فيستقم من القاضى . وفى حق »ن كان مأمونا 


عل ماله أو فى حق العبذ لد فى :هذا التقييد معني » بل هو تقييد غير مفيد » 


ولم ينص القانون المصرى على جواز الإذن المحجور عليه بالاتجار . 
والرأى الراجح عدم جواز ذلك لأن التجارة تتضمن خاطر كبيرة يحب أن يبتعد. 
عنها الحجور عليه . ولدس لهأن يباشر أىعمل تحارى و إلا كان العمل باطلا بطلا 
مطلقاً . لذلك يعتبر توقيعه على السكبيالة عملا مدنياً ويحوز له أن محتج بنقصان. 
أهايته على الكامل حى ولوكان حين النية © . 

ويحوز للمحكة أن تأذن لاتيم بالتجارة فيعتير الحجور عليه تاجراً وبذلك. 
يكن إشبار إفلاسه إذا توقف عن الدفع وتسرى عليه قواعد الإفلاس » ولكن. 
لا نجوز لمكم عليه بالعقوبات الخاصة يجرأتم الإفلاس اعدم مباشرته التجارة. 
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بنقسه 
ابل دير امدقم بارر دارم 


نصت المادة "4 من السكتاب الأول من قانون الحا 5 اليه لودل آله 
يجوز للمححور عليه لاسفه أو الغفلة أن يتسم أمواله كلها أو بعضها لادارتها إذا 
أذننه امحسكة بذلك . ولقدجاءت امادة 15١/؟‏ مدنى هذا الصددقاممرةنقط على 
الل دورعليهلاسفه؛ فنصت عل أن تسكون عمال الإدار: الصادرةمن المحسكوم عليه لسفه. 
المأذون له تسم أموا اله صديحة فى الحدودااتىرمعها القاون. و مع كلقن المتفق عليه 

)١(‏ راجم أمين بدر » الأوراق النجارية س ؟ه . ويلاحظ أن البطلان قاصر على, 
الالتزام الصرفى دون الالنزامالأصلى الذى أدى إلى التوقيع على السكمبيالة ».إذ ببق الإلتزام الأخير 
خاضعاً لمي القواعد العامة من حيث الصحة والبطلان . 


(؟) راجعالعريف »شرح القانون التجارى » ج 0 صن /58 - 


د 


أنه يجوز الإذن لذى الغفلة بإدارة أمواله . ذلاك أن مشروع القانون الدتي سبق . 
مشرو عقانو نالغام الحسبية إلى مجاس الشيوخ فلم يتمكن من التنسيق بين هذين 
القانونين فى هذه المسألة 'فوجب اعمال نصوص كل منهما. ولقد أ كد قانون 
الولاية عل المال المساواة 0 السفيه وذى الغفلة الحجور علمهما فنصت المادة “0د 
منه صمراحة على جواز إذن اللحسكة هما بتسلم أمواط. كنا أو بعصا لؤدارتا . 
وللئأذون له بالإدارة أن يفى ويستوى الديون المتزسة على هذه 
التخال! لكر لا حور له أن بر جر الأرادى الرراعية واليان مده ,ربد عل سقة 
ولا .أن بق الديون الأخرى ولوكانت, ثابتة يح واحب التقاذ .أو سند تنفيذى 
ا ادن اص و انك وار من الوصى ذما علسكه من ذلك . ولا يجوز 
للنأذون له أن يتصرف فى صاف دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه 
نفقتهم قانونا ( مادة <ه من فانون الولاية على الال ) ٠‏ 
ولا جوز طلب الإذن بالإدارة إلا بعد فترة من تاريخ قرار الححر حتى 
نتعرف على أحوال الححور عليه . لذلك حم بأنه « إذاطاب الححور عليه 
الإذن له بإدارة أمواله كلها أو بعضها جرد توقيع الحجر عليه فلا بحوز للمحكة 
إجابته إلى طلبه . ذلك لأنه بحت أن يدر القم تلك الأموال مذ كفية ,تدرف 
بأحوال الحو ر عليه حتى إذا ما أحس أن الححور عليه غير ما فى نفسه وأنه بئحه 
تحوكال أهليته فإن الحكمة فى سبيل بحث طلبه تستنير الم ومعاوماته الى 
تلقى الضوء على الطلب عهيداً للفصل فيه 6 77©. وإذا رقضت اللمكة الإذن 
فلا يحوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدرر القرار التاق بل ففق 
( مادة هه من قانون الولاية على المال ) - 


)١(‏ محكمة قنا الاستتنافية الحسبية فى 89 توقمير سنة ١86.‏ الحاماة العدد الخامس 
السنة الحادية والثلاثون . 1 


دلوو 


(ب) تصرفات السفيه بعد الطجر , 


اضطر بت الأحكام عندنا . فبعض الا؟ أخذت برأى تمد القائل بأن 
الحجر للسفه كالحجر لاعته يثبت بقهام السبب نفسه » لا 5 القاضى » و برجع 
إِذن للتضرفات التى أدت إلى المجر . فاذا اقتض شخص مبالغ طائلة ثم باع 
أطيانه على حالة صروعة من المسارة فهو سفيه حك وقرار الجر جعله سفمم شرعا 
وعلى ذلك يحب أن يرج أثره لنقصرفات التى أدت إلى الحجر ما دام الشرع 
يشمل هذا اارأى فى السفه ( أى الإمام تمد" ) . 

رسكت خحكة اياف فق أن الجر اسفه لا ينتتج عادة إلا من تار ريخ 
السك ولو أن هناك حالات يصح فيها رجوع أثره إلى الماضى ”كا حكات أيضها 
بأنه من المبادىء القررة أن البيع الصادر من قاصر يكون ملنى حتما ويكون 
باطلا أيضا إذا صدر من البائع السفيه . وأن الحم بالحجر على من بلغ سقيها 
ل يعد حجرأ جديدا بل هو استءرار للحخر فلا تصح بناء عليه جميع التدمرفات 
السابقة واللاحئة لهذا الك 

ومعظم الحا الآ عندنا أخذت رأى أى .وسف القائل بأناطحر لاسديه 
ل الا م القاغى . وقد أصدرت حك النقض نحي حديثا قررت فيه 
هذا النظر فقالت « إن قرار الجر لاسفه ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره فلا 
ينسحب على التصرفات السايقة عليه مالم تكن قد حصلت بطريق, القش 
والتواطؤ . وليس بصحيح ما يتتبى إليه لمكم المطعون فيه من أن لقرار الحجر 
أثرا رحعيا أخذا ,رأى الإمام حمد على اعتبار أنه أرجح الاراء فى مذهب 


. ص 5ه ؛ والفتاوىالهندءة ج ه ص هه‎ ١لالقتسا‎ ١8. سه سه‎ «٠ استئناف‎ )١( 


(؟) استئناف مصر ١١‏ يونيو سئة ١9148‏ جموعة رسمية س ©١‏ عدد 5 . 


لداعو 


أن حنيفة نان القترى عل ملعي الام أن لل 


والظاهى أن الها 5 0 اعد يدا لاف أو ذاك 0 لما تراه محتقا 
لاعدالة فى القضية لطر وها مامبا بحسب ظروفها وملاساتها . ويبين ذلك 
6 قررته 2ك استكئاف مضر فق حّ لها فى " دسمير سنة سئة ١986‏ فقالت : 
( إذا كان معفم المع رن اناي أن نف رإك عليه الفترى راغا 
أحكم اا 0 ؛ إلا أن المسكة التى قصدها هؤلاء جميعا وهى إقرار المعاملات 
والنظر اصام المتعاملين 0 الحجور عليه المفروض فيهم حسن النية لعدم وجود 

مظاهر تدل على الغفلة أو السفه » هذه المسكة إذا قت فى العقود الءوضية 
فإنبا معدومة فى التبرعات الحضة . ولذا يحب استءراض ظروف كل قضية 
والأخذ بالرأى الذى يتعين أنه أقرب إلى #قيق العدالة وأحفظ لمصلحة 
0 0 0 

ولندافن القانون المدنى الجديد ما استقرت عليه أحكام الاك فنص ق 
المادة 118/؟ على أن « القصرف الصادر قبل تسجيل قرار المجر لا يكون 
باطلا أو قابلا الابطال إلا إذا كان نتيحة استغلال أو تواطؤ » 

١‏ ب الاستغلال : قد ينترن شخص فرصة تبذير آآخر فيحمله على إبرام 
تصرف ما للحصول على «زايا خاصة . فيحب لإبطال هذا التصرف إقامة الدليل 
على عل من تعاقد مع السفيه حالة السفه . ا حب أيضا إقامة الدليل على أنه 
انتب: هذه الخالة للحصول على مزايا خاصة . 

؟ - التواطؤ : قد يشعر السفيه بأن هناك طليا مزمعا تقدعه لاححر عليه . 
فيتفق مع 00 على إنرام تضرف ما بقصد الإفلات من أثر الجر . فرد عليه 
الشرع قصده ونص على أن هذا التصرف يعتبر باطلا أو قابلا للابطال . 


.31989 مايو سنة‎ ١1 قض‎ )١( 
. (؟) الاماة رقم 514 ص ٠٠ه - السنة السادسة عيرة‎ 


2000 


ع لي إن ل اكات أن من تعامل مع السفيهكان 
عالما بسفهه وأنه كان متواطتًا فى تعامله معه لتفورت آثار حجر كان متوقن7؟ . 
واستخلاص الأدياب الى تدل عل التواطوٌ مسالة موصوعية خارحة عن رفاية 
2ك النقض ١‏ وتطبيقا لدلك حكم بأنه « إذا كان ما استتخلصته الحسكمةمن عدم 
وجود الدليل على تواطؤ الزوجة التصرف لها مع زوجها اصرف وقت انعقاد 
البيع المطءون فيه اصدوره قبل تقديم طلب الجر » ولأن إنرادالمتصرف 
لم يكن يكنى لنفقات معيشته مما اضطره للتصرف فى أطيانه كا تشهد بذناك 
العقود الأولى الصادرة منه » فضلا عن أن حالة الزوجة لمالية تمسكنها من دفم 
2 ما أوردته من عدم التعويل على قرينة العلاقة وللعاشرة الزوجية فى 
الاستدلال على هذا التواطؤ » كان هذا مها استخلاصا موضوعيا جائزا نما 
تستقل به الحسكمة دون رقابة علمها من حكمة النقض ولا يكون نمة وجه لاعامن 
على ا بالقصور 0 ْ 


وقضت محكمة انض |02 بأنه 2 إذا كانت حكءةالموضوعقدأبانت ظروف 
التصرف الصادر دن ا متصرف قبل وقيع الححر عليه لاسقه وق فترة طاب الجر 3 
واستدات بها على أن الشترين غشوه فذهبوا به بعيدا عن بلدتهم حتى 
لد كيت أحى هم » وهم على عم بالإجراءات المتخذة لتو قيع الححر عليه » لكى 
يم بيع العين للم فيل صدور قرار الاين الحسبى بالحجر فانقاد للم حتى يض 
منهم قبل غل بده ما دفعوه له من من ثم قضت بإبطال التسرف » فإنها تكون 
أفات قضاءها هذا على مقدمات تنتجه ومى قيام التواطؤ بين المتصرف للم 
)١(‏ محكمة اانقض١‏ ١مالوسنة ١50 ٠‏ #وعه أحكام حكة النقض المدنية السئةالأولصس١45.‏ 
(5) عكة النقض المدنية فى 5» مانو سنة ١56+‏ فى القضية رقم 5١5‏ لسنة ١6‏ مجموعة 
أحكام محكمة النقض المدنية ص: 5ه السنة الأول - 
(9) مكمة الثقض ١8‏ توفير سنة ١549‏ ججموعة عمر 4 رقم لالاا ص 51 . 


00 


والمتصرف مع عل المتصرف للم بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه وانتهازم 
فرصة سفهه للاثراء من ماله حي ن كانت الإجراءات القانونية تتخذ خايته » ومتى 
كانت القرائن التى أخذت بها محكمة الوضوع فى إثبات عل الشترى بحالة سفة 
البائع دو ذية عقلا إلى ماانتبت إليه من ذلك » فلا شأن لحسكمة النتقض معها » . 

وقضنتث محكة النقض أنضًا” 2 بأنه إذا تعاقد شخص بعقد عرق على 
البيم » ذاما عامت زوحته دذلك طلبت من المجاس الحسبى توقيع المحر عليه » 
وأرسات إلى امشترى إنذاراً حذرته فيه من إتمام الشراء لأنها طلبت الجر على 
البائع فلم بعينناً ونفك الشراء بالعقد العرق عن طر يق عقد رسعى » وقرر الجلس 
الحسى بعد ذلك توقيع الجر ْم حكنت المكية رضح العددة واوردك ف 
حكمها ظروف التعاقد وملابساته على الوجه المتقدم » واستخلصت منها استخلاصا 
سليا ان العقد لم ينم عن تواطؤ وغش » وأن البيع قد انعقد قبل الحجر بالعقد 
العرفى وأن العقد الرمعى اللاحق لم ينشىء البيع بلكان تنفيذا لاعقد العرفى فإن 
عذا الحكم يكون سلما من الناحية القانونية » . 


أل قرار اشمر على أَشلي السفيم 


نرى أن السفه وحده لا تأثير له على أهلية الشخص . ويتضح ذلك من 
الأعمال التحضيربة لاقانون المدني » إذ أشارت إن أن السفيه لا يتقرر نقص 
أهليته إلا بالمدر”". فقرار الحدر وبعبارة أدق تسحيله هو الذى ينتقص من 
هذه الأهليه . والدليل على ذلت أن المشرع لم يلحق تصرفات السفيه بتصرفات 
الصبى المميز إلا إذا كانت صادرة بعد تس<يلقرار المحر. و يثبين ذلك من نص 
المادة ١16‏ / امدى حيثقررت أنه « إذا صدر تصرفدمن ذى الغفلة أو اه 


. 38808 ص‎ ١198 جموعة عمر © رقم‎ ١5121١ نقض مدلى .” لوفير سنة‎ )١( 
.--. *5. ض‎ ١ + (؟) الأعمال التحضيرية للقانون المدى‎ 


دووا ل 


بعد تسحيل قرار 'الحجر سرى على هذا التصرف ما سرى على تصرفات الصبى 
الميزمن أحكام » ٠‏ وعلى ذلك تكون تصرفات السفيه الحجورعليه باطلةإذا كانت من 
'القصرفات التى لا محوز له مباشرتها أصلا ( الشارة ضرا عضا ) وتتكون قايلة 
اللا بطال إذاكانت من التصرفات التى تلحقما الإجازة (الدائرة بين النفع والضسرر). 

0 إن الفقرة الثانية من المادة السابقة أبطات وأجازت إبطال التصرفات 
الصادرة قبل تسجيل قرار الجر فى حالتى التواطؤٌ والاستغلال . ولسكن البطلان 
هنا تطبيق لفسكرة حار ب ةالتحايل عل القانو نأو الغش »فاطق مشر ع هذه التصرفات 
.بالتصرفات الصادر ة بعد تسجيل قرارا جر » ورد بذلك على من تعامل مع السفية 
سوء قصده . ولوكان السفيه معتبراً ناقص الأهلية قبل تسجيل قرار الحبجر 
0ن المشرع لاوبطالتصرفاته بإقامة الدلول على توفر السفه وق تإبرام التدمرف» 
:وا استلزم ضرورة إقامة الدليل على توفر الاستغلال أو التواطؤ . 

وأ كدت كه النشعن الدنية فى حم حديث لها هذه الأحكام السابقة 
فقررت أن قرار الحجر ليس له أثر إلا من تاريخ صس-دوره فلا ينسحب على 
التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الغش والتواطؤ » والفتوى 
فى هذا الخصوص على رأى أى إوسف وحاصله أن تصرفات السفيه قبل الححر 
نافذة ( نض ١١‏ مانوسنة 096٠‏ ). 

بارع علا تال تطإب لسر يقلى الاار الا عل سين 
'قرار الحجر إذا لم يكن الطلب قد سحل . ونصت على هذا الح امادة م١٠‏ 
من قانون الحاكم الحسبية . ونصت عليه أيضاً الادة 1١15‏ من مشروع القانون 
المدنى الجديد ولمكن جلنة القانون المدنى يمجلس الشروخ حذفتها - لا لعدم 
موافقتها على ما جاء مها - بل لأمها 2 تفصيل ورد فىقانون الحاكم الحسبية .0"© 


(1) تجدوعة الأعال اللحصرية + + س +15 120500 


الضلاليان 
الغفضفلة 


الغفر والرفاء 

الغفلة ضد الذكاء . والذكاء فى اللغة هو العام . فالذكاء فى الندن هو مانم 
اسن . وذكيت النار إذا أتمت إشعاطها . والذكاء فىالفهم سرعته وتمامه”" . 

ولقد عرف عاماء النفس الذكاء تعر يفات متعددة له #تلف فى جلما عن, 
معناه الاغوى . فقيل إنه القدرة على القيام بعمليات التفكير العليا وخاصة التفكير 
الحرد أى التفسكير فى العلاقات البشر بة كالمروءة والشجامة والرذيلة ٠‏ وقيل إنه 
القدرة على تحتيق التكيف بين الشخص و بين المواقف الجديدة ». أى قدريه 

على معالجة الخالات التى ل يتعودها 7" . 

من هذه التعر يفات يتضح لناأنه يازم لوصف الشخص بالذكاء أن يكون 
سريع الفهم لعاتى الكلام بحيث إستطيع أن بكست ١‏ كير قدل من القارف 
فى أقصر وقت فيمكنه الانتفاع بها لحل المشاكل التى تعرض له . 

ولتقصيل ذلك تقول : إن للقهم بدابة وتماما . بدايته الفطنة أى ابتداء 
القدرة لاتنبه على المدنى » ونهايته الذكاء . فإذا وصل إلى أقصى _سرعة ممسكنة. 
وصف الشخّص بأنه ألمحى » فإذا أضيف إلى الذكاء شىء من الإهام وصف بأنه 
عبقرى ٠.‏ و يقابل المرائب السابقة فى الفطنة والفهم والذكاء والألمحية والميةر يت 
عاتب الغفلة والغباوة والبلادة والبله والعته . 

والذ اك ضفة به تختلف :ا سنارف الاشخاض ١‏ وفغيار لك عل (وجود 


. 5 إن المورى » كناب الآذ كناء من‎ )١( 
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اباو | 


هذه الصفة وعدمها هو معيار مادى . فالذى هو الذى يقوم بءمل يكون دون 
«متناول الشخص العادى . 
ولقد وضع علماد النفس مقاييس معينة لاختبار نسبة الذكاء فى الشخص » 
لشددوه بنسبة المستوى العقلى إلى العمر الزمنى . وحددوا المستوى العقلى عن 
طاريق اختبارات معينة . فالأسئلة التى بحيب عليها ٠١‏ ./* من الأطفال عمره 
الثامنة تعتبر المستوى العقلى لهذه السن. فالطفل الذىفى سن الثامنة إذا حل هذه 
الاسدلة بعتدر متوسط الذ اكاء بالنسية لقرناله . وإذا حل الأسئلة التى وعدت أن 
بيكبره ستاً يعتبر فذا أو عبقريا . وإذا مز عن حل الأسئلة التى وضعت لمن 
فى سته أو ان دونه بدخل ف افئة الأغبياة أو البلهاء 92 
عريف الغفر: في اصطامرى اررصوابيى 
يعرف الفتهاء الغفلة بأنها عدم الاهتداء إلى التصرفات الرابحة بسبب 
االبساطة وسلامة القاب ؛ الأمس الذى يؤدى إلى الغين فى المعاملات المالية9؟ , 
ويتفق ك0 من السفيه وذى الغفلة فى أن كلا مهما فاسد التد بير سىء 
التدمرف » واسكنهما يختلفان فى أن الأول متاف بينما الثانى ليس بقاصدللاتلاف » 
. :عا يغبن فى معاملانه لضعفه وقلدٌ خيرته . 
توف الفقرباء فى الجر على ذى الغفرء 
اختلف أعة السامين فى المحر على ذى الثفلة . واحتج مثبتو الحجر 
بقوله تعالى « فإن كان الذى عليه الحق سفهها أو ضعيفا » وقالوا إن المتصود 
بالضعيف ف الآبة ذو الغفلة . كا احتحوا أيضًا حديث 1 نس » إذ روى عنه أن 
رجلا كان فى عتدته ضعف وأن أهله أنوا النى صلى الله عليه وس فنهاه » ققال 


2 بوسف صراد , مبادىء عم الس > ع‎ )١( 
13151 والتدين 2ه ص‎ ١5١ (؟) رد امختار على الدر الختار < هن‎ 


موا 

الرجل : يا نى الله إنى لا أصبرعن البيع » فقال عليه السلام : إذا بعت فقل 
لاخلابة”"2. كاروى عن ابن عمر أن منقذا سقع فى رأسه” ‏ مأمومة:ى اطاهلية 
قات لسانه فكان يخدع فى البيع قال له اارسول صلى الله عليه وسلِ : بع وقل 
لاخذابة لاحذاءة قل مما 0 إن اه 0 على 0 
على من يدع فى التصرفات المالية . 

ولسكن هذا الاستدلال ضعيف ذلك أن الرسول ل يحجر على من يخدع فى 
التصرفات المالية - 

وأقد استدل .قاة:الحجر بالأثر بن السابقين وقالوا إنه لا دليل فيهما عل 
الححر » بل بالعكس إنهما بدلان على امتناعه » إذ لوكان الححر واحبا لما كان. 
قول الرجل لا أصبر عن البيع مانعا من المجر . هل لو قال الجنون لا أصبر ءن. 
البيع لا حجر عليه 31 


كرير العفو فى القَضاء الصمرى 

باستقراء أحكام القضاء المصرى ييتبين لنا أن الغفلة ضعف فى الإدراك 
ل القع ال الامخداع ولا يهتدى إلى المي السكافى بين النافع والضار 
فى تصرفانه المالية » و إليك بعض هذه الأحكام : 

2 بأنه :« إذا كان الشخص تمل التأثير علية ولس عندة من قوق 
الادراك والتبصر ما كن معه الحافظة على أمواله » وكان فى درجة من الغفلة 


لا يؤهن مدع | وقم الضرر : عصلحته و<حدب أطحر عل 26 


«المغفل هو مى” التصرف والتد بير سبل الامخداع لاعيز الغييز الكافى بين. 


بدت ال 010 :والقامع الصعير للسيوطى حا رقم؟ 4*٠‏ 

(9) أى ضرب فى رأسه فشج حتى بلغت المأعومة » ومن أم الداع . الل لابن حزم 
مص 5و . 

(*) حسى عال 55 أ كتوير؟ ١55‏ حاماة س ؟ ص5 4* » رقم 535 .. 


وور- 

النافم والضار ولو أنه غير معتوه و يتخيل تخيلا تكاذية ولا مكنه إدارة أملاكه 
بنفسه ولا يعلم ممتلسكانة و إبراد.”© » 

« إذا ثبت من تقر بر الطبيب الشرعى أن المطلوب الجر علمها تناهن 
الس د ا وعدها رط راز و اضف مدو أرق قواها ارا 
جعلها لا تدرك إدرااكا حستا لا حيط بها فعى لا تعرف أزواج بناتها كا أنها 
د درا د مت رلإال دن عرقت ف) شك ينا 
العقود الصادرة منها تعترف ببعضها عل غير <قيقة تما ندل على ضعف قواها 
العقلية وحاانها عل هذه الصورة مما بنطوى عليه معى الغقلة الموحبة للحجر علنها 
إذ مثلها مما يسههل التأثير عليه "46 , 

داعتر من أسبات الحر للشقلة شراء امجن لأطيان درهونة وسلادة 
كل تمنها مع عامه “أنها مرهونة دون أن محجز قيمة الرهن”7"©» . 

« لس من الضُرورى أن يكون عند ذى الغفلة ضعف فى قواه العقليه يظور 
لاطي كاه مقرو 07 

لا يشترط توفر ركن العادة فى تصرف ذى ااغفلة ليصح توقيع الاجر عليه 
لأنه قل يتعرف عر نا يؤدى 0 كزء 0 منها » والعيرة. يلبوت 
الغفلة عنده وكنى » سواء تبين ذلك من حادثة واحدة أوأ كثر . 

١‏ دلا نصح توقيع لحر على إنسان بناء على سوء تصمرفانه مع شخص واحد 
ولوتسكررت لأن الحجر هو منع عن المعاملات مع جميع الناس ؛ ولايصح توقيعه 
عل إدان تكون معاملانه رشيدة مع ابيع إلا مع شخص واحد ملك إرادته 
لسيب غير معلوم 0 


. حسى عال مرجع القضاء ولا 2ه‎ )١( 

(؟) حسى عال 44/15/13 15ء 

(8) اسشتئناف مصر ١8‏ ناير ستة ١35825‏ عاماه سن ١ص‏ وده حم 517 : 
(54) اسكناف مصر محاماة سن ٠‏ حي رقم 5١7‏ ص 505 1 

(ه) حسى عال ١51١‏ شرائم س” ص 23١9١‏ 


سد و رلك 


وحن نرى أن تحد بد القضماءلاغفلة بضعف الإدراكوالْمَييْ يباعد بينباو بين معناها 
قى الشر يعة الإسلامية ويقر مها من العته م مع المييز » لأن المعقوه الممين ف الشر بعة 
الاسلاميهضعيق الإدراك » أما ذو ار المقل والادراكإلا أنه لا بهتدى 
إلى التصرفات الماليه لقلة خبرته فيها » لا لضعف فى تمييزه ونقص فى إدراكه . 
وتفسير الشفلة عل هذا النحو هو الذى حدا بمحكة استشافا مصر إلى 
تقر يب الغفلة من العته وإبعادها عن السفه . ويتبين ذلك جلياً من حيثيات 
حكها الصادر فى +5 توشبر سنة 194 إذ جاء فيه « إن حالة الغفلة ترجم غالبا 
إلى ضعف فى الإدراك العقلى » فصاحمها لا متدى إلى التضرفات الر اذفان 
ف المءاملات ا أنه يكون ضعيف الإرادة فيسلس لقيادة ذوى الأطاع ا 
ما تسكون حالة ظاهرة لا خنى أعسرها على من يتعامل مع المقصف باء لذلك يكون 
من ان والعدل أن تتديذب علما القاعدة التى تنطبق عل حالة العته وهى أن 
يكون أثرها فى البله كأثر العته فيسكون. تصرف المغفل كتصرف المعتوه قابلا 
للبطلان إذا صدر وقت قيام هذه الالة ولوقبل صدور قرار الححر بسببها ٠.‏ وا 
الغفلة لا #تاف فى طبيعتها عن العته و إن تفاوتت درجة ضعف الإدراكفى الخالتين 
0 التوافق بين طبيعة كل م ن هاتين العلتين يسو غ إخضاعبء! + 0 واحدهو 
ل أثركل منهما فى التصرف إذا صدر.عن شخص متصف بهذه الالة » . 
مقار م يب السفم والغقر 
ها عرق شين لا أن ذا الممشلة حتاف 22 ليه فى أن الأول 
ضعيف الادراك لا يقدر على الغييز الكانفى ا والضار فيغين فمعاملاته » 
0 الثاى كامل اودر اك يقدر ماينجم عن تصرفه من إضاعة ة لأموا اله “ومع ذلك 
يقدم عليه غير ابه بنتيحته نظراً لتسلط شبوة الإتلاف على إرادته . فالغفلة ضعف 
فى الادراك بينها السفه ضعف ف الإرادة . 
و ْ ذى الغفلة <> السفيه فى جمبيع تصرفاتة وفى الحجر عليه . 


٠ :‏ - 1 
الات 
أهلية النساء 


فى القافون, الر ومالى 
كانت المرأة فى القانون الرومانى القديم تحت الوصابة الدائمة طيلة حياتها » 
وكان القدماء يعللون هذه الوصاءة بنقصان عقلها . و يشهد بذلك ما رواه جابوس 
( هسنة6 ) بأنالاعتقاد الشائع فى أيامه هو أنالرأة خفيقة العقل . ولسكنهانتقد 
هذا الاعتقاد واعتبره تعليلا ظاهر يالا حقيقيا”'©. وءلله البعض الآخر بضعف 
خلقها » ولسكنه تعليل غير مقبول ولا يكنى لإإخضاع اللرأة لنظام الوصابة الدائمة . 
والواقم أن هذا النظام أثر من آثار الماضى حي ثكان بساء الفظن بصلاحية النساء 
لدان أمواكن »اد كان حتى أن تددن الاموال إلى ورتيا عن أمسركن عقاف 
إل أ اخري ف حالة الزواج مع السيادة . 
و يكن الوصى نتول إدارة أموال الرأة. بنفسه : بل كانت وظيفته قاصرة 
على إجازة النصرفات التى لا تستطيع القهام مها وحدها كمقد الدبون والتنازل 
عنها بطريق غير رسعى ورفع الدعاوى وقبول التركة والزواجمع السيادة ونقل 
ملسكية الأموال النقيسة”©. أما الأموال غير النفيسة فسكانت الرأة تستطيع 
أنتتتصرف فيهاوحدها »بخلاف الصبى » دون حاجة إلى إجازة الومى . و يلاحظ 
أن التصرفات التى أجدز لها الانفراد ها كانت قايلة جداً مما دعا البعض إلى القول 
بانعدام أهلية المرأة فى القانون الروماني القدك”" . 

ل ل 1 1 
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وأخذ نظام الوصاية على النساء يخف تدر يجيا حتى قضى عليه نهائيا فى أوائل 
القرنامخامس المهلادى .فنى أواخر الجهور بةاقتصر نص أهلية المرأة على التصرفات 
الرسمية فقط . أما غير ذللك من التصرفات فتكانت المرأة تستقل بها وحدها دون. 
عاحة إلى إحارة الرعى . وق عمف الاش زاطور أقسطس صدر قرار بإنهاء الوصانة 
عل الراء الى سحب ثلالة أطفال إذا كانت ره التفل وار بعة اذا كار 
معتئة » وذلك تشحيعاً لازواج وزيادة نر وكان يحوز بقرار :من الامبراطور 
تحرير امرأة ولولم يكن لديها هذا العدد من الأولاد . 
وفى سنة 5٠١‏ م صدر فى عهد الامبراطور تهودورز وهوثور نوس قرار بمنتح 
هذا الامتياز جيع نسناء الامبراطور بة » و بذلك زال نظام الؤصاية نهائيا . ولقد 
كانت امرأة الا لمانية كزميلاتما الرومانيةعدعة الأعاية قضْءت لوصاءةأ بها وورثته 
دن بده طاما أنها ل تنزوج » فإذا زوجت خضعت لوصابة زوجها . ولقد اختنى 
نظام الوصابة على النساء تدر ييا حتى قضى عليه مهائيا بعد فح الغال © , 
القانون, الف نسى 
أما القانون الفرنسى فل يعتبر الأنوئة وحدها سببا كافيا لانعدام أهلية امرأة 2 
إذ قرر القاثون اللدنى مبدأ الساواة بين الجنسين فما يتعلق باكتساب اللقوق 
اشرما إلاأة الى قدعاً بعض الْقوق التى اعتبرت مياشرتها مما عس 
القاون العام فاقد حرم على النساء الشهادة على الأوراق اشخاصة باخالة الدنية 
والعقود الرسهية9© وألغى هذا القحر.>موجب القانون الصادر فى دسمير/1481 . 
كا حرم علمهن التوقيع على السكبيالة » وألغى هذا التحريم بموجب القانون 
الصادر فى فبراير سنة 1555 ٠ك‏ أنه لم يكن فى استطاءتهن أن يكن أوصياء 
أو قواما ‏ ما عدا الأم - ولا أن يكن أعصاءى علس الآ سرة . وقد تعذلك 


. ع5‎ ٠ ص١‎ < أنظر كولان وكابيتان‎ )١( 
ناموك اص ا لك‎ )5( 


اسع د 


هذه القاعدة عوجت القانون الصادر فى ٠١‏ مارس سنة .1914 . 

ول ببق من مظاهر عدم المساواة بين المرأة والرجلى إلا استثناء واحد وهو 
نحريى تعامل المرأة فى البورصة . 
اق السمر بع اررساؤمي 

الرأى السائد فى الفقه الإسلامى هو مساواة المرأة بالرجل فى اللمقوق امالية: 
يثبت طا ما يثبت له وبحب علمها ما حب عليه . 

غير أن نفراً قللامن الفتهاء قال بوضع النساء تحت المج رلأنهن غير رشيدات. 
وتخا فل تدر يت السقهاء فى كوله تثاق 2١‏ ولا تؤتوا لفيا أ الك 6. 

وقال مالك فى المشهور عنه أن المرأة فى ولابة أبمها حتى تنزوج ويدخل بها 
روجا و.رس رشدهاء وإن كات ييه فالومى امسر قاع عل أمواط) ذى, 
تتزوج 3 تعنس . وححته كن إيناس الرشد لا يتصور من ارا أ لك سلا اختبار 
الرجل ا سكوف فى خال كارتا عجر نه لا تعاى الإومور ولا بور لاداين خالفت” 
بذلك الغلام وكان حاله غير حاطاء فإنه بتصرفه وملاقاته للناس من أول نشوئه: 
إلى بلوغه يحصل له الاختبار ويكل عقله بالبلوغ إن أوتى منه الرشد”"". وروى 
عن أصعاب مالك روايات مختلفة فقيل إنها فى ولابة أبمها حتى تنزوج و بدخل بها 
زو<ها وتمر فترة معيئة اختلفوا فى تقديرها من عام إلى سبعة . ولقد انتقد ابن 
رشد هذهالرويات ققال « ولسكن هذهالأقاويل ذعيقة خالفتها لاص وااقياس ‏ 
أما مخالفتها لانص فلأنهم لم يشترطوا الرشد . أما غالفما اقباس فلآن. 
ارد كن تصوره فنا قبل هذه الدة المزرو كك 


)١(‏ تفسر القرطن لابن مطر ف الكناق ]ا ض ١١٠‏ . وتفسير الفدر الرازى - م: 
ص ١48‏ . وشرح العينى على البخارى ج ١١‏ ص ١٠١١‏ .والخلى لابن حزم ج 8 رقم ؛ 185 
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او ره د اكه و ماري المقل عن ا 

(؟) :بداية الحتهد ج؟ ص 2*8 . والبهجة فشرح التحفة ج ؟ ص58 وحلى المعاصم, 
لاتاودى يهافش اللهحة . 


فك ء٠؟‏ اه 
وروى عن عمر .بن الخطاب وابن حنبل فى رواية غير مشهورة » 
أأنهما قالا بأن الفتاة لا يدفم إليها مالا حتى تتزوج وتلد أو يمذى عليها سنة بعد 
الزواج . ولتكن جهبور الفتهاء برى أن المرأة كالرجل فى أحكام الححر والباوغ 
والرشد”" . أعنى أن الحجر يتتمبى عنها بباوغ الحيض و إيناس الرشد زوجت 


أولم تتزوج » وقال بذلك الأئة الشاففى واحمد ابن حنبل فى الرواية الشهورة عنه 
.وأبو ثور والثورى وعظاء بن المنذر وداود الظاهرى واتباعه . 

من هذا نرى أن الرأى السائد فى الشر بعة الاسلامية لا يعتبرالاًنوئة وحدها 
ا رةه 

إن انفى خيور المسلمين عل تقر بر سلطان ولأية لأرأة عل فاذا إلا انم 
اختلفوا فى ولايتها على نفسسها وحقها فى الزواج و بتولى عقد الزواج . 


شل الول إعبار اللرأة علي الس واج 

١(‏ ) بالنسبة لاثيب البالغ - اتفق الفقهاء جميعاً عل أنه لا جوز تزو يها إلا 
برضاها لقول الرسولعليهالسلام «الثيب تعرب عن نفسها » . ولسكنهم اختلفوا 
فى حق الول فى إخبار الك ر البالغ والثيب غير اليالغ . 

ا البالغ ب برى مالك والشاذيى واب نأبى ليلى أن للأب 
فط أ ن برها على النسكاح »ودليلهم قول الرسول عليه السلام «لا تفكح اليتيمة 
إلا بإذنها » . ففهوم الخالف لهذا النص أن ذات الأب - لاف اليتيمة ‏ 
لا تستأذن فى الزواج . ويرى أبو حنيفة والثورى والأوزاعى وأبو ثور ومالك 
فى أحد قوليه أنه لا بد م نأخذ رضاها فى الزواج »ودليلهم قول الرسول « البكر 
تستأس » وهذا النص عام بشمل ذات الأب وغير ذات الأب والعموم أقوى من 
دين الات 7ك 


)١(‏ الأم ج م ص »و١‏ - ه١9١‏ والمتى ج 4 ص 7١ه‏ وشرح اه 
خايل ج ه ص 507 :وشرح الأرشى ج 4 ض 5١5‏ . 
4 راجم بدابة 0 3 اصن" للهدذت - ؟ اس ل 


الاههة#5 لدم 


( -) بالنسبة لاثيب غير البالغ برى مالات وأبو حنيفة أن الأب إجبارها 
على النسكاح . ويرى الشاففى عكس ذلك» فلا يجيز تزو يها حتى تبلغ وتأذن 
لأن إذنها معتبر فى حال السكبر فلا يجوز الافتيات عليها فى حال الصذر . ووجه 
اتثلاف بين الرأبين منشؤه الاختلاف فىءعلة الولاية على النفس » فهى عند أكاب. 
الرأى الأول الصخر وعند أ حاب الرأى الثانى البكارة 92 , 

ما سبق يتبين لنا أن الراجح فى الفقه الإسلاى هو أن لامرأة البالغة حر ية 
اخغيار الأزواج » ولايمكن أن يفرضعليها رجلتقضى معدحياتها بدون رضاها . 


عق الرأة السالغ في رو يج نفسها 


اختلف الفتهاء الإسلاميون ىحق المرأة فى تزويح نفسها .فالمنفيون جوزوا 
للمرأة الرشيدة تزويح نفسها ما دامت لم نسىء إلىأد ليائها باختيارها غير الك" 
اليم قالوا إنه من المستحب أن يقولى عنها أولياؤها صيغة الزواج . فإذا. 
ثولت ذلك بنفسها فزواجها ميح نافذ لأنه فى حدود سلطانها . بنها برى باق» 
الأئمة عكس ذلك » إذ يقررون أنه لا زواج ل 
و و 1 
ار امو صميهر 
١‏ - القرآت - إن الله سبحانه وتعالى أضاف النسكاح إلى النساء فى 
0 من آله » من ذلاتك قوله تعاى «ان يكحن أزواجون» وقوله تعالى 2 ىن 
تنكح زوحا غيره © » وإستاد النتكاح إلى الرأة يفيك حواز تولية بنقسما 5 أ 
قوله تعالى « فلا جناح عليك فما فعان فى أنفسون بالمعروف » نص صريح فى 
جواز قيام المرأة بمباشرة العقد بنفسها دون حاجة إلى ولى ٠‏ 


. #07 المهذب جح ؟ ص‎ )١( 


(؟) بداية المتهد ج؟ س5 - 


كم 


* الدية - ورد كثير من_الآثار تفيد أن المرأة .لآ سلطان. علا فى 
الزواج »من ذلك حديث ابن عباس المتفق على كدته وهو قوله عليه السلام 2 اليم 
أأدق بنقسها :من وليها ٠‏ والبكر تستاأص:ق نفسها و إذنها صعاتها » » وقوله عليه 
:السلام 2 لنعن للول 3 الثبى 5 20 

م ح إن الولاية تثدت لاضرورة . وى تثدت قبل الرشد للعحر سنبب نقصان 
اللدارك » فإذا زالهذا العز زالت الولاية لافرق فى ذلك بين الرجل والرأً . وقد 
ثبت للرجل ولاية الزواج بنفسه إذا بلغ نشينا فحن أن شك ران رمن هذه 
الولاية ممحرد بلوغها عاقلة رشيدة » ولا عل لاضافة الزواج إلى أولياء المرأة يححة 
أن الزواج أعس خطير لا تتولاه بنفسهها لأأنه إذا كان الزواج خطيرا فهو خطر علي 
الرجل والمرأة معا ٠‏ وإذاكان فى الزواج حال عر بالا زليا؛ رفيذا لحتال 7 
بالادبةللفى أيضا » إذ.قد بحر غل أسرية عاراً و حلب ا شناراً . فلاممى لانمقاد 


الفاح من النشاء وأحازيه من الفديان17 , 


أرك 0 

١‏ - القران . ورد فى القرآن كثير من النصوصٌ أضيف فيها النكاح 
إلى الأولياء كا يتضح ذلك من قوله تعالى « فإذا بلغن أجلبن فلا تعضلوهن 
أن يتكدن أزواجبن » . قالوا إن هذا خطاب للا ولياء ولو لم يكن لهم حق 
فى الولاية ما نبى عن العضل » ومثل هذا الاطاب يتضح أيضاً من قوله تعالى 
« ولا تنكدوا ركنن حَتى يؤٌمنوا » » وقوله تعالى '«' وانكحوا الأيائ مف 
لمان منعبادك و امانكم 6 

ولسكن برد عل ذلك بأن قوله تعالى « فإذا بلذن أجلبن » لا بدل إلا على 


٠ 401 الل لابن حرم ج ها ص‎ )١( 
. 555 (؟) أو زهرة» المللكية ونظرية العقداء ض‎ 
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تهى عصبة الرأة من أن عنعوها من الزواج . وليس فى هذا النبى ما بدل على 
ضرورة اشتراط إذنهم لصحة الزواج » بل المكس يفهم منه أن الأو لياء ليس لهم 
سبول على من ا 

أما عن احةحاجهم بقوله تعالى « ولا تنكدوا الشركين حتى يؤمنوا » وقوله 
« فانسكدوا الأيانى - والصالمون من عباد © قردود أيه ديأن "امات 
هنا المسامين جميعاً وئيس هناك ما يدل على تخصيصه بالأولياء ٠‏ فليس المقصوه 
منغاتين الأيتينهو حك الولانة لأن الآبة الأولىلا ندل على شىء أ كثر من تحر بم 
نكاح المشركين والآية الثانية لا ندل على شىء أ كثر من إباحة نتكاح الإماء 
والصاطين . : 

؟ س السنة : روى الزصرى عن عروة عن عائّشة أمها قالت قال رسول الله 
صل اله عليه وسل « ايما اصرأة نسكحت بير إذن وليها فنبكاحها باطل و إن 
دشل بها فامهر ا بها أضاب منها ٠‏ فإن اشتجروا فالساطان ولى من لا ولى له » . 
ولقد شكك المنفيون فى هذا الحديث إذ حي ابن عاية عن ابن جر يح أنه سأل 
الزهرى عنه فل يعرقه9© 
ْ وقد احتج الهور بأحاديث أخرى كحديث عر « لاتنكح الرأة إلا 
بإذْن ولمها أو ذوى الرأى من أهلها أو السلطان » وكحديث أم سلمة « أن النى 
عل الله عليه وس أض ابنبا ران ينسكحها إياه » وحديث ابن عباس « لا نتكاح 
إلا ول وشاهدى عدل » . 

وقد ضعف اللنفيون هذه الأحاديث ولم يأخذوا بها . 

ع٠‏ ب أعمال الصحابة : .روى أن حمر بن امطاب رد نكاح اصرأة تكحت 


بغير إذن ولعهاء وروى عن عكرمة بن خالد 3 اسرأة 5 وات أعسرها إلى رجل 


.3١ بداية التهد ج ؟ اص‎ )١١( 
((؟) ابن حزم مرجع السابق ص 485 م‎ 


اس بيج ةا 


رت القوم غير وليها قأنكحها رجلا فبلخ ذلك عبر بن انفطاب لد الناكح 
0 كح ورد نكاحها . وعن عمر عن نافع قال : ولىعر بن الخطاب ابنته حفصة 
ُ م اللؤمنين ماله وبناته ونكاحهن فكانت حقصة أم المؤمنين رضى الله عنها إذا 
أرادت أن زوج امرأة ولت أخاها عبد الله فيزوج . 
ْ وروى عن الحجاج عن أبى هلال قال : سألت المسن ققلت : أباسعيد » 
اسرأة خطبها ردل ووليها غائب بسجستان ولوليها هنا ولى أبزوجها ولى وليها ؟ 
قال : لا ولسكن ١‏ كتبوا إليه قلت له : إن اتخاطب لا يصبر قال فليصبر. قال له 
ل ل اع الك 
وروى عن تمد بن سيرين أن ابن عباس قال : « البغانا اللإاق يشكحن 
أنفسهن بغير الأولياء » . وروى عن أبى هر برة أنه قال « ليس للنساء من العقد 
شىء ولا تكاح إلا ولى ولا تنكح امرأة فسها فإن الزانية تمكح نفسمها » 
العرف » الأسر تتعير بزواج المرأة من انفسيس وتفخر بزواجها من 
الشريف أذلك زم أن يتولى الزواج وليها حتى لا يلحقه العار بنزو يها نفسها 
من غي ركفء .ولا يصح القياس عل تولى الرجل تكاحه بنقسه لأن الأسر لاتتعير 
بزواجه من السيسة ء ولأن عقدة النكاح بوده يستطيع فعاف أى وقتاشاء 
إذا لم تتحقق له السعادة النشودة »كا لا يصح قياس مباشرة المرأة لازواج بنفسمها 
على تصرفها فى أموالهاء لأن التصرف ف النفس أخطر شأناً من التصرفف الال 
ولأن الضرر الذى يعيب المرأة من جراء التصرف ف مالا قاصر عليها وحدها 
0 الغشرر الذى يصيبها من تزو يها نفسها بغير كفء فإنه يتعداها إلى 
أوليائها فيصيهم اللزى والعار . كا أن المرأة ميل بطبيعتها إلى الرجال فيتحكم 
فيها الموى الذى يغلب على عقلها فتعمى يصيرتها عن تخير الصاح لها . بعكس 


(1) نان حَرّم الل ج ناص هع ء 


00 
ميلها لهال لا تءتريه هذه الشهوة الجاحة . 

أن معرقة أحوال الرجال : إلا بالمخالطة والمعاشرة ذلك لا تستطيع 
اللرأة أن تتقمى عن شر بك حيانها نفا رأ لان لها ل سكا دن ديك بي 
أن الله شبحانه وتعالى أحاط الزو تقض الامو ر الشكلية حتى يتميز بها عن 
السفاح قأمس فيه بالإإشهاد أو بالإعلان أو مهما ا ص أن يتوى عبارته 
الولى صيانة للنساء عن التشبه بالبغاياء ذلك أن البغى فى التى تزوج نفسها”© , 


0 الس واج على شاب اللرأة 
قلنا فيا سبق إن الأنوثة وحدها ليث سييا للحجر على المرأة أو اد من 
حريتها . ورأننا أن مالك خالت هذا الرأى وقال.إن البسكر محجورة ذات أب 
أواغز ذات أن 2 ولا يجوز لها أن تتصرف فى شى* من مالا ء ولا أن تضع ء عن 
زوجهامن الصداق وإن عنست حتى ندخل بدت زوجها. واختلف أحتاب مالك 
ف العانس فال البعض هبتها جائزة وقال البعض لا تيموز . وأما التىكان هازوج 
وتاعت فغى كالرحل فى ناد سكديا فى ماطا كلد 
وبرى جتهور ذقهاء المسامين أن الزواج لا محدمن أهليةامرأة » فلها أن تتصرف 
فى أموالها يجميم أنواع التصرفات » وذلك على عكس مع التشر يعات الأجنبية 
إذ نشترط إذن الزوج على الأقل بالنسبة لبعض التصرفات . ولمالك هنا رأى 
مخالف بهجمهور الفقهاء المسامين. إذيرى أنلازو جح قمتعاق عال زوجته؛ وليسلها إلا 
الثلث فقط هبه وتتصدق به» فإذا مضت لها مدة جاز لهامنثلتما بق أيضا »لا. 


١١‏ أبو زهرة »الملكية ونظرية العقدسمة».. 
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2 ا 
أن تفدل فيه ماشاءت وهكذا أبداً فإن وهبت ازوجها مالهاكله. نفذ ذلك» أمَا بيعها 
واشاعها وسار القصرنات الأجرى كال ا جد يهام وى 


جر مالك 

١‏ - القرآ : استدل المالكية على منع المرأة من التبرع بدون إذن زوجها 
جوله تعالى «الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض و مما 
أنفقوا من أمواطم ».. 

ولكن هذا الاستدلال ضعيف لأن الله سبحانه وتعالى لم بخص بهذا 
الكلام زوج ء ثم لوكان فيه نص على الأزواج دون غيرهم لكان فبها نص 
ولا ديل عل أن له منمها من ماطا أو من عى” مند.. وإعا مناه أن الرعال 
يقومون بالنظر فى أموال النساء ٠‏ وهم لا بمعلون هذا النظر للزوج أصلا بل لها أن 
توكل فى النظر فى مالها من شاءت رغم أبن زمدياة ذلا خادف أله ولا ين 
عليها بيع زوجها لشى'من مها قل أو كثر . و بهذا يكون تفسير الآبة هو وجوب 
النفقة على النساء7 . 

الي وى د أن غير كال لسرن ف لخن قال 
التى نسره إذا نظر وتطيعيه إذا أمس ولا تخالقه فى نفسها وماطا بها يكره . 

وروى عن عطاء عن ابن عمر » سئّل الرسول » ما <ق الزوج على زوحته ؟ 
قال : لا تتصدق إلا بإذنهفإنفعل تكان له الأجر وعليها الوزر. وروى عن عبدالله 
ابن عمر أن الرسول لا فتيح مكةخطب فقال «لايجوز لاءرأة عطية فى مالا إلأبإذن 
روجها» . 5 روى أدفناً عن رصول الله أن اصوأة كنب إن مالات أت النى حل 
ذا فقال لها صلى الله عليه وسم دلا يجوز لامرأة عطية حتى يأذن زوجها نهل. 


. +: اخلى لابن خرم < م سة‎ )١( 
. #١5 (؟) امرحم السابق ص‎ 


استاذرت كنا ؟ فقالت نعم . فبعث إليه الرسول عليه الشلام ققال :هل أذنت لا 
أن تتضدق بحليها؟ فقال نع ل 

واستدل الملسكيون أيضاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم .م 00 الزأة 
لها وجمالهاوديمهاوحندمها » . فقالوا إنه مادامت المرأة تمكح الها فإن از وجها قا 
متعلقاً بهذا امال والدلين على هذا التعلق. أن الرجل يزيد وينقص فى ممرها 
الها وقاسوا المرأة عل المر يض من هذه الناحية . 

ولسكن هذا الاستنةاجغير منطق . لأن الردول ا قال تمك الرأة لاله وجالها 
ودينها 0 فإنه بين بذلاك ما جرت عليه عادة الناس وليس فيه دليل على أن 
نكاح المرأة للها مود بدليل أنه قال فى اعيبر نفسه قأظفر بذات الدين . “م انفرض 
أن نكاح 0 لملا مستحب ذأى دليل فى هذا الحديث على أنها ممنوعة 
دن اماه ؟ 

أما. قيامن امرأة على اأريضن فقد رد عليه ابن حزم رد قاسيا فى كتابه 
0 فقال إنه « قياس للباطل على الباطل واحتتجاج لانخطأ. باعبطأ ثم لو صيح 
لم فى امريض ما ذهبوا إليه لسكانوا قد أخطأوا من وجوه : 

لك صميحة وقياس الصحيج على المر يض باطل . 

(ت) لاعلة تجمع بين امرأة الصحيحة وبين المريض ولاشبهة بينهما أصلا . 

(ح) إنهم حضون فعل المريض ف الثلث و يبطلون ما زاد على الثلث » وهنا 
يمإطلون الثلث وما زاد على الثلث فقد أ بطلوا قياسهم . 

(4) إنهم| جيزون المرأة ثلا بعد ثلث ولا يحيزون ذلك المريض فإن 
قالوا بعد ذلك لازو ج حق متعلق فى مال زوجته » إذ قد تزوج بلمال» لكان 
ذلك دود للمنع من قليل مناطا وكثيره ». 


. تمد أبو زهرة الملكية ونظرية العقدء من 9ه‎ )١( 
اغل + مس لم2‎ ( 


ل 


ب ب أفعال الصحابة وأقواهم :روى عن أى هر برة أنه قال لاحل لفرأة 
أن تتصدق من بيت زوجها إلا بإذنه » وأن صفية بنت أبى عبيد كانت لا تعتق 
وها ستون سنة.إلا بإذن ابن عر . 

ولكن برد على ذلك أنه وردت روايات أخرى كثيرة عن الصحابة تيز 
المرأة أنتتصدق بدون إذن زوجها . وقول الصحابى فيا عرف له فيه مخالف ليس. 
0 عاينا . وقد روىأن أسماء بن تأبى بكر الصديققالت «ككنت أخدم الزبير 
خدمة الببت وأسوس فرسه وكنت أحتشى له وأقوم عليه فم يكن ثىء أشد على. 
من سنياسة الفرس .ثم جاء النبىسبى فأعطاها خادما »ثم د كرت جديا رنوام! 
باعتها . ثم قالت فدخل الز يبر وئمنها فى ححرى فقال هبهها إلى » فقاات لكنى. 
تصدقت +20 . فهذه أسماء بنت الصديق أنفذت الصدقة بثمن خادمها و بيعها 
بغير إذن زوحها ولم يعترض_الز بير: وكانت لا علك سِيئًاً غيرها ٠‏ 15 روى عن 
الزهرى أنه قال إذا أعطت المرأة من ماها فى غير سفه ولا ضمرار جازت عطيتها 
و إن كره زوجها . 

من هذا نرى أن رأى مالك فى أهلية المرأة المتزوجة فريد فى الفقه الإسلاى. 
وفى ذلك يقول ابن حزم « أما قول مالك فلا نعم له متعلقاً لمن القرآن وله" 
من الستن ولا من رواية سقيمة ولاامن قول صاحب ولا تابع ولا أحد قبله تعلمهف 
إلا روابة عن عمر بن عبد العز بز قد صح عنه خلاتها » . 

والاق هو ما قال به جمهور ا مسامين من أن الزواج لا يؤثر فى أهلية المرأة م 
1 يد ذلك قوله تعالى «المتصدقين والمتصدقات» وقوله تعالى «أنفقوا مما رزقنا 0 
هن إن أن أحدم الموت » فالأمس عام يشمل الرجل والمرأة سواء كانت. 
ذات زوج أو أرملة وسواء كانت بسكرا أم ثباً .كا يتضح من قوله تعالى. 
دلاكل م أن ترثوا النساء كرها » أنه ليس للزوج أن ينع زوجته 0 


- 801 امرجع السابق س‎ )1١( 
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التعمرف فى مادا طءءا فى إرنها . كا روى عن ألى سيد اللذرى .أن الرسول! 
ضلى الله عليه وسلم كان 602 2 الأضى ليع الفطر وكان يقول : تصدقوا 
تصدقواءوكان أ كار دن يتصذق الساء 6 وما خص بععون دون بعض ومني 


الققرة والعنية » وما خص مقذار دون 0712© 


في القافور, الر وصالني ْ 
عفنا أن المرأة كانت فى القانون الرومالى القدريم خاضعة لنظام الوصاية 0 
حياتها . فإذا تزوجت مع السيادة فإنها مخضع اساطة رودا وتعر بنك له وأ 
لأولادها . أما فى الزواج بدون سيادة فإن المزأة نظل خاضعة لسلطة 0 
النظام الوصاية المقررة لمصلحة الأعصاب من عائلتها””” . ورأينا أن نظام الوصاية 


هذا زال تدر يجيا حتى قضى عليه نمهائياً فى عبد الإمبراطور تيودورز . 


في القافون, الفر أسى 
كان ينظر قديما فى فرنسا إلى المرأة المتزوجة باعتبارها خادمة لزوجها له عليها. 
ساطات واسعة تصل إلى حد ضر بها » ولم تسكن لا بوجه عام أهلية التصرف 
فى مالها أو أهلية التعاقد إلا بإذن زوحبا . 
وجاء قانون نابليون متأئراً بالعادات السائدة وقتئذ وقرر انعدام أهلية الزوجة- 
.و,الرغم من قيام هذا القانون على مبدأ المساواة فى الحقوق المدنية» إلا أنه أخل 
ذا ليدأ بالنسبة ار سين : والطاه ران الثورة القرنسية لم تسكن ن تمل إلى التوسع 
فى الاعتراف قوق الزوحة . ولا يمن تعليل انعدام الأهلية فى القانون الفرنسى 
كا قالوا فى الماضى يخفة حمل المرأة . ذلك أن هذا القانون أقر المساواة التامة 
بين الرأة غير الموج والرجل . اللهم إلا إذا قلنا أن الزواج يؤئر ففعقل المرأة !1 


٠ 538 الى لاإن حزم ج ه ص‎ )١( 
(؟) بلاذؤل جح حاص 0109ك.‎ 


السد عوج د ٠.‏ 


ذلك لم يكن هذا التضييق على الزوجة راجعاً لكوتها امرأة إتما يرجم للكونها 
زوجة ..فكان يقصد القانون.من وراء ذلك ضمان الاحترام اللازم لسلطة الزوج 
حماية أموال الزوجة لإمكان مواجبة الأعباء العائلية الناشئة عن عقد الزواج . 

وظات قاعدة عدم أهلية الزوجة.قائمة فى فرنسا ببالرغم من نقد السكتاب لا 
و يدخل عليها إلا بعض الاستثناءات التى أتت بها القوانين الإصلاحية 
اكقانون ٠١‏ يوليو سنة ١60‏ الذى أعطى لدرأة <ربة التصرف فها تحنيه من 
كسب خاص . ثم تألغيت هذه القاعدة نهائياً موجب القانون الصادرفى 18 
فبزائر سئة ه9١‏ والقانون الصادر فى ؟؟ سبتمبر سنة 1985 . ولقدٍ نصت امادة. 
دكا مدنى ( معدلة ) على أن اارأة المتزوحة للها كامئل الأهلية وقد ريدو الأول 
وهلة أن هذا النصغر يب لأن الأصل ف الإنسان الأهلية ؛ فم يكن من الضروركه 
القص على ذلك . ولسكن هذا النص لا يكن تفسيره إلا بالتطور التار يخى لأهلية 
المرأة المازوجة ف القانون الفرى.. 

وبعد أن قررت المادة 5١؟‏ أهلية المرأة الممزوجة كاملة أضافت إلى ذلك » 
أن مباشرة هذه الأهلية لا يحدها إلا القانون ومشارطة الزواج . 
والواقع أن ذكر القيود القانونية عدم الفائدة . إذ من الممكن أن. يقيد القائون, 
الأهلية القانونية لأى شخص . فل يتكن من الضرورى ذ كر ذلك . والقيود 
القانونية التى يشير إليها الشراح عادة م ثحر.م قبول الزوجة للوصابة أو القوامة 
دون اذن زوجها . وهذه لست قيوداً على أهلية الزوجة إنما قيود تتعلق باحترام, 
الحقوق التى للزوج باعتباره رئيسا لاعائلة . ولا محل لآن نضيف إلى هذه 7 
القانونية ااقيود القانئمة على قصر المرأة والقيود المشتركة بين الزوجين كالتببى | 
قبول التبنى من الغير مثلا . أو تحر ىم بعض العقود بين الزوجين . 

والقيود المقيقية التى ترد على أهلية المرأة المتزوجة م القيود الناشئة من, 
٠‏ النظام المالى . فالنظام لما جردالمرأة من جدء من الأهليةالتى منحها إياها القانون .. 


و اوت 
والواقع أن إلغاء عدم الأهلية لامرأة لم يكن (تحقق إلا بتعديل هذا الفظام 
تعديلا كبيرا » إذ أن أهلية المرأة اللتزوجة والنظام المالى مسألتان مئتبطتان 
بتعضمهما التقعفض » و وضح هذه الصملة ينتهها بلانهول فيقوا ل :5 كان مدى عدم 
أهلية الرأة المتزوجة يتوقف فى اماضى على النظام الالى فإن مندى أهليتها يتوقت 
أيضا على هذا النظام ٠‏ بل إن تأثير النظام المالى أصبح اليوم أ كبرء إذ كانت 
الرأة فى الماتى عدعة الأهاية على وجه العدوم وفى ظل أى نظاء مالى . وغل 
ذلك ل يكن للنظام المالى أثر إلا فى حدود ضيقة أما الآن وقد أصبعت المرأة 
ذات أهلية فان كل القواعد المتعلقة بالنظام المالى هى قيود ذه الأهلية ومن 
المستحيل اليوم أن نفسر قواغد النظام المالى بين الأزواج بفسكرة انعدام أهلية 
المرأة كنا أل لا تعدو أن 20-1 تكون نقص تلطه لا نقشعن أهلية 0 
إن 2 ورضاه : كان لازفج قدعاً أن يأذن لزوجتة بإنرام التصرفات 

التىلم تك ن تستطيع| إرامها وحدها نظراً لانتدا م أهليتها . وكان المقصود من الاذن 
جابة المرأً 8 ة عدعةالأهلية وإ<بارها على احترام سلطة زوحها فإذا باشرت التمرف 
وحدها قأها. أن سك باأبطلذن دون من تعاملت مغه © 5 هو الال باللدية 
اسائر عدعى الأهلية ٠‏ وكان لازوج أيضا أن يتمسك بهذا البطلان سبب الطبيعة 
ادو ح<ة لاسلاطة الزو حية 8 

وقد أاغى القاثون الجديد انعدام أهلية المرأة'واستتيم ذلك إلغاء نظام 
الإذن إلا فى حالات إستثنائية وهى : 

. قبول المرأة للوضّابة أو القوامة‎ - ١ 

؟ س هبة أموال الدوطه أو التصرف فيها . 


> ح مباشرة التجارة» إذ تستطيع الرأة أن مام التجارة دون د 


0 لير اس كد 


سوام ب 


ازوجها » إلا أنه يحب أن يرضى الزوج بوجه عام عن مباشمرتها للقحارة.. : 
ونالرغ من إلغاء نظام الإإذن » فماعدا الخالات السابق3 كرها ء إلا أ نتدخل. 
'الزوج ما زال لازما لنفاذ تصرف الزوجة فى مواجهته . ورضا الزوج فى هذه. 
االخالة مقصود به إعطاء المرأة سلطات ليست ا بسبب طبيعة النظام المالى . فإذا 
بباشرت الزوجة وحدها التصرف فانه يكون حيحا ولكن يختاف أثره بحسب 
'النظام المالى بين الزوجين ؛ شثلا فى ظل نظام الشركة لا بمسكن تنفيذ التممرفات 
الى تتاشرها اارأة شخصيا عل أفوال الشركة ٠‏ ولشكن رسكن ريده عل 
«ملسكية الرقبة لأمواها » وكذلك على الأموال التى ١‏ كتسبتها من مبنة متميزة. 
عن «بنة زوجها . و بالاختصار يكون التصرف صحيحاً ولسكن لا بحتج به على 
ال ُ 
لذلك لا يستطيع الزوج أن ,طالب ببطلان التصرف الذى أبرمته زوجته 
ندون رضاه ٠‏ .وليس له أن يشسكو من ذلك لأن التصرف سيكون غير نافذ فى, 
مواجوته . هذا بعكس الال فى الماضى حيث كان لازوج أن يطءن بالبطلان ى. 
التصرف الذى أبرمته زوجته دون إذنه . إذ كان ,ستعين بدعوى البطلان على 
فرض سلطته » ولكن هذه السلطة قد اختفت الآن . ومن ثم تعتبر دعوى 
البطلان غير مقبولة من جانب الزوج أعدم توفر المصلحة ٠‏ ومع ذلك برى 
بلانيول أنه حسن منح الزوج هذه الدعوى بصفته رب الأسرة . إذ يحب العمل 
علي 'وفير الاحترام اللازم لتنظم العائلة وعلى ذلات يكونله اق فى طلب إبطال 
اهرك اذى رمت روسته حالقة لقاون ٠.‏ وأساس عدء اد عرى شى السلحة 
الأدبية » لذلك يحب ألا تعطى لورثة الزوج أو دائنيه”؟ . 
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عرى تأثير لظام اليد اماف فى ,هلب الأ النزوصة : بدن فما سبق أن المرأة 

المأزؤجة كانت فيا مضى عدعة الأهلية فى ظل جميع الأنظامة المالية الختلفة » 
إذ لم تك تستطيع وحة عام أن تباشر أى تصرف فى أمواطا يدون إذن زويها : 
فطبقا لقاثون سنة 18٠8‏ كان يحرم على المرأة المنفصلة ماليا أن تتصرف فى 
عقاراتها إلا بإذن زوحها . وكذلك الخال بالنسبة لدرأة المزوجة.فى ظل نظام 
الدوطه فيا يتعلق يأمواها الخاصة . 

و يلغ قاثون سنة .م9١‏ هذا التحر .م . والظاهر أن المشرع هالته السلطة 
. الواسعة التى منحت للمرأة بسبب إلغاء عدم أهليتها فتعمد الإبقاء على هذا 
الدج ال أن ألى انبا عوجت القاون السادريق عق لسن ؟ قف ؛ 
الذى ألغى انعدام أهلية المتزوجة . إلا أن هذا القانو, ن احتفظ بالنظ امالية اخاصة 
بالزواج مع الع بأن بعضهها قانم أساساً على فسكرة انعدام أهلية المرأة . فى نظام 
المشاركة مثلا بحرم على المرأة أن تتصرف وحدها ف الملسكية التامة لأموالها 11 
يقَضى نه هذا النظام من #خصيس أموا ال الزوجين واعتبار الزوج رئيسا للشركة » 
له على هذه الأموا ال حق الإدارة والانتفاع . وفى نظام الدوطه بحرم على المرأة أن 
انم قاف الااموالالمكونة اما بتصعبية هذه الأموال دن صفة التخصيس » 
وّ لكن ها الحى فى أن تتصرف فى أموالها الشخصية عنتوم هرم وعوط غأنها 
فى ذلك شأن المرأة المتعاقدة على نظام الأموال . 

وإلغاء انعدام أهلية المرأة الميزوجة مع الاحتفاظ فى نفس الوقت لتم 
المالية يقتضى القول بالإبقاء على القاعدة التقليدية التى حرم على المرأة التصرف. 
امو الها بالتطبيق للقواعد الخاصة بهذه النظم . ولسكن هذا التحريم لا يمكن 
تفسيره »كا كان الال فى الماضى » على أساس انعدام الأهلية 6 بل أساسه هو 
انعدام الساطة . 


ما 


التزامات الرأة : طبتا لقانون سنة 164 لم تككن المرأة الممزجة أهلا. 
لذن تلتزم تعاقديا . حةاإن القانون لم ينص على ذلك صراحة . ولسكن هذا أثر من 
آثار انعدام أهليتها . فالمرأة لماز 0 تلترم إلا بسبب أفعاها غيرالشروعة 
أو الشيه تفاقدية :أو عوحب نص القانون ؟53 

ولد حاول التضاء قدي أن يازمها عن الإخطاء التى ترتسكب فى إنرام 
ا 

ولسكن الهوم أصبحت المرأة تلازم إلعزاها صميحا بالعقود التى تبرهها”. 

إلا أن للنظظام المالى أثراً كبيراً فيا تعلق تتقيذ تسهداتها :فى ظل نظلام 
المشاركة لا تستطيع الرأة أن تلم بالنسبة للدلك التام على أمواها إذ يحب عليها 
أن تحترم حقوق زوجها فى الانتقاع بالشركة . :وق ظل نظام الدوطه لا تنتتطيم 
بالتزامها التعاقدى أن تلزم الدوطه . 


تعمرف أعر ال ومين فى مال الرَّهر 
لكل من الزوجين أن يتصرف فى مال الآخر وفق ما جرى به العرف 
وطبق) ارضاءالضمنى» وعادة يكون.ق.أَشتاء الببت من طعام وشتراب وما شا كل 


ذلك . فلقد روى عن الحسن أن رجلا قال ارسدول الله صلى الله عليه 1 1 
صاحبتى تتصدق من الى وتطعم من طتاى ١‏ كال نا شير كان . قال أرلوت 


17610 2101 و192--1901-1 .5 ,455 .1 .190 .12 .1900 لتدتة 26 و28 (1) 
.1902-1-85 ,5 و88-1-1902-1-452 .(1 1858 ,81215 28 017 لإه/ا (2) 
.1945,2-189 ,221333 022 ,1945 6بطماءه 17 عه ذ!اعوصغ8قة81 (3) 


ا 


إن نهدتها عن ذلك" رقال شا ها نوت ولك ما حلت ١‏ وروى يعن عر بن صرق 
قال ممعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسل قال .. إذا 
تصدقت المرأة من بدت زوجهاكان لها اجرا وللزوج مثل ذلك.كا جاء بالحديث 
الشر يف إذا أنفقت المرأة من طعام ينها غير مفسدة كان لها أجرها ما أنفقت. 
ونزوحها حر ه عا كك َ 
وروى عن أن عباس أن :اجرأء قالت لارسول إتخذ من مال روح فاتصدق. 
به ؟ قال لحز والمّر .قالت : فدراههمه . قال أتحبين أن يتصذق عليك . قالثلا . 
قال : لا تأخذى من دراهمه إلا بإذنة . 
مثل ذلكما جاءفىالمادة م من اللة إذ نصت على أنه « إذا طلب شخص 
,من إصرأة إغارة شىء هو ملك زوحها فأعارنه إياه. بلا إذن الزوج فضاع . فإذا 
كان :ذلك الشىء مما هو داذل البدت وفى ند الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا" 
الروعة أيضاً ٠‏ وإن لم يسكن ذلا الشىء من الأشياء التى تسكون فى بد النساء 
كالفرس » فالزوج تير إن شاء ضعنه :لزوجته.و إن شاء معنه للمستمير (ماوة 2م). 
وغلة مال الزوجة تكون لا إلا إذا أرادت أن تهبها ازوجها .ولا يكون. 
سكدوتا وحسده دليلا عل اللية 7 . وكذلك ااال بالنية للم" الزوؤة نه لف 
وحدها » الدس الزوجها ولا لأبسهانشىء مقه إطلا 0 
والشر يعة الإسلامية توجب على الزوج وحده الإنفاق على زوجته وأولاده. 
ولا عل للزوج حا فى مال زوجته . هذا بعكس الال فى القاثون الفرنسى. 
إذ يوجب على الزوجين مسا إطعام أولادم والقيام لشتوميم وبر يريم 1 وتلازة 
الزوحة عشاطرة زوجها معان إدارة الاسرة أدنيا ومادازو يذل المبد ف الحافظة. 
ل وس د 
(؟) شرح الغيقى على البخارى ج م ص + 5؟ وصيح مسل ج © ص 9.١‏ والجامع الصغير. 
للسروطى ح ١‏ رقم :455 والفتاوى الندية ج ه ص 88 م 
(؟) البهجة فى شرح التحفه 7١ص 7540١‏ . 


(4) الل لابن حزم ج 5 رقم 3181١‏ . 
(0) مادة 8+ ؟ مدق فرنيى - 


سدح 8 سلسم 


علما وتربية الأولاد ومهيئة أسباب مستقيل حيانهم ( ماذة 99 ) . ونصت 
للادة 14؟ على أنه إذا لم بحدد عةد الزواج مدى مساهمة كل من الزوجين فى 
أعباء الزوجية كانءل ىكل منهما أن يسام فيها بقدر طاقته . و يقع الإلتزام بتحمل 
هذه الأعباء بصفة أصلية على عاتق الزوج» فهو ملزم بأن يقدم للزوجة كل ما 
تقتضيه الحياه تبسا لطاقته وحالته . 

ولقد حرى القضاء الفرنسى على اعبار الزوجة تمثلة لزوجها فى التصرفات 
الخاصة. إدارة الشتون الروية كشراء للا كولات والاديس والانات والأشياء 
الهملة واستخدام الخدم والعهال وار بين . لذلك تستطيع الزوجة أن تقوم بهذه 
الأعمال دون إذن زوجها لأنها ضر ورية لإدارة بيتها . 

واقد جاء قانونننة 1445 فسحل هذا القضاء . فنصت امادة٠؟؟‏ على أنه 
الم رأةالمّوجةفى كافة الأأنظمة الزوجية سلطة تمثيل الزو جف احتياجات البي تكلها 
وا أن تستخدم فى ذلك الأموال التى قد يتركها الزوج حت تصرفها وفى هذه 
الخالة تسكون تصرفات الزوجة ملزمة لزوجها قبل الغير”"©. 

أماق 'الشر رمة الإسبالامية فالاعياء الالية تقع على الزوج وحده ذلك أن 
الزوجة تقوم :وظيفة منزلية »كا أن الزوجة >تبسة لأجل حقه وصيانة نسب أولاده 


من الاختلاط بغيره » كن احتس لغيره وحبت مؤنته على من 5200 


ارزها القاريَّ للمُساء 


فى القاضون, الفرتسى 
ل للمادة الرابعة من القانون التجارى الصادر فى سنة 18٠“‏ لا تستطيع 
المرأة المتزوحة أن تباشر التجارة إل برضا روعهاء ولا ,شترط أن تكون الكنا 


ّ . 556 بلانيول ج غاص‎ )١( 
897 © راجم عيد الوهاب خلاف » الأحوال الشخصية ع عن‎ )5( 


حت 


صرحا بل يك أن يكو ن تعنياً كأن اله التجارة بعلم زوجها دوت 
60 006 8 
عاراص منه 

وإذا رفض زوجها إلسماح لها بذلك فإنها تستطيع أن نحصل على إذن من 
المحسكة على حسب الرأى الراجح . 

واقد ببنا فها سبق أن قانون8١‏ فبرابر سنة ١988‏ قرر الأهلية المدنية الكاملة 
دراه المتزوجة : نتيحة لذلاك 0-1 ها مباشرة أى عبئة دون رضا زوحها 5 ولكن 
امشرع لم يعدل المواد 4 و” و” من القانونالتجارى »لذلك ظلت القاعدة القدعة 
قائمة وح أن المرأة لا تستطيع مباشرة التحارة دون رضا زوجها واقتمر أثر التعديل 
على إمكان قيامها بالأعمال التحار ية المنفردة دون اشتراط هذا الرضا . 

ثم جاء قانون ©؟ سيتمبر سنة 195456 وعدل هذا الوضع وحار للزوحة أن 
تحترف بالتجارة مال يعارض زوحها فى ذلك ( مادة 6 معدلة ) وبذلك ألثى نظام 
الإذن الذى كان يتطلبه قانون سنة 18-7 . والواقم أن هذا التعديل ل يكن له 
أثر كبير من الناحية العلمية لسببين : 

١‏ كان من المقرر قبل قانون سنة ١44«*‏ كا بينا - أن إذن الزوج 
العام يمكن أن يكون نيا يستفاد من مباشرة المرأة التحارة دون معارضة من زوجها . 

؟ - المادة ع / 5 من قانون ١419‏ المعدلة بقانون ؟؟ سبتمير سنة 1945 
تتطلب من المرأة المتزوجة التى تريد تسجيل إسمها فى السجل التجارى أن تقدم 
3 7 - . ل . - - .6 2 
إقراراً من زوجها يتتضمن عدم اعتراضه على مباشرتها للتجارة . حقا إن المرأة إذا 
مارست التجارة رغم رفض زوحها إعطاء هذا الإقرار فإنها ستعتير تاجرة ولكنها 
أن تستطيع 1 تحمل على تمس يح المديربة يشتح ال التيحارى9© 3 
25-1-6 .2 .2 0368 نهآ عأامم و22-1-5 .5 ,1922 82155 .7 ,و05 (1) 


9 عللع5 قكلاه5 ,175 .2 ,1943 0082 ,01 يهمع ‏ ولم16 رأتتعم81 ,0 برعاهل< (2). 
1984 رع اتصول 


00 -- 


أ اعتر ا الزوع : لاعتراض الروج أثران: : 

3 ح لا تستطيع الزوجة من الذاحية العامية مباشرة التحارة . 

ح تنص المادة +5 مدنى جديدة على أن التعيدات التى أنرمتم) المرأة 
:فى مباشرة التحازة تسكون باطلة بالنسية لزوجها إذا كان الغير الدى تعامات معه 
بعل 6 بمعارضة الزوج فى الؤقت الذى تعامل فيه مع الزوجة . 

ويستفاد من هذا النص أن المرأة تبق أهلا للالتزام بعد اعتراض زوحها 
كا كانت قبله مما يترتب عليه إمكان النزامها بتعهدها و إمكان إشعهار إفلاسها » 
ولسكن الأشخاص الذين عدوا باعتراض الزوج لا يمسكنهم الرجوع عوجب 
هذه التعهدات على الأموال المشتركة ولا على أموال الزوحة الشخصية فها يتعارض 
مع حق الزوج فى إدارتها والانتفاع ا 

وطبقاً للمادة 58 مدنى معدلة التى أحالت عليها المادة ٠‏ تحارى إذا ل 
تكن معارضة الزوج مبنية على أسا سر اعاةصالل الأسرة جاز لازوجة أن استصدر 
ترخيصاً من القضاء بالتحاوز عن هذه المعارضة9 .. 

وفى هذه الالة تسكونكافة التعهدات المهنية التى المت بها الزوجة من 
وقت المعارضة خيحة . 

عرسم اع اصم,الز وج : فىحالة عدم معارضة الزوج أو فىحالة معارضتهو إلغائها 
تمكون المرأةالمنزوج ةكاملةالأهلية لاقيام وحدهابكافة الأعمال التحار بةسواءأقامت 


2 21م 1ق 01112167 01011 ع0 دلعع2© و501616 سدعولة 12 ع0 6زه1أيال ‏ (1) 
:“39 .2 و68 80 ,1945 0114 8 ركناة© 13 

10 5 2.8 و43 لتله غل ع1 مع 8 رغاء عنم و1943 روع تحسم[ 19 عرتء5 (2) 
.125310 .0 رعللاعقطا0 


لك 


0 وحدها أو مع الغير فى شركة نوصية أزاق شركة تلن '. ْ 

وتنص المادة ©./ * المعدلة .بقانون سنة *14 على أن عقود المعاوضات 
التى تتصمرف بوجبها المرأة فى أمواها الشخصية لحاجة تحارتها تنتج أثرها بالنسية 
للغير ولا ستطيع الزوج أن يعترض على هؤلاء الغير يحقه .فى الإدارة والاتتفاع 


الدى مده دن المشارطة المالية دنه ودين زوحته 5 


استئناء بالفسيزرؤموالالروط, : لا تستطيع الرأة و التسر تيف أموال 
الدوطة أو رهتها أو إجارمها إلا فى الحالات, الحدودة فى القانون و بالشروط الواردة 
فى عقَد الزواج . فإذا “زوجت المرأة على نظام الدوطة ذإن الأموال اللكونة 
للدوطة تظل خاضمة لقاعدة .عدم إمكان التضرف_ فيها.. 


نايج ماسر الرأة للتجارم : 


١‏ من ناحية الأصولطبقاً للمادة؟5 مدت المعدلة يقانون سبتمبرسنة 

*95 إذا زاوات الزوجة بنة تميزة عن مبنة زوجها فكل مال تكتسبه من 

ممارسة نشاطها المهى ف ىكافة انفلم الزوجية بكون لها حق إدارته والانتفاع به 

طيلة قيام الزوجية » ويكون لازوجة على هذه الأموال ما لازوجة المتعاقدة فى ظل 

نظام الانفصال من حق التصرف ف أموالا الشخصية . ولقد سبق أن بيبا أن 

٠‏ هذه الأموا ال تسكون ملكا خاصاً لازوجة فيا عدا نظام المشاركة فامها تعقيرءن 

المكسيات المشتركة طيلة قيام هذا النظام » وعند انحلال الزوجية تحتسب هذه 
الأموال فى الأصول امعدة للقسمة مالم تتفازل الزوجة عن نظام للشاركة”© . 


؟ ح من ناحية الالتزامات ‏ تنص المادة ١/9‏ تحارى المعدلة .بقانون 


(5) ماده 1 ؟ © لان افر تسى 27 


-50-2 


سنة 15 على أن المرأة التاجرة تليزم شخصياً بالتصرفات التى تصدر منها لحاجة 
تحارتها . وعلى ذلك يكون لادائنين حق الرجوع على أموالها الشخصية والأموال 
الت ١اكتسبتها‏ من مبنتها » دون أن يكون للرزوج حق فى أن يعترض ته فى 
الإدارة والانتفاع .كا أن المرأة تلزم زوجها أيضاً إذا كان النظام بينها نظام 
مشاركة ‏ 


فى القائوى, اللصمرى 

عفنا ذما سبق أن المرأة وفقاً لارأى السائد فى الفقه الإسلاى تستطيع أن 
صرف فى أمواها 6 شاءت وون أحد إذن زوحها » واكدلاك لا دري اسراف 
بالتجار 1 دون حاجة ل#ذا الإذن ولا يستطيع الزوج أن يعترض على مباشرتها 
للتحارة ‏ . 

ولد أخذ القانون المصرى هذه القاعدة إلا أنه لاحظ ما يقغى نه القانون 
الشخصى لبعض الأجانب من أوضاع معينة فى النظم المالية للرزواجكا هو الخال 
فى القاثون الفرنسى شم على التاجرة المازوجة غير المسامة وكذا القاجر غير المسلم 
اخبار قلم السكتاب بالشروط التى حصل الاتفاق عليها فى عقد الزواج» وأوجب 
على قم الكتاب التأشير بذلك فى دفتر خاص ليقف الغير عل ثروة التاجر أو 


التاحر: 0 


)١(‏ أخذ بهذا السب معظع التشريعات الى تطيق 'الشريعة الإسلامية فها عدا القانون 
اللبناق التجارى الصادر فى ؛ ؟ كانون الأول سنة ١545‏ احيث نص على أن .الرأة الازوجة 
يك م القانون الشخصى الذى مخضم له لا علك الأهلية إلا إذا سل حصلت على 
رضا زوجها الصريح أو الضمى . 

07( (م 5 امور ؟ - 4؟ خارى )- 


دوه 


شل النساء غير التامرات بالنسم للتوقبع على امياد 
نصت المادة ١١‏ من الجموعة التجار بة الفرنسية على اعتبار توقيم المرأة 

غير التاجرة على السكبيالة عملا مدي ٠‏ ولقد وضع هذا النص ااه فيه 
المرأة عدعة الأهلية بوجه عام وكان الاكراه البدنى وسيلة لتنفيذ الالتزامات 
الثابتة بالكبيالة : فأراد المشرع تجنيب غير التاجرات سبيل الإأكراه البدنى 
نظراً لعدم خبرتون بشئون التجارة وسلهلون بالأحكام القاسية المترتبة على عدم 
تنفيذ الالئزامات الصرفية . واقد ألغى الاكراه البدى 00 لتنفيذ الالنزامات 
المانية والتحار بةسنة ١8517‏ كا ألغيت الملدة 1١5‏ من التشر يع الفرشسى عوجب 
القانون الصادر فى ,+ فبرابر سئة 5 . وبالرغم من زوال الاعتبارات التى أدت 
إلى وضع هذا النص فى التشريع الفرنسى قبل وضع الجموعة التجارية الوطنية 
وبالرغم من أن التشريع المصرى قانم على مبدأ المساواة بين المنسين فى الأهلية» 
إلا / المشرع المصرى نقل نص هذه المادة إلى الجموعة التجار بة الوطنية 
فى المادة ٠١5‏ منها . لذلك ترى أن هذه المادة غر يبة على التشر يع المصمرى وتعتبر 
استثناء لا يجوز التوسع فى تفسيره . و بناء عليه فلا تنطبق إلا على التممرفات 
المنصوص علبها فبها وى سحب السكبيالة وقبوطا وتو يلها .فلا تنطبق على الضمان 
الاحتياطى والقبول بالواسطة . ولقد تضاربت أحكام الحا 3 الختلطة بالنسبة. 
للغمان الاحتياطى فذهبت محكة الاستئناف الختاطة فى حكها الصادر ىم مانو 
سنة 71839" إلى أن المادة 114 مختلط ‏ تقابل المادة ٠١5.‏ تجارى وطنى 

لا تنطبق فى حالة الميان لأن الفمان يقوم على ثقة الضامن فى المضمون و 1 
الضامن 1 توقيعه على الكبيالة غير بسر المضمون وحسن سمعته ناركا 
للمدين الأصلى عبء دراسة الأمور الأخرى . وعلى المسكس من ذلك كت 
محكة الاستثناف الختلطة فى 6 «يسمير سنة .288 إلى تطبيق 2 المادة 114 


. 508 تشريع وقضاء س 056ا ص‎ )١( 
.95 تشبريع س 4392 ءا صن‎ 22 
00 


تم لدم 


على حالة الغمان الاحتياطى من باب أولى على أساس أن عن لمان رقا 
ممائلة للا ثار المترتبة على تحر ير الورقة التحارية أو 0 م أن العان 
الاحتياطى قد يتخذ شكل التظهير ٠‏ و يرجح الد كور أدين ندر هذا الرأى 
الأخير على أساس أن الرأى الف يؤدى إلى نتأئج مله فدرل اذا 

د رار كبيالة وكفاتها سيدة أخرى غير تاجرة كان من غير 
للقبول أن نقرق بين هاتين السيدتين فى لكام لقاو مة وأن شو عل السدة 
الضامنة بالنسبة لاسيدة العدونة ١‏ لدي إلا أن ال قد حاءت قاصرة 
عن حالة الضمانة أو الكفالة مع أن هذا التصدور قد سات كثيراً من التصوض 
القانونيةولم يترود أحد معذلك فى تسكلة هذهالنصوض القانونيةوتعميم أحكاءها على 
الحالات الماثلة لتلك التى دكت المادةب؟١‏ ارىمثلا أن ساحب 
الكبيالة أو قابلها أو محوها مازمون لاملها بالوفاء على د لان ول ذكر 
الضامن الا<تياطى والقابل بالواسطة مع أنهما مسئولان ها الأخر بن عن الوفاء 
مر ل و ا 


الرمار قرت على توفبسع السيرةٌ عمر التامرة على الكبالت 
إن القيد الخلص بعدم تجارية السكبيالات الخررة من النساء قاصر فقط 


على الاختصاص ومقدار الفائدة الح تى تصح المطالية بم وطرق ال« ثبات الح قوذ 
السك مها والتقادم الذى عكن الا تاج ٠.‏ 


دلق استكناف مختاط ٠‏ ماو سنة ١911‏ تشريم وقضاء س 9" ص 415 5 


(؟) أمين بدر » الأوراق التجارية » ص 4107 . 


5-0000 


ولا بسرى على سائر الأحكام الخاصة بالسكبيالة فتظل السيدةمسئولة عن الوفاء 
الاحامل بقيمة السكمبيالة فى ميعاد الاستحقاقو عتنع عليها الاحتجاج بقواعدالوالة 
المدنية0© ويمتنع عليها بصفة خاصة الاحتجاج فى مواجهة الخامل حسن النية 
#الدفوع التى ا فى مواجهة حامل سابق20© . 
ويلاحظ أن الجابة المنصوص عليها فى المادة ٠١.‏ حمابة تافهة لأن السيدة 
غير التاجرة إذا وقعت على السكمبيالة بماسبة عمل تحارى فإن المامل يستطيع 
بدلامن أن يرجع عليها بموجب الالتزام الصرف» أن يرجمعليها بموجب الالتزام 
الأصل فتخضع الاختصاص التجارى والفائدة التجاربة والتقادم التجارى . 


.3١9١ استئناف مختلط 6 مارس سئة 65 تشريع وقضاء س ١ه ص‎ )١( 
.1459 تشريع وقضاء س ؟*اص‎ ١511 مالو سنة‎ "٠ (؟) استئناف مختلط‎ 


خا لله 

اتتهينا من دراسة الموضوع درانة تفصلية » وقد ترقت أننا ماك 
الطزء الأ رمن البحث فى تخديد عوارض الأهلية »؛ وهو اللأمس الذى مم 
عليه الفقهاء » ولذلك رأينا أن ننهى إليك خلاصة ما انتهينا إليه . 

أما المارض فق رأينا الذى لا بد أن تسكون قد ألممت به فهو أمى يطرأً 
على الشخص نتيجة شذوذ غير طبيعى فى عقله فيؤثر على أهلية الأداء لدبه محيث. 
حد من قدرته على مباشرة حقوقه والتزاماته . 

ولماكانت المربة حقاً طبيعياً لكل إنسان وكان العارض أمراً بوجب. 
الحد من هذه المرية كان ازاماً أن محدد الشروط اللازمة لتحديد العارض ». 
والضمانات التكفيلة لعدم إساءة استعمال هذا القيد الثقيل . لذلك رأينا أن تحدد. 
الأسس التى ينبغى أن تبنى عليها عوارض الأهلية فوا يل : . 

أولا : إن العارض يحب أن يكون حالة غير طبيعية تعترى عقل الإإنسان. ْ 
فيحءله أقل من الشخص العادى قدرة على مباشرة حقوقه . 

ثانيا : أن يكون هذه الخالة صبغة الدوام إلى حد ما ؛ فلا يعتبرعارضا تلاك. 
التقلبات النفسية والانفعالات الت تطرأ وتزول دون أن تستغرق وقتاً طويلا . 

ثالًا : يحب أن يكون اللقصود من عوارض الأهلية التى بها يحد من. 
حربة الشخص 0 هو حهارة الشخص لخدلا حمابة غيره 6و 38 قيد من القيود. 
الواردة فى التصوص عا بقصد به نمابة الغير لا تعذ عارضا دن عوارضى الأعلية 
وأو معيت كذلك 8 

رابعا : يحب أن يكون هنالاك نص من الشارع هده الات حر 
لا تكون مو ءا لاهال أو سوء الااستعال . 
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وتطبيقا لمذه الأسس أخرجنا طائعة من الأمور من عداد عوارض 
'الأهاية وهى : 

أولا - القصر : وذلك لأ نكل إنسان لا بد أن مر بمرحلة القصر حال 
ادا لات لسن طارم عير طبيى بطر عل حياة الإسان » وكدلكت 
اموت والنوو م6 

ثانيا ‏ عيوب الرضا : وى الإ كراه واجهل والتغر بر وما شابه ذلك » 
فعى وإن كانت حالات طارثة على الإنسان إلا أنها لا تأخذ صفة الدوام . 

ثالثا - مرض الموت والدين والرق والأنوثة : ذلك بأن هذه الأمور 
نخاق قيوواً لم توضع أصلا لمصاحة المرريض والمدين » والرقيق والأأنتى ؛ وإنما 
وحدت لمصاحة الغير من تتصل مصلحتهم عصاحة هؤلاء . 

رابعا - السفه والغفلة : ذلك بأن الشارع لم ينص على تقييد حريتهم فى 
مباشرة حقوقهم » أما النصوص التى ورد فيها ذكر السفهاء ورأى الفقهاء ورأينا 
أنضاف هذه الوص هو أن لكة الست : لا بقصد .)ا شوى ضعناء الحقول 
من يدخلون فى عداد الجانين . أما السفه بالممنى الذى اصطلح عليه الفقهاء وهو 
الإسراف والتبذير فر ارد افيه تعن غ٠‏ ريلك تعد اححدها عارص ون 
عوارض الأهلية . 

و بذلك تسكون عوارض الأهلية قاصرة على انون والمته .“ 

هذا هو ما انتهينا إليه بالنسبة لتحديد العوارض » أما بالنسية لجاية وؤلاء 
الذين أصيبوا بهذه الآفات المرضية فأقمدتهم عن مباشرة أعالم فإن الشارع 
الإسلاتى » بحسب ماوصل إلى علمنا أثناء هذا البحث قد اتخذ لجايتهم نظام 
النيابة بالنسبة اعديى الأهلية » ومنج بين نظام النياية ونظام الإذن السابق 
أو الإجازة اللاحقة بالنسبة اناقص الأهلية .. 


هذه خلاصة البحث » وأرجو أن يوفقنا الله إلى الصواب ,© 


فهرس تحليلى 


لموضوعات الرتتالة 


) الأهلية لوحه عام ( 
الباب الآول 
أهلية الوجوب 
الفصل ارزّول ماشيها وتعر بغرا 
الأهلية والذمة ( الشخصية القانونية ) 
القيود الواردة على أهلية الوجوب 
الفصل الثاني أموالربا 
١س‏ عند الجنين 
هل نوز الهبة للحنين 
ملكية الجنين : طبيعتها و بدايتها 
الوصابة على الجنين 
إثبات وحود الجل المستكن 
وظيفة الوصى على الجل المستكن 


؟ - بعد الولادة 


1 


ع - بعد الوفاة 
مظهر بقاء أهلية الوجوب بعد الؤفاة 
إلى أى وقت تستمر أهلية المتون 
- عند أرفيق 
أسباب وجود الرق 
أهلية الرقيق 
أهلية العلاك 
أهلية التعاقد 
١ (‏ ) العبد غير امأذون 
(ب) العبد اللأذون 
6 - عزل الشخص الاعتبارى 
الباب الثانى 
أهلية الأداء 
الفصل ارزول -- ماشيتريا وتعر يقربا 
تمييز الأهلية عن المسئولية 
تمييز الأهلية عن الولاية 
الفصل الثاني - مناط ارّشليمْ 
المبحث الأول - الباوغ 
+١‏ الصبى غير المميز 


7 اسيم الصى المميز 


لالم 


 »‏ الصى الأذون 
المبحث الثانى - العقل 
. المبحث الثاللك ب الرشد 
دن الخد 
هل يتوقف الرشد على أ الام 
الرشد عند المرأ 3 
القسم الثاق 
عوارض الأهلية 
طبيعة عوارض الأهاية 
م عوارض الأهلية عن عيوب الرضًا 
. تمييز عوارض الأهلية عن أحوال المنع من التصرف 
١‏ - مرض اللوت 
؟ - الرق 
م ب الأنوثة 
خلاصة 
الياب الآأول 
الأسراض المؤثرة فى العقل 
الجنون والعته 
الأعمل ازول ح ماهم الجنون, 
أولا : عنك علماء الشرع 


0 


تسم 


التفرقة بين انون والعته 
5 دق القاتون المصرى 
ثالاً : فى الطب الحديث 
حالات النقص العقلى 
حالات الاضطراب العقلى 
«الفصل الثائى ‏ أعنام انون والعتر 
البحث الأول - فى الشر بعة الاسلامية 
ا مجك الثاننى - فى القانون الروماتى 
الوك الثالث - ف القانون الفرنبى 
احنو ن غير الغجور عليه وغير امحدوز 
ان سير انه 
اخنون احور 
البحث الرابع - فى القاثون المصرى 
الحجرعلى الحنون والمعتوه 
الشروط اأواحب توفرها للحجدر سيب الجنون 
أولا 5 تصرفات الكنون أو المعتوة ار عليه 
) | ( التصرفات الصادرة بعد المحر 
(ب) انتصرقات السايقة تقرار الححر . 
8 : تصرفات الحنون أ المكتوه غير الححور عليه 
ا( تصرفات انون 


١(ب)‏ تصمرزفات المحتوه 


ك1 


حل 


/ا1 
11 
لكين 
اوضيال 
16 
1 
1 
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. اليماب الثانى 
الأمور المؤثرة فى الرشد 
الفصمل ارول ح اليم .- معناه 
الببحث الأول المجر على السفيه 
أولا : عدم تلم المال للسفيه 
رأى اججهور 
. رأى أو حنيئة 
ثانياً : اختلاف الفتهاء فى الححر على السفيه 
ححج متُبت الححر 
الرد على اهور 
ححج نفاة الجر 
الحكة من الاجر على السفيه 
السفه فى القاتون المصرى 
أحكام القضاء اللمصرى فى محديد السفه 
إقار الحم بالحجر على السقيه 
إثبات حالة السفه 
رفع الجر عن السفيه 
المبحث الثانى - أهلية السفيه 
١‏ - فى القانون الروماتى 
؟ - ف القانون الاجليزى 


م فى القانون القرنسى 


سر 


وع . 


م3 


لم1 
1 
دل 
16 
0 
مدلا 
10 
من 
1/6 


لفن 


دومج - 


أحكام القضاء الفرنسى فى تحديد حالة السفه 
الأعمال الواردة فى المادة +51 مدنى فرنسى 
توسم الحا الى 00 هذه الأعمال 
وظيقة الساعد القساق 
بطلان التصرفات الصادرة من السفيه وحده 
فى الشر يعة اللإسلامية والقانون المممرى 
عند أن حنيقة 
عند الصاحبين 
عند جمهور الأمة 
تقسي تعرفات انيه إلى مالية وخر عالية 
أولا : التصرفات غير المالية 
ثانياً : التصرفات المالية 


١ )‏ ( تمر فات السفيه بعك المحر عليه 


الفرق بين السفيه الحجور عليه والصبى المميز. 


الإذن لاسفيه بالإدارة 
(ب) تصرفات السفيه قبل الحجر عليه. 
أثر قرار الحجر على أهلية السفيه 


الفصل الثالى ب العف 
الغفلة والذكاء 


تعر يف الغقلة فى اصطلاح الأصوليين 


20 


مقارن بين السفه والغقلة 


“الفصبل الثالتُ س شل التساى 

فى القانون الروماتى 

فى القانون الفرشسى 

.فى الشريعة الإسلامية 
هل لاولى إجبار المرأة على الزواج 
حق المرأة البالغ فى اتزويح نفسسها 
أدلة الجهور 
أدلة أو حنيفة 

:تأثير الزواج على أهلية امرأة 

فى الشر بعة الإسلامية 
فى القانون الرومالى 
فى القانون الفرنسى 
إِذن الزوج ورضاه 


مد ار انم المالية فى أهلية المرأة 


عرفت أءد الرزوحين فى مال الاحر 
«الأهلية التحار ية لانساء 


خاعة 


لراخ 


١‏ - القرآ, السلريىم والسئ 
اد خاي بكر الرازى (الجصاص  )‏ أحكام القرآن » طبعة مم١‏ ه.. 


اه القرطبى -- تفسير القرطبى طبعة 0 ٠.‏ 


> عه 


- ابن حنيل ) أحد) ح مسنده » 1117 ه ) ستة أعراء : 


حم 


- الترمذى ‏ السئن » مطبعة الى 

ه - ابن مظرف الكناني ح تفسير القرطين » م6١‏ ه » حزءان ٠‏ 

- أنوداود - السئن » مطبعة مصطف تمد » أربعة أجزاء . 

السيرطل او الحوالك » شرح موطأ مالك » 1*4 ه 2 
ار 

م - السيوطى ب الام مع الصغير من حديث البشير النذيرء «ه"١‏ ه». 
0 3 

ه - السيوطى - الفح الكبيرة فى ض الزيادة إلى الجامع الصغير ». 
٠و‏ هء ثلانة أحزاء . 

. مسلم صبيح الإمام مس » غم لاهء ثمانية أجزاء‎ ١ 

15ح الاق السئن بشرح السهوطى » ٠ه‏ مء ثمانية أحجزاء . 

.. ب البخارى - الجامع الصحيح » مطبعة الملبى » مصرء تسعة أجزاء‎ ٠١ 


"' - غلم اررّصول 
, ؟٠‏ ح ابن ملك سح شرح المفار »1ه . 


--- 


.4 - البزدوى - كشف الأسرارء الاستانة “.م١‏ هء أربعة أجزاء . 
٠6‏ س البيضاوى - منهاج الوصول إلى عم الأع ول , مطيعة الترديق > 
ثلانة أجِرّاء ٠.‏ 
٠‏ - الأسنوى - نهابة السول شرح منهاج الوصول » طبع مع منماج 
البيضاوى . 
٠7‏ - العينى (ز بن الدينعبدالرحمن) - شرحالمنار» مهامش شمر حابنملاك. 
:1 س ابن أمير الاج التقر بر والتحبير» المطبعة الأميرية 11 ه . 


؟ - الفقر الحنفى 
ا الكاساني بدائع الصفائع فى ترتيثٍ الشرائع الطيعة الأول 
٠,‏ ه ب ١141م‏ . مطبعة الجالية سبعة أجزاء . 


٠‏ - الموصلى 2 - اللختار وشرحهالاختبار » مطبعة حججازى» جزءان. 

الزيلبى 2 - تبين الحقائق على شرح كنز الدقائق لانسنى » 
ولاق سوس دو وس هء ستة أجزاء . 

” ب الشللبى حاشية على التبيين لاز بللى . 


:3 س قاضى مماوه ‏ جامع القصولين » الطبعة الأزهر به 1٠٠‏ ه» 
حر إن . 

:4 - الأستروشنى - أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين . 

:0 - البكرى (المنلا فضيل الجالى  )‏ آداب الأوصياء بهامش جامع 

الفصولين . 

:5 - السرخسى - لمبسوطء 1 ٠١#‏ هء ثلاثون جرّءا ٠‏ 

“,ب البغدادى ‏ مم الغانات : الملعة ريه )مص وار شرف 

لك الماوى المدية التلست لاسي عر 0 


ِ سوم ل 
نة؟ - قاضيخان - الفتاوى الخانية موامش الطندية . 
.م ح ابن اليزاز ل الفقاوى البزازبة » مطبوع بهامش الهندية . 
1” ب الميرغينالى - الحداية شرح بدابة المبتدى » المطبعة ايرية 
الخضنا؛ رفي 2 5 
م س ابن (ذين العابدين) ‏ الأأشباه والنظائر المطبعة الحسينية جمس اه. 
ل-_ ل 71 0 الدين ) ل فتح القدبر شرح الهدابة » ولاق » 
16ل لاسرم 
4م س تمدالحسينى(شيخ الإسلام) ‏ الفتاوى الأنقروية » طبعة ولاق 
أكذدكاه. 
58 - ابن نجيم ( زين العابدين ) - البحر الرائق شرح كز الدقائق 
المطبعة العلمية » ثمانية أجزاء . 
م ب اليابرق شرح العفاية على الهدابة بهامش فتح القدير 
دباعم /اا"اه. 
مم ب اليغدادى جمع الضمانات ؛ المطبعة اليرية »مها ه. 
- الطحطاوى - حاشية على الدر للحصكنى» الطبعة الثالثة 85؟1ه. 
يدم س ابن عابدئن ( تمد أمين ) - العقود الدرية فىتنقيح الفقاوى الخامدية 
الطبعة الثانية 5٠٠‏ ه حزءان . 
٠‏ - ابن عابدين ( حمد أمين  )‏ رد اطتار على الدر تار » الطبعة 
الثالثة ع حهسة أحزاء . : 
٠غ‏ ح ابن عاندين ( تمد أمين  )‏ حاشية منحة اللخالق على البحر الرائق 
بهامش البحر لابن فم 
ع - عدن ( مد علاء الدين ) - قرة عيون 0 ره 
الختار» دار السعادة 1517م . 


.#8 لم 


> سب فهر مالعكى 
؟ة - التسولى ( أنو الحسن ) - المبحة فى شر ح التحفة » مصر» امطبعة 
0 العامية » جزءان ٠‏ . 

5 - التاودى( أنو عبد الله تمد) ‏ حلى المعاصم شرح تحفة ابن عاصم > 
بهامش الببحة للتسولى . 

© ( ابن عبد الله  )‏ مواهب الجلول » على شرح سيدى خليل » 
مطبعة السعادة ع 1894ه لخسة أحزاء . 

655 ح خليل ( سيدى ) ح » مصرء 199١‏ . 

ل س الخرشى - شرح مختصر سيدى خليل » المطبعة العاصرة 6 115ه 
هه 

-- العدوى 7 حاشيعه عل شرح اطرفى > امش اللرشى د 

المواق - التاج والو كليل ختصر خليل » طبع بهامش الخطاب . 

«ه ل ابن ددى - القوانين - القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب 
المالكية ١#ذا‏ م. 

١ه‏ - ابن فرحون - تبصرة المكام ١1١١‏ هء جزءان . 

لاه س أبن سلمون الكناتى - العتقسد المنظ للحكام » بهامش تبصسرة 
المكام لابن فرحون . ْ 

؟ه ‏ مالك ( الإمام ) المرونة الكبرى برواية سحنون » مطبعة 
السعادة 5 اه 1١5‏ حرم . 


ه - فق منبلى 
4ه س ابن رجب - القواعد فى الفقه الإسلامى » مطبعة الصدق الخيرية 


5 


حاوع كه 


ده سل ابن قدامة ( موذق الدين ) ت المغنى ؛ مطبعة المنار » الطبعةالثانية » 
: 47 هه 
- ابن قدامة اللقدسى (شمس الدين) - الشر ح السكبير» يذبيل المغنى 
لاه - منصور تمد بنادر يس -كشاف القناع على متن الاقناع . أر بعة 
أجزاء فى ثلاثة محلرات مر 145 ه. 


مه ل 00 ( منصور بن بونس) -_- المربع بشر ح زاد امستتقع » 
ك5 هاه حزءان . 


" ح فم سافمى 
وه + الشيرازى (او اسحق )- المهذب » مطبعة الحلى 184ه حزءان . 
-_البووى + الجموع المهذب وتكملة لتق الدين السيكى 1744 ه. 
١ل‏ سس الشافعى كتاب الام » ه89١‏ هء ولاق ؛ سبعة أجزاء . 
ل - السيوطى س الأشنياة والنظائر »1595م » جزءان . 
ارافي ل فتحالعز بزشرح الع ييز طبع بذي ل كتتاب لحمو علانووى 
55" - الغزالى - الوجيزء /ا1 ١"‏ ه» جزءان . 
ابن حجر الحاشية على حفة الحتاج شرح على الهاج 1:4 م 
07 سب مكار ئاتٌ 
55 س ابن رشد القرطى - بداية الحتهد ونهاية المقتصد » الطبعة الثانية 
ااه ب ٠16ام‏ جزءانفى لد واحد. 

سح ابن حزمالأندلسى ع الحلى » ١0‏ ه ء ادازة الطباعة المنيرية. 

احا 1ْ 
4 - القراق 7 الفروق» الطبعة الأول ؛أر بعة أجزاء . 


ا 0 


قدت 
تك 
الات 


- 7 


لالد 


<1 


6 ب 


- 


لما | 


- 


- 


لج المراعسغ اشر عي الحربكة 
عمد زيد ‏ شرح الأحكام الشرعية 15174 م . 


اد ابرافج ح كتاب الأهلية وعوارضها ( غير بين ه الظبعة ). | 
اعمراترا 2 الالتزاماتف الشر يعةاللإسلامية؟5١ه-‏ 1544م 


اعمد اتراهم ح التزام التبرعات » تقال بمخلة القانون والاقتتصاد » 


ألسئة الثانية والثالثة . 


احمد ابراهي - أحسكام المرأة فى الشر بعة الإسلامية » مقال بمجلة 


القانون والاقتصادالسنة السادسةالعددالثاتى. 
خلاف - أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعسة الآسلامية 
الطبعة الثانية /إ8 "1 ه52١1‏ م 
خلاف ل عم أصول الفته 1545م ٠‏ 
افيف - كتاب اق والذمة 15517 | م 
أحكام المعائلات الشرعية ١945‏ م ٠‏ 
0 - فته السكتاب والسنة 1948م ٠‏ 


هيا ح أبو زهرة - الملسكية ونظرية العقد 195 م ٠‏ 


عب سدم 


اوزهرة ل شرح قاثون الوصية /ا198 ٠‏ 


ثم أو زتهرة - أخكام التركات والواريث 8 
بيرح أنو زهرة ح أحكام الأخؤال الشخصية وا ٠‏ 


سد 
6م - 
6م 0 


كم 


الثلاوى - تسبي الوصوك إلىعل الأصبول”4 6 ١ه‏ ء مطبعة الحبى . 
المحمصانى- النظرية العامة لاموجبات والعقود 1954 م . 
السايين ح تفسير آيات الأحكام ه4كام ٠‏ 


الجن برى ب الققه على المذاهب الأربعة » أر بعة أجزاء 


- 


مهوت 


٠ 8‏ القاقون, المصسرى 
هم النبورى- -الوسيط فى الالتزامات 1585 م . 
حم - السنبورى. 2 - لموحز فى الالتزامات 1555 م . 
عه - كامل عرمئ - الوصية وتصرفات المريض عرض الموت 
ككلم ب .فكام. 
و4 ح وديع فرج حاضرات مطبوعة فى الالتزامات 1544 م . 
؟ه - أبوستيت 2 - نظرية الالتزام فى القاثون المصرى 1548 م . 
سه - غيد المى ححازى - نظرية الحق ١56١ - 198٠‏ م. 
:و لح سلمان رقص ب المدخل للعلوم القاونية افكام. 
هه - شفيق شحائه - النظرية العامة للح 154/4 م . 
كه - شفيق شحائه ‏ كتاب الأموال . 


/لة د اميه ح الموسوعة الحسبية 1544 م . 

514 - سءدالدين الشر يف -- الولاية على مال القاصر ؟كقام. 

هه - أمين بدر 2 - الأوراق التجارية 1587 م . 
000ل الدريف - شرح القانون التجارى 154/4 م . 


ا 0 
٠١‏ شموعة القانون المدى والإأحال التحصيرية . 

. قانون الاك الحسبية‎ - ٠٠ 

٠ قانون الولاية على المال رقم هاا لسنة 1589 م‎ - ٠ 

. قانون مرشد الميران إلى معرفة أحوال الإنسان » قدرى باشا‎ - ٠ 


يكت ١‏ 
٠6‏ - قانون الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية » قدرى باشا . 
- مجلة الأحكام العدلية : 
٠١‏ ل كل الحاماة . 
٠‏ - خلة الحقوق . 
٠6‏ - يجلة الشرائع . 
٠‏ - الموعة الرسمية . 
١‏ - مجوعة أحكام محكة النتقض المدنية . 
- مرجع القضاء ؛ عبد العز يز ناصر . 
١١‏ ح عن القانون والاقتصاد . 
4 - ملة النشر بع والقضاء المختاطة . 
اا جازيت الاك المختلطة . 
- منتخبات أحكام اجام الششرعية لازرقانى : 


. ) 1545 لة عل النفس » ( السنة الثانية‎ ١١7 


كنت ف علم النفس والطات 
١١‏ - الغزالي : مقاصد الفلاسفة . 
- الغزالى : معارج القدس فىمعرقة النفس » مطبعة السعادة » معسر. 
٠٠‏ - انن سينا : الشفاء » طبغة طهران : 
1١5‏ - أبر مدن إلشافى » اليل الأرادى ,15410 
١‏ - بوسف صراد : مبادىء عل النفس لافكام. 
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